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« ولری مثل الزي عليررى امروف » 
قرآت کرم 


« میا رکم یا رکم لاسائ » 


حديث شر یف 


مقدمة بقلم الد کتور مصطفی الساعي 

اد لله رب العالمين وداوات الله وسلامه على سیدنا مد حاتم الانبیاء 
والمر سلين وعلى آله وصحيه . 

قضية الطلاق من المشكلات التي عنبت با الديانات والشرائع عنابة متماينة 
الا ماه ختلفة طاول » وزادت هذه المشكلة اتساعاً في عدرنا اطاضر عا خلقته 
الضارة اعد ية من ثر. بالغة اخطورة في هناءة الافر اد والاشر واشتیعاث ۰ 

وقد كان غلاة المتعصيين من الاسلام من مدشر بن و مستشر قين و استع‌اریین 
يعيبون على الاسلام إباحته لاطلاق ويعتيرونه دايل المهانة لهراة والاحدار في 
أخلاق الرجل . ولکنا لم نعد نسمعلهم مثل ذلك التشهير بالاسلام منذاعترفت 
أ كثر الأممالغر بية المسيحية بالطلاق كحل لابد منه لانهاء اخلاف بي نالزوجبن 
والشقاء الذي تتعرض له الأسرة من جراء ذلك . 

وكان انجتمع الاسلامي ولا يزال یعانی بعش الل ف حاة الأسرة من 
سوء استعمال الزوج لق الطلاق في بعض الأحيان وللتقيد يذهب معين في أحكام 
الطلاق‌ما حمل ادعياءالادلاح المستخفين يقدر آمتهم وعقائده وتراثهم يطالبون في 
فترة ما منع الطلاق تأثرا بصرخات المتعصيين من الغربيين ضد الاسلام ولکن 


صوتهم هذا أيضاً قد خفت بعد أن أخات الامم الغربية ميدأ اباحة الطلاق ؛ 


م7 سد 


غير آم انقلبوا الى دعاة للحد من الطلاق و آن یکون ذلك عن طريق الجا م 
كا هو الشأن في البلاد الغربية التى آباحت الطلاق . 

والمصاحون الواعون من علماء الالام وةادته وذوي الرأي فيه روت 
أن ما نشأ عن استعال الطلاق في بعض الأسر الاسلامية يقتضي العودة الى 
نظام الاسلام في الطلاق جا جاء في القرآت الكريم والسنة النبوية الصحيحة وعلى 
ضوء الروح القشر يعية السامية الي نتحلى من ند وص أحكام اطلاق في هذن 
المصد رين التثر يعيين الر سين من مصاار النشر بع السلا دون تقيد 1۶ وب 


معان من مذاهب الفقه الا سلامي 1 


كت هدر اون يلد اسلامي شرعت بوضع بعض الأحكام المستحدة من 
غير مذهب ألي حنيفة رحه الله في قضايا ااطلاق ثم تبعتها سورية في قانور 
الأحوال الشخصة ما خفف کثیرا من اساءة استعیال الطلاق . ولا تال الماجة 
ماسة الى نظرة شاملة في جميع المذاهب الاسلامية لوضع أحكام خاصة بالطلاق 
تصلح حياة و تعلپا آبعد عن الأذى والتعرض الخلل والظم 
و التعسف نی استعمال الرجل هذا المبدأ الذي يعتبر من مفاخر النشريع الاسلامي 
في معا لته لامشکلات الاجتاعية بروج و اقعية انسانية ٠‏ 

وقد تصدى الاستاذ عد الرحمن الصابوفي مواف هذا الکتاب الى القرام 
ماه الهمة الشاقة في استعراض جميع ما جاء في الشر انع الاهية والمذاهمب 
الاسلامية والقوانين الغربية والعربية متعلقاً بالطلاق وأحكامه استعر اضاً شاملا 
مع مقارنة مميقة متحردة بين مختلف الآراء والنظريات » ومناقدة الأدلة الحتلفة 
بردح مثابرة على اليحث والنقاش ٠‏ تستحق الاعحاب والتقدير 2 

ل ل في هذة القدمة تقدبر مایا الکتاب فد لک ما سلشعر ده 


وار 4 کل بحث من أحاثه ولكني أذكر له اربع مبزات رة : 


امم - 


الروك اس اك اروك ا فا أعم آفاض هنه الافاضة الواسعة ی 
موضوع الطلاق حبت بصح أن يعتبر مرجعاً مونوقاً في هذا الموضوع لايدانيه 
في تعوله مرجع آخر . 

الثائية ‏ أنه يقوم على ميدأ أن الأصل في الطلاق الأظر . وبا لك اختار 
0 1 مذهب ما يؤدي ا تضبيق نطاق الطلاق مع التدليل على صحة 
ما اعتاره , 

الثالثة - مناقهته لیعض الکراء الخاطءة حول الطلاق کدعوی أنه سیب 
في انتشار تشرد الأطفال وغير ذلك»و قد كانت المناقشة معتمدة على الاحصاءات 
الرععية وعلى اانطق الحادىء المتزن . 

الرابعة ‏ أنه يلفت الأنظار إلى آزاء إجتادية في الذاهب الاسلامية 
وختارها بعد الاستدلال لها » ولوأخذ مجموع هاه الاراء لاستطعنا أن خر ج 
بنظام لاطلاق تمل التلاعب فيه أفل ما كن لذوي النيات الميئة . 

تلك هي‌آبرز يزات هذا الکتاب وهنالك عبزات كثيرة آتر كما الىالقارىء 
ليطلع 0 بنفسه . 

وقد يؤخذ على الکتاب طول ايحاثه والتوسع في مناقشة الاراء الاحم‌ادیة 
کا فعل في أمر الطلاق الثلاث فقد أخذا كثر من مائة صفحة من الككتاب» و لکنه كتاب 
عامي يقدم لنيل شهادة عامية ولم یکتب لاجمهور الذي عل طول هذه النافشات 
و لکن العلاء الباحثين يرون في طول هذه المناقثات لذة عامية وسياحة عامية 
في N O‏ 

وقد لا نوافق المؤلف على بعض ما أختاره وبعض ما استدل به على هذا 
الاختيار وحسبه أنه باحث عا برادمن الق » وحسبه ما بذله من تلسع‌مستمر 


وصبر على مناقشة الادلة وتخيص الاراء . 


- ٩ 


و فصاری القول أن المؤلف قد أتحف الکتبة الفقبية بهذا الکتاب اطامع 
الممتع الذي لم يسبق مؤلف قي أن استوعب هذه الا حاث كلها م_ذه الروح 
العامية الحادثة فى کتاب و احد . فحز اه الله خبرا و و فقه لکل خير . 


رنب اي 


دمثن ۲٩‏ الحرم و و كيل كاية الشريغة 
۰ دود ( یولو ) ۱۹۰۲ ورئيس قسم المقه الاسلامي ومذ اهبه 


في جامعة ددشق 


كناد 


مور هر الولف 
مو ضوع البحث » اهمیته » الغرض منه » خطة البحث 


كثر کلام الناس ‏ قدهاً وحديثاً ‏ حول حقوق المرأة في الاسلام - 
فذهب بعضهم الى ان الشريعة الاسلامية سلبت حقوق المرأة حيما سلطت 
الرجل عليها اذ بتزوج می اراد وبطلق متی شاء دون درفب 1 

وني کل عصر تسمع اصواتاً ترتفع وتخبو تطالب برفع هذا الظلم المزعو م 
عن المرأة ومساوانما مع الرجل ظتاً منها ان العدالة القة حینا تتساوى المرأة 
حقو قها وواجباته! مع الرجل . 

والحق ان هذه الار اء الستو رده لابراد ما رفع مستوی المرأة او اعطاما 
بعض القوق . بقدر مابراد ما تفیر الوضع الذي ب نظام الاسرة في 
بلادنا » ومن هنا تبدو خطورة المألة » فالسلاح موجه خد الششربعة الاسلامية 


حيث تسود فما قوانين الاسرة لاضد الر جل لظلمه اارأة . 


وابرز مشكلة تبدو في نظام الاسرة هي الطلاق الذي بستبد به الزوج في 
نظر دعاة خصومه . ولا نصب لمرأة فيه اذ لاتشارك الرحل في هذا الق ما 
يعد ظاماً وتحاوزاً في القوق التبادلة بين الز وجین ۰ 

أهمية الو ضوع 2 

وقد اخترت عنرانا طذا البحت - مدی ر الزوجن ف الطلاق فى 


الشريعة الاشلامية ‏ نظراً لأن الزء الريسي من نظام الأسرة هو موضوع ' 


الطلاق ومايوجه البوم من نقد يكاد یکون محصوراً ذا النظام لأن شربعة 
الطلاق ما جاءت في الاسلام ما انفردت به عن بقية الشرائع والنظم القدية 
مد اه 

وتبدو اهمية الوضوع اذاع فنا انه موضوع کل امرة وما ينثأ ربن 


جوانبها في کل يوم من سقاق و خلاف قد ينتهي بالتفریق مثلا او بااصلح . 
الغر ص من البحث : 


والغرض من البحث برمي الى تقيق ثلاثة اهداف : 

اظہار مدی مایتمتع به الزوجان من حقوق في الشريعة الاسلامية 
في نظام الطلاق . 

۲ - مقارنة قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العر بية وردها الى مصادرها 

۳ - عرض تلف الاراء القدية والديثة في نظام الطلاق ومقارتتها مع 
الشريعة الاسلامية . 

وفي سبيل الوصول الى الهدف الاول فقد ابرزت ناحمتين هامتين . 

7 ان الرجل لس حراً في طلاق زوعته اذ لاعلك هذا الق مطلقاً 
من القيود ٠‏ 

ب - وان الز وحة ليست عحرومة من عارسة هذا الق . بل ان كلا من 
الزوحين قد اباح له الشارع الطلاق في حدود رها یا > فلا بتجاوز احدهما 
حقه » ولا يسيء استعاله » فاذا ماتعسف احد الزوجين في طلاق الآخر وتبين 
للقاضي ذلك حک عليه بالتعو يض . 

واما في حال القوانین العربية : 

فقد حاولت ان اسد النقص فى كثير من الأمور حيث اقترحت مواداً 
ق هذا الوضوع لعلا طلم ان تکوت نواع لقاوت ل اسلامي موحد : 


ا 


یو سس 


وق سبیل ذلك فقد أوردت عدداً ۳ من الاحتهادات القدية اك 
ی الحا التطبق المملی دا طليعة النشريع في کل عصر . 

وفي موضوع القارنة كنت دائاً اتطلع الى أمرين : 

آمر عام : وهو بيان سيق الشر بعة الاسلامية في نظام الطلاق الشر ا 
الاخرى والنظم القدعة لبدو لنا هذا النظام في عصر ه الاو ل وما رافقه 
من اة حين ظهوره 1 کا یدو ۱ ارس عقار ده مع القوانين 
ار 

وأمر خاص : هو حاولة توحيد قوانین الا حوال الشخصة لدی جع 
الطو ا ف الرلاد العر دة ۳ 

وقد استعر ضت عددا من اجتهادات اع والمجااس الملية و بت ای 
اى مدى توسع القضاء في التطليق » بل ذهيت ١‏ كثر من ذلك فقات انمصادر 
هذه المواد التي جعلت اسیاباً للطلاق تتسم بالارونة والتطور حيث لا أصل فا 
فى الشر بعة المسيحية 3 هى عليه الان ۰ 

وبوذا البحث احاول اع بين الفقه والقضاء لأن الناحية التطبيقية العملية 
امر هام في كل تشريع » اذ كثيرا مايتوسع القضاء وسرعان ما بأي الشرع 
فعدل طبق الاتاه العملی . 

خطة ات : 


رجهت في من الى القرآن والسنة اولاً باعتيارهما الينبوع الذي منه استقت 


(۰) يقول الاستاذ الكبير عباس مود القاد في «قدمة كتابه المر اة في القرآث الكريم 
ض ٩‏ « و اوق والواحبات التي قررها کتاب الالام لامر أة قد اصلحت اخطاه المصور 
الفابرة في کل مة من أمم احضارات القديمةء وا کسبت المرأة منزلة م تكسما قط حضارة 
سابقة, ول تأت بعد ظرور الاسلام حضارة تغني عنما ۰ بل جاءت الضارات المتحدثة على 
نقص »موس في أحكاءها ووصاياها » ٠‏ 


الذامب النقية تراثا التشريمي » ثم إلى موعة اراء الصحابة والتابمین . ول 
اعتمد على مذهب معن" » فقد نقات عن المذاهب الفقهية العاننة وقد اتبعت 
كل رأي او 5 بعدد من النصوص من مختلف الذ اهب . 

والررسائل العامبة مب ان تکون ق را و باللصوص ال توید ارات 
الذي يذهب اليه المؤلف . وسيب آخر 0 الى هذه الط بقة هو ماو حدته 
من ذعف في نقل المذاهب القارنة لدى بعض المؤلفات الحديثةالني ات مرن 
الآن فكان لادد لي من ايراد تصوس بكاملها لتصحيح بعض الاخطاء ". 


ولماكانت قوانين الاحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الاسلامية فقد 
ذ کرت عقب کل فصل مانصت عله القوانین وبنت مصدرها ورأینا حول 
بض موادها . 


ثم تعرضت الى قضاء الحا وما ذمیت اليه في التطليق ومتى تطبق تلك 
القوانين وبنت مدی ماتوسعت في التطليق ناء على طلب اج لد الزوجين في 


الامور التي نصت عليها القواثين ٠‏ 


(۱) قال الثافعي إذ' صح الحديث فضر بوا بقولي امائط وقال أبو حنيفة : إذا جاء 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس فعلی الرس والءين » وإذا جاء عن الصحابة فعلى 
ااا وت وادا جك عن لتایست فم رل رن رل ل الم اعد ۰ تيت 
لقوم عرفوا الاسناد وصحه ( أي حدیث رسول الله ) ثم يذهبون إلى راي سفيان . ویقول 
الامام مالك : کل انسان یو غذ من کلامه ويرك الا صاحب هذا ار وآشار ال فبره 
على الله عليه وسل . 

)2( وهذه طر يقة تلقيناها عن استاذنا البل فضيلة الشیخ تمد ابو زهرة في معبد الشريمة 
الاسلامية حيث كنا ذقرأ النصوص القدعة لفبم معناها الذي قد يحتاف من قارىء لآخر .وقد 
تابعنا دراسة هذه الطر يقة ذاتها مع استاذنا الجليل الد كور عبد الرزاق السنهوري في مهد 
الدراسات العر بية وسار علا في مو لفاته الفقبية الحديثة . 


- ٩6 س‎ 


ژبعد نيان احکام الشريعة الاسلامية بذاهيها احتلفة وفوانين الاحوال 
الشخصية في البلاد العربية 0 0 في احاع لتلك اقوانن » سوف 
اعر ض‌لنظام الطلاق في المواضع المتشابهة لدى الاهم القدية : كاليو نانو الرو مان 
5 ثم الشرائع السماوية الهو دة 58 : 

واما في جال القارنة مع القوانين الاجنبية فقد اخترت خمة قوانین قثل 
اتحاهات سياسية واججاعة معينة وهي بالوقت ذاته ال المذاهب المسيحيةالثلاثة 
یت مدی ماتوسعت به الامم السيسة نف نظام الطلاق الذي کانرا إلى وقت 
قريب محاربون نظام الاسرة في الاسلام لانه بسح الطلاق . 

وعلى هذا فوف اعرض في يمني القوانین الا تية : 

. الفانون الفرنحي : حيث بطيق في بلاد سود فما المذهب الكاثو لكي‎ )١ 
القانون الا نحليزي: حيث بود في انکلترا المذهب البرو تستانتي‎ 


1 القانون الالماني : سه 


0 
۳( القانون ال وناني : حيث لسود المذهب الارثوذ كسي 
( 
(o‏ القانون السو فيي : وعتل النظام لشيوعي 

القانون الايطالي : حسث حرم 0 

وهذه القرانين فخلا عن انها عثل اانزعات الفكربة الاجمّاعية والمذاهب 
المسمحية الملاثة فانما تطیق في بلاد تسود فما اشرانع القانونية المعروفة : 
فالشريعة اللاتشية في فر رسا وادطالما واطرمائية في المانيا واليونان والاحاو - 
سكسو نبة في انحلترا والاشتراكة في روا . 

وقد و المیعث ال حسة ابواب يعد لان الك في التمهيد عن الناحبة 
التاريخية لنظام الطلای لدى الامم القدعة و بعض القو انين الحديثة . 

ففى الاب الاول تكلمت عن مشر وعية الطلاق و انو اعه و هل الاصل فيه 
الاباحة او اطظر 


٠ ۱۸ مذ کرات الد کنور الثرقاوي ص‎ )١( 


مك 


ولي لاب اي پیت ق لطلای الا اف ال مق سره ی ما 
الزوج ام من جانب الزوجة . 

وفي الباب الثالث : الطلاق باتفاق الروجين . 

وفي الماب الرابع : تطليق القاذي ربن الزوجين . 

وفي الباب الامس : الطلاق s2‏ الشرع والقانون . 

وأتبعت البحث تلحق فيه احصاء عن نسبة الطلاق في بعض الب لاد العربية 
وبيان رأينا فيه . ثم ختمت البحث مخاقة اوجزت فيها بعض النتائج التي 
توت ل 

واخيراً لايسعني الا ان اتقدم يحزيل الشکر الى استاذي الیل الد کتور 
مد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة جامعة القاهرة الذي اشرف على هذه 
الرسالة » فإليه یمود الفضل في استکیال هذا البحث واظهاره قريباً من‌الکمال. 

کا واني لاتقدم بالشكر العميق الى رئيس قسم الشريمة بجامعة دمشق 
استاذي الیل الد کتور مصطفی السباعي والى رئيس جامعة دمشق والى 
ميد كلية الشر بعة . 

فإليهم جميعاً بمود الفضل في ايفادي الذي كان سبياً في اخراج هذا 
البدث الى حيز الوجود وفقنا الله حميعاً لما فيه الخير « وقل اعملوا فسيرى الله 
fle‏ ورو وار مون )01 

دمشز ۲٩۹‏ الحرم ۱۳۸۰۲ 


۱۹:۲ CEE DS ۰ 


- ۱ = 


۱- اليامرى می الثامم الا 
١‏ حِ الطلاق لدی المو نان والرومانه 
ب - الطلاق في الههودية والمسيحية 
عت الطلاق عند العر ب قبل الاسلام 
۲- الیامرۍ في بعض القوانی افر 


١‏ الطلاق في القواذين الاجندية 
ات الطلاق ف القوانين العردية 


٩۱۸ 


في الطلاق (۲) 


١‏ -الطمرق من النامع التارئ 


الطامری لرى البونان والرومان 
الظلاق لدى المونات : 


کانت المرأة لدی الو نان تف العهر القدمتباع وتاری ۰۰۱ والزواج كان 
7 عن طريق الشراء فالا'ب بسع ابته والطاطب يشتريها . 

ون اازوحة الذي بد قعه الخاطب كان عبارة عن عدد من الا بقار او 
AAI‏ عدداً حسب OC N‏ آما نی العصر الکلاسیی 
فقد الغى نظام الشر اءفيالز و اج و مع هد افقد احتفظ الز و ج «ساطته المطلقة على الز و جة 
فان له حق فرض العقو بة عل امن ضر ب او حيس حسب ماير اهدو ناي رقيب. 

ومن الطبيعي من كان يلك هذه الساطات الطلقة ان بطلق زوجته » وعلى 
هذا فالطلاق لدی المو نان كان سهلا مسورا 6 و ازوج يطلق زوحته ويزوحها 


ان ساء لمن اراد حال حباته او بوصي ما الى شخص آخر بعد عات . 


(6 واذا اراد احد ان یشم آخر كن يناديه يا امرأة فد جاء في الالياذة « الباذة 
«ومير وس ص 5م ترجة عنيرة سلام الخالدي دار العارف ۱۹:۷ ».حینا لم يتقدم احد من 
الاغريق لنازلة هکطور صاح فیرم سانیلا قائلا : « لاشك في انكم الان ناء لارجال » 
بالاعار الشائن اذا ۸ يو جد فينا وجل يقف في وجه هکطور هذا » . 

6 قصة الحضارة ۱-۱/۲- املد الثاني المرأة لدی الیونان ص و" . 


(۳) المعدر السابق مر. ۱۱۷ . 


وأحياناً يتخذ الازواج من زنا زوجاتهم او من عقمین سيياً مبررا لاطلاق 
حيث بسترد الزوج ما دفعه ازوجته كنا لها . 

ويعالون الطلاق لازنا او للعقم بآن الزوجة لم حقق الهدف والغاية المرجوة 
من زواجما وهو ايلاد البنين . 

اما اذا كان الرجل عقیماً فكان بجوز للزوج ان تعن بأحد أقربائه 
للاتصال پزوجته لاحاب الاولاد على ان ينسب الولد الناتج من هذه العملية 
لاز دج 22 1 

وکانت الزوحة تملك حق طلب الطلاق من القاضی في :حالتين:: 

١)اذا‏ قەر الزوج في واجباته الزوجة او انغمس في حباة الرذيلة 
و لو والجون 0 

۲( اذا اساء از و حته اساعة بااغة . 

ولکن هذا الق كان نظ با لان الزوج اذا ما شعر بنفور زوجته عنه او 
خثى ان تذهب لقاضی تطلب التفريق كان نضرما ونحيسها في داره م 
يحب ویرید . 

جاء في كتاب المرأة لدى المونان۳ - ومن ذلك ما بروى ان الماد 
عندما قابل زوجته في الوق في طریقها الى القاضي وييدها طلب الطلاق حملها 
عنوة وقفل عائداً بها الى منزله دون ان بكر احد من الماضرين في ان حول 


دلنه وذلك ی 


(۱) قصة الحضارة ۱۱۰/۲ انجلد الثاني . 
0 المرأة لدی اليونان ص KA‏ 


۳ 


— + 55 


الطلاق ادى الر ومان : 

عرفت الاهبراطو رية اليونانية الطلاق في مختلف عصورها وكانت تطرأ على 
هذا النظام تعديلات مختلفة تيماً لاختلاف الملوك او تغيير القوانین او تطور 
ال 

ففي العهر القديم كان الطلاق بيد الزوج بطلق متى شاء . أما الزوجة فلم 
تكن لك حق الطلاق انا کان لولیها ان يفرق بينها وبين زوجما ولو لم ترض 

ذلك نظر | لاساطة الابوية الي كانت ساند ايه 

وفي العمر الكلاسكي متحت الز و جة حتى الطلاق مع احتفاظ الزوج بهذا 
الق وقد ازدادت نة الطلاق كثيراً فمابعد حي ثم تك نهناك اسباب حددة 
بل كان الامر بتعاق عشيئة احد الزوحين دون قيد او بيان اي سيب . 

وعندما طلق بولوس اميليوس زوجته بابيريا جاءه بعض اصدقانه ينصحونه 
بالعدول » ذلك لاما سّابة حل وعاقلة وولود فقال هم ۲ حذاني جديد و حند 
اصنع ومع ذلك فاني مضطر الى تغبيره » فلس هناك احد سواي يعم ان 

بو" - وني عصر الامبراطورية السفلی طرأت تعدیلات على نظام الطلاق 

2 تأثير رحال الکنسه وقد م بر ذلك كل مراحل متلفة : 

)١‏ ففي ع عا 2۳۳۱ اصدر الامبراطور فسطنطن . وهو اول اباطرة 
المسيحيين - 0 قد به حرية الزوجن في الطلاق وذ کر اساباً معيئة لكل 
من الزوجين اذا ماتوافرت يحوز له طلب التطليق من القاضي . 


(۱) قصة الحضارة الحزء الاول امحلد و ص ۰۱۲۰ 
(۰) القانون ار وهءان للدكتور دوفي ابو طالب . 
رم) مدونه حوستینان ترجة عبد العزيز فهمي ص ۲۰۰ . 


(؛) ار أة لدی الرومان ص ۲۳۳ للد کنور مود سلام زناتي . 


<< ۲۱ = 


ولكن على مابدو ان هذه الاسباب لم تكن الزامية عمنی اذالم توحد 
فلا يوجد الطلاق بل كل ما پترتب على تاو زها توةيع عقوبة مالية » فاذا طلق 
الز و ج‌زوجته بدون سيب رد الدوطة للزوجة كاملة واذا طلقت الزوحة زوجما 
> لك فانا تفقد دوطما . 

۲) ولا تولى حولیانوس اک مرعان ما اعاد اطرية كاملة لنظام الطلاق 
لان ما احدثه الامبراطور السابق اصطدم بعادات وتقاليد الرو مان فطالیوا 
بالغائه فالغى في عصر هذا الامبراطور . 

۳ ) ولا جاء جوستینیان‌اص: ر قانوناً جعل فيه الطلاق على ثلائة آنواع : 

۱ - الطلاق الماح : وهو طلاق من اعد الزوجين لاسياب الالاكمن 
خطأ من جانب الكخر اي هو طلاق بقع بارادة احد الطرفین لاسیاب تبرره 
وتقوم في الطرف الآخر کاطنون او العجز او العقم . 

۲ - الطلاق لسب مشروع : هو الطلاق من اعد الز وحن‌لامر ارتكيه 
الطرف الاخر اي انه يكون کمقوبة لطأ ارتکیا احد الزوجين ۰ ولکن 
القانون توسع كثيراً في تعداه هذه الاخطاء حتی اعتبر ذهاب الزوجة الى حمام 
ععومي خطأ يحيز التطليق . 

فاذا کان اطا من جانب الزوجه فقدت دوطتها اما اذا كان الزوج هو 
امطی» فانه بازم - برد الدوطه ودفع اهر . 

م الطلاق غير المشمرع : اذا م بتو فر سب من الاسیاب الي ذ کرها 
القانون في الطلاق المباح او الطلاق المشروع فلکل من الزوجين اق في ان 
يطلق الاخر تحت طائلة العقوية الماليه الشديدة فالر أة اذا طلقت زوجها 
بدون سبب فقدت دوطتها واموالها حيث يأخذ الدير ثلثها ويوزع ثلثاها على 
اقارما » و كذلك الزوج اذا طلق بدونسييب فانه يفقد المهر والدوطة و<زءا 


(۱) القانون الروماني البدراوي وبدر ص ۲:۸ . 


- ۲۲ - 


من پر و ته(۱۷ ۲ 
۽ - اما الطلاق بالاتفاق : فقد الغاه جو ستيئان ثم اعد في عبد خلفه 
حو ستدنان ای ۳ 0 


- ارلمری في الود والس 

الطلاق فى المودبة : 

0 المهود الى طائفتين : الربائنين والقرائن . واخلاف بينم) يقوم على 

س‌الاعان بالتلمود او عدم‌الاعان به - فالربانو نيعتقدو نبالتوراةوالتاهود. 

اما الربانيون فلا يعتقدوت بالتلمود كتاباً ماوباً بل يرون فيه كتاباً م 
كسائر المؤلفات الفقبية وقد انفصلت الطائفتات في القرن الثامن بعدالیلاد۳ . 

والخلاف بن الطائفتين لايقتصر على الاعان بكتاب مماوي أو اكثر 
فحسب بل قوم على اسباب اغری نأ عنما الاختلاف في القواعد القانونية 
والفقبية وقد حصر أم المسائل اخلافية السيد مراد فرح في کتابه القراءون 
والربانونفي اثنتين واربعين مسألة . 

والزواج بين الطائفتين ڪرم لايحوز وسيب ذلك ان القراثين يحيزوت 
لاقاغي ان يفرق دن از و جين اذا ماطلیت از وحة لاسیاب معينة وامتنع الزوج 
عن الطلاق وهذا لا يجوز لدى الربانيين ولذا فأنهم يقولون ان نسل القرائين 
حرام فقد زوج الزوحة الي طلقها القاخيد و ن رغية زو جما وتنحب ذريةوهي 
لاتزال على عصمة زوجها الاول اذالم يصدر منه طلاق . 

هل حو ز الطلاق بار ادة الرحل المنفردة لدى للم‌ود ? . 

بقول الاستاذ تادرس في کتابه الاحوال الشخصية لغير المسهين . 

(۱) الوجيز في الحقوق الروءانية الدكتور مد معروف الدواليي ص 409 . 

(۲) اغلال الزواج لدی الاقباط الارثوذكس للدكتور اهاب اعاعیل ص ۹۸ ۰ 

(۳) القراءون وابانوت ص ۱۰۰ ۰ 

رع) تادرس مايل س ۲۰۰ ۰ 

كك 


نحت الشريمة الموسوية الرجل الق في ان يطلق امرأته عحض ارادته 
و بدون ان بتو قف ۾ الطلاق على قي وها 7 

وبقول الد كتور اهاب اسواعيل والرأي الصحرح هو ان الز وج 
البپو دي ¢ 1 ذلك ات الزوج 1 له الق 3 ايقاع الطلاق على زوحته 
محض ارادته منفر دة - فتکو نالشر يمة الموسوية لذاک قد اقرت نظام‌الطلاق . 

ويقول : « ان الزوج اليبودي يستقل بارادته النفردة في ابقاع الطلاق 
بزوحته نغير حاحجة ال خضوع حقه! هذا فيمئة 1 سلطة او لاي تقدير ۰4 

و بقول ا 2 عنو ان انقسام الدقه والقضاء!"' . ول يتفق الفقه على كلمة 
واحدةفي هذا الصدد و کذاك القضاء . ثم يأقي بنص‌للاستاذ أحمد صفوة: الطلاق 
جائز اارجل بمحض مشيئته اغا يجب ان يوقعه امام السلطة الشرعية . وعند 
القرائين لابجوز لارجل ان يطلق زوجته الا مسوغ" 

وینتقد الد کتور آماب هذا الرأي بقولة « اذ في الوقت الذي شير هذا 
الرأيي الى السوغ نجده يشير ایضاً الى الطلاق جائز لارجل بمحض ارادته »و هذا 
الاطلاق يتعارض مع فكرة السوغ . 


اسا فيا ذهب البه:الاستاذ تادرس اه انل والد کتو و اهاب ا 
رابا فیا ذهب الم س هحائم ور اهاب بل 


قلنا ان اليبود طائفتان : اارباننون و القر او ون و هناگ اختلاف بين الطاثفتين 
في امور كثيرة اهما الطلاق . 

الطلاق لدى الر بانيمين : فالطلاق لدى طائفة الربانمین بحوز بادارة الرجل 
المنفردة وان كان ذلك مكروهاً وما جاء من نصوص في كتابهم الاحوال 

)۱( میادی» الا حوال الشخصية للطوائف الملية 5305 . 

(۲) الصدر السابق ۲۷۰ . 

(۰) احد صفوت الاحوال الشخعية اطواف اللية ٠‏ ص ۱۱۰ 


الشخصية لان شمعون انا عثل وحمة نظر هذه الطائفة فقط وقد جاء فيه : 
م ۲۲۵ « والطلاق في يد الرجل » م ۳۲۵ « قبول المرأة الطلاق ليس شرطاه 
9 حاءت نصوص اخرق في نفس الکتاب تدعو الز وخ الى عدم الطلاق الا 
لسيب يم جاء في المادة ۳۲۸« لا بلرق بالرحل أن يطلق اول زو جة له غير 
مقتضى » والمادة ۴۲۷ : يجوز تسويف امر الطلاق سنة او اقل بفرق » فما 
دين الزو<ين حال كراهة الزوجة اباه او في حال المرض . 
NT‏ وا لت انلا رواد 
پالواد الاخيرة هو الارشاد الدبى اي انه لابحوز دلائة لاشخص ان بطلق 
زوحت بدوث مب اما قفاء فالطلاق نج درف الس عن الاسیاب. ال 
دعت ال الطلاق۲۲ . 

الطلاق لدی القر ائین : اما الطلاق لدی طائفة القر ائین فیختلف امره فلا 
موز له ان يطلق زوحته بدون عذر شرعي بقدره القاضی - م يحوز للز و حة 
ان تطلب الطلاق ایض کار چل - فالطلاق ادی طائفة القر نتم بناء علق طلب 
الزوج او الزوجة التطليق من الق خي لاسباب معينة ذ کرها الثارع الا اذا 
اتفق الزو جات علىالطلاق فيصم امام القاضي بدون‌بیان الاسیاب الداعة اليه. 

جاء في شعار اضر ۱۳ . وهو المرجع لطائفة القرائين » لا تطلق المرأة 
و أن وجد با م . 

وجاء فيه : ولهذا عنى الفقماء بسا ماهو فعيب فقالوا هو ما لا تحمل 
وقوه الى قسمين : 

(۱) ما کان بالنفس ماساً بالدين ... (۲) ما کان في الخلق او لق . 


(م) الابتذال في الاسواق والطرق واتيان مايمس الشرف . 


(۱) مبادی» الاحوال الشخصية لاطوائف اللية . 
(۲) شعار الفر ص ۱۲۰ . 


بت ۲ - 


ویقول مؤلف الکتاب : « ول الطلاق من هذه العيوب هو ما دون 
امین احتمل حسما براه اولو الامر من اهل الشرع لا طالب الطلاق فهو قد 
سم التّافه ويعظم اليسير ۳ 

وجاء في حاشية الکتاب المذ كور قد الطلاق شرع پالسوغ وبین‌الفقهاء 
ماهو ووكاوه مع ذلك الى القاین بأمر الشرع ۳ من ظلم اارحل ا 

و هکذا نحد ان الطلاق بارادة الزوج المنفردة جائ لدى طائفة الربائيين . 
وغير حائز لدى طائفة القرائين . فالذي ذهب اليه الاستاذ تادرس منانالطلاق 
في اليوودية بقع بارادة الزوج حتاج الى تفصيل - و كذلك ماذ كرهالد كتور 
اهاب من ان اليهودية لا تمرف نظام التطلیق وكل طلاق بقع بارادة الرجل 
التفر دة فغير صحیح . 

واما ما ادعاه الد کنوزر اماب من وجو د تعارض فما نقله عن الاستاذ امد 
صفوت فر اجد فيه الا الوضوح وااصو اب فوا ذ کره ۲۳۲ . 

فالا ستاد امد صفوت خا قال : الطلاق حائز لارحل عحض ارادته انما 
بقصد طائفة الربانيين وحمنا قال : وعند القرائن لا موز اارحل ات بطلق 
زوجته الا عسوغ یتضح الامر وبظهر لنا انه ميز بين الطائفتين حيث الطلاق 
میا پارادة الرچل لدی الطائفة الاولى » ولا يجوز الطلاق الا مسوغ لدی 
الطائفة الثانية . 

والخلاصة : ان الطلاق في الشر يعة المپو دیةسو اءأ كان بارا.ة الر جل المنفردة 
يا ذهب الى ذلك طائفة الربائيين ام لابد فيه من سيب شرعي يقدره القاضي 
حا قال القراعون فانه لا بقع الا امام القاضي حيث يسم الزوج ازوجته 
وثقة الطلاق . 

([۱) شعار الفر ۱۲۹ . 


(۲) آشار الاستاذ آعد فوت في مطلم کلامه انه يتكلم عن طائفة الربانين ثم آشار 
ال خلاف الترائن - اجد صفوت ص ۱۰٩۹‏ . 


جاء في حك لحكمة القاهرة الابتدا ۱۳2 : انه طبق] للشريعة الموسوية 
وهي الواجبة التطبیق‌علی موضوع هأ.ه الدعوى لاترفع قيدالزواج الابالطلاق» 
ولا يصح الطلاق شرعاً الا امام السلطة الشرعية » وذلك بأن بسلم الرجل بيده 
وثيقة الطلاق الى يد مطلقته قائلا لها استامي وثيقة طلاقك فأنت طالق » المواد 
AA‏ دايا لك سا 

وفي e‏ لحكة الاستئناف في القاهرة'" » يؤيد ما ذهيت اليه من ارت 
طائفة القرائين لا يحوز الطلاق فيها بارادة الرجل المنفرة اذا لم يتفق الزوجان 
على الطلاق‌فقد جاء فبه : 

« انه ظاهر من نصوص ۵ ريعة الاسراثيليين ان الطلاق لا بقع عند 
الاسر ائيليين القرائين في حالة عدم قبول الزوجة الا عسوخ‌مقبول شرعاً وعرفاً 
و بعد ان بقدر القافي هذا السوغ تقديره الق . 

ويبين من مر اجعة اک المستأنف انه ا کتفی بالطلاق الذي 5 الز وج 
في الملسة فقضى میا ةبائيات هذا الطلاق الواقع اطلسة بقوله آن‌من‌حق ر 
ان يوقع الطلاق على زو جته وما على المحكية الا ان تثيث هذا الطلاق 

وان هذه امحکة ترى ان نظر حكية اول درجة فى غير عله . وان 
الطلاق لا بقع عند طائفة. الاسرا لین القر این الا يقبو ل من الزوجة فاناکانت 
غير قابلة فلا يقع الطلاق الا عسوغ شرف عليه القاضي ويقدر ظروفه » . 


(۱) عكة القاهرة الابتدائية ۹ ۱ واکف‌نزاع بين يبوديين من طائفة 
الربانیین بدلیل الاستدلال فانونم . 

(۰) استثتای القاهرة ٩۰۸/۰/۲۱‏ وجاء في الحكم » وحیت‌ن الامراثیلین‌یتقصمون 
ال طائفتين : طائفة القرائين ولك طائفة منها قانون وآوضاع خاصة مم. 


التطليق في المسيحية : 

لا تمرف المسيحية الطلاق بارادة الرجل النفردة کا هو الال في اليبودية 
والشريعة الاسلامية ويا كان معر وفاً لدى الرو مان لان الزواج الأصل فيه 
اه رابطة مویده لا ول لا بالوت - 

چاه في الخلادة القانونیة۱ : و اعلم ان الطلاق عنوع في الشريعة المسيحية 
فلس للانسان ان يطلق امرآته عرد اختياره او يفارقها يحسب ايثاره .» 

اما التطليق يحي القاضي ( الرئيس ا لي ) بناء على طلب احد الزوجين فقد 
زعأ اخلاف في اس ۳ حوازه و الکنا دين في هذا الو ضوع ای 
ثلاثة مذاهب : 

. ال تولك : وه الذن لا بیحون التطليق لأي سيب كان‎ ١ 

؟) البروتستانت: يجوز عندم التطليق لسبيين فقط . 

م) الاوئوذ کس: وقد اباحوا لأحد الزوجين ان يطلب التطليق لأمور 
کثبرة ذ گروها نی کنبهم . 

وسنعرض بایجاز رأي کل مذهب من هذه الذامب الثلاثة مع ادلة کل 
و 


. ۳۱ الخلاصة القانونية ص‎ )١( 
: في المسبحية ثلاث مذاهب‎ )۲( 
. الکائو ليكية وتتبع الرئاسة في روما‎ )١ 
. الارثوذ کسية وهي طوائفستقلة بعضها بعش‎ ) ۲ 
. البروتستانتية وهم فى كل قطر رثاسة مستقلة‎ ) ۳ 
تسده لاف با تا رض امد‎ N کت نات‎ E AOL 


المذهب الاول 5 ادلة الذين لا يحون الٌطلمق 5 


۱) ماحاء فى بعض الاناجمل : 
۱) في لمحيل لوقا ۶ كل من يطلق امرأته ویتزوح بأخرى يزفي . 
وکل منيتزوج عطلقة من رجل ليزني . 
؟) وف انيل مرقص*- « فتقدم الفر يسيون "۲ وسألوه :هل يجوز 
اارحل ان يطلق ام رأته - لبحربوه - فاجاب وقال:عاذا اوصا ک مومى فقالوا: 


ح احد اجامع الدينيةفيسنة ١ه‏ ؛ قر ارا تعلق بطبيعة اليد ایح وانه ذوطيعتين طبيعة بشرية 
وطبيعة المية. فأعلنتالكنيسة المعر ةعدم موافةتباءلى ذلك - وقالت|ن للسيحطبيءة واحدة وهي 
الطبيعة الالهية . وقد أنثأوا كنائس خائعة مهم وعرفت الكنيسة الممرية القبطية . تم حدث 
خلاف حول الرئاسة الكنيسية في العالم فطالب اسقف القطتطينية أت يكون هو الرئيس الاعلى 
لاسيحيين وقام البابا في روما معارضاً ذلك . وكان من نتيجة ذلك ان تم لانفصال بين 
الكنيتين عام > ه١١‏ م . وغلب على الكنية الغر بية اسم الكاثوايكية أي الجامعة وعلى 
الكنية الشرقية اسم الارنودكية أي صاحب الرأي الستفم . وف القرن. السادس عثر انتثر 
المذهب البروتستاتي بعد أن اشق عن الكاثوليكية واهم مبادئم : 
6 عدم الاعتراف بغير الكتاب المقدس مصدرا لتثريم ولا يوز رجال الاين ان 
هتکر وا تفسيره فلكل مسيحي أت یره حسب فا يقهمة . 
۲ ) لاوز جال الدين الصلاة بلغة لا یبا المصلوث بل لا بد ات يفهم ! المصلي ما 
يقوله القسيس اثناء الصلاة . ١‏ 
۳( لكل کنبة رئيسها فيم لا بءترفون بوحدة الرئاسة الكنيية . 
الر اجع : محاضرات في النمرانية اشیح مد ابو زهرة ص ۰.۱۸۱ المسحية ال کتور 
امد شلي .ص ۱۲۳ اجد صفوت ص مه - الاحوال الشخصية غير اين حلي 
بطرس ص۳۱ . 
e‏ انيل لوقا الاصحاح ١١‏ العدد ۰۱۸ 
ره) انيل مرقص الاصحاح ٠١‏ العدد ۱۲-۳ . 
)3( الفر ییون : فرقة من الیبود . 


مومی اذن. ان یکتب کناب طلاق فتطلق فاجاب يوع وقال هم : من أجل 
قساوة قار ا لک هذه الوصبة ولکن من بده الطليقة ذ کرا وانش 
خلقهما الله . ومن اجل هذا ترك الرجل اباه و امه وبلتصق دامر أته. ویکون 
الائنان حسدا واحدا اذا لیا سد انين پل جد واحد فالذي جمه الله 
لا فرقه انسان . 

ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك فقال لهم منطلق امرأته ودج 
بأخرى بزني عليها وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزفي . 

۲ - الزواج سر مقدس هن الامعرار الكنسية لايجوز احلاله : يعتبر 
اززواج نی السيحبة سرا مقدساً برتبط به اازوج بزوجته فلا جوز لیا ارال 
بعد درك مهما تکن الا ساب . 

جاء في مراد الكنيسة السیعة ۲۱ - الزو اج سر مقدس به يرتيط ويتحد 
الرجل والرأة اتحاداً مقدساً پنعمة الروح القدس . 

ويقول بولس الردول ارجال : أيها الرجال أحيوا نساء كم کا آحب 
السیح 2 الكنسة وأسلم تسه لأجلما لي بقدمپا . ومن هذا بری 
ااسیعیون مدی ارتباط الزوج پزوحته کارتباط المسيح پالکنسة فلا 
بقبل الانفصال . 

وقال ف آمرار الکنسة معلقاً عن قول بطرس"" ‏ د قول الرسول 
هذا يتضح جلياً أن ارتباط الزيجة بصور اتحاد المسيح بالكنيسة وعلی هذا 
العنی يكون الزواج سرا عظيا لأنه ما دام رباط اإزيمة هو صورة حقيقية في 
جوهره نصور سرياً اتحاد السیح بالكئيسة وهذا الاتحاد هو بلا دیب مقدس 


وبريء من الانس - هن الضرورة أن نسم بأن الزيحة أيضاً قد تقدست في 


(۱) اسرار الكنية السیعة ص TAS‏ 
(۲) اسرار الکنبة ص ٠١۹۱‏ . 


— ت 


ال عة اة وتات نعمه بو حه مر ي زار رت شروط ار 1 وها 
CERIN‏ 

۳( الاستناد ال الفانوت الطييعي droit naturel‏ وقانون الإهي 
الوخعي ازوم divi‏ ]زول قالوا ان قو اعد الفانوث الطييعي تقتفي آن 
الزواج Yé‏ حقق غایته وأهدافه إلا اذا كان علاقة دائة لا تقبل الا تفصال . 

5 أسندوا ذلك الى القانون الا هى الوضعي ما حاء في سفر التکون حن 
يقص ان الله خلق حواء بعد 1دم لأنه سبحانه وتعالى وجد أنه ليس حستاً أن 
یکون آدم وحده ووضع على كان آدم 06 غلى دنع الله قوله و هذه الارة 
عظم من عظمی وم من 1 من أجل مه يترك الرحل آراه امه و بلتصق 


بامر اته و یکونان ات واحدا 0 5 : 


غر آن الاستاذ حامي بطرس برد عل ذلك بقوله ۳- غبر ان الاستناد 
الى هاتين النظریتن كان مثار اعتراضات كثيرة فان القول بأن قواعد القانون 
الطبيعي تستو جب دوام العلاقة الزوجية لتحقيق الغايات التي تقصد منها لایفسر 
الايقاء على العلافة الز و حبة دين یکون ا الز وحن عقما . 

يا ان الاستناد الى سفر التكوين لا بفسر الطلاق الذي أباحته الشريعة 
الموسوية ولا يفسر قابلة العلاقة الزوجية بين غير المؤمنين للحل . 

ويقول : ومن أجل هذا رقي الفسقه الکنس فى عمده التقليدي عاق نظر بته 
في بناء تأييد الزواج على كونه سرا مقدساً . 


00 اماب اساغیل س ۸۸ . 
(۲) حلي طرس ۰.۱۰ 


- إ۳ 


الاهي اتاق ا ده ای وب ان آل ان‌التطایی سور ف لاك فى 
حالة الزنا » وحالة تغيير الدين . فاذا مازنی أحد الزوجين أو غير دینه فللآخر 
أن يطلب من القاغي التطليق . 

۱ - التطلیی لازنا - ودلیل هوّلاء فها ذهیوا البه ما AOE‏ 
أن السیح صعد على ربوة وأخذ بمظ الناس عا مميت موعظة اليل الي تعتبر 
سر زا E‏ 

قال « من طلق امرأته إلا لعلة زنا فقد جلها زانية . ومن تزوج مطلقة 
فق زنا UE‏ 

وقد سأله الفر بوت : هل حل للانسات أن يطلق زوجته فأجاهم : 
و وانا اقول لج من طلق اهرأته إلا لعلة زا وا ری فقد زنا ومن 
ردج مطلقة فقد زا 0 انلا ۰ 

فبذه النصرص صريحة في جواز الطلاق حالة الزنا وقد انفرد انحبل متى 
بذلك حيث م برد مثل ذلك ف سائر ال 5 

وقد می الرسول بولس عن مالطة الزئاة بقوله « ولا تخالطوا الزناة م ٠‏ 

6 التطلیق لیر الدين : 

و آساس‌التطلیی في هذه الالة ان من يمير دينه اللسيمي يعتبر متا حكياً 


8 هم ۰ 


(۱) و اطائفة البروتتانت في معر قانون وافقت عليه المتكوءة الممرية في ۱۸۰۲ وهو 
«ستمد من قوانين الاقباط الارئوذ كس ومن الثريعة الاسلامية ؛ الاحوال الشخصية اغير 
اسلین شفیق شحاته 0 

. ۳۲ الاصحاح الخاسس عدد‎ (r) 

. ٩ المدد‎ ۱٩ الاصحاح‎ )۳( 

(4) عبقرية السیح للعقاد ص ۱۳۷ طبعة دار املال . 

(ه) رسالة پولس الرسول الاولى الاصحاح ه العدد > . 


ومن مات حقيقة فقد انفسخ کا حه فقيا 5 على الوت اطقبقي 5 عر الوت 
المحكمي وقالوا : كل من غير دينه فلازوج الآخر الذي بقي على ديئه ا مسحي 
أن يطلب التطليق . 


تأويل الكاثو ليك لما ورد في انحيل متى'١"‏ 


)١‏ ان السيد السیح بقوله : من طلق امرأته إلا. لعلة زنا فقد جعلما 
زانية » قصد بكاءة طلق أى هحر وافترق مع بقاء رباط الزوجية . 

۲) لو قصد اليد المح بقوله طاتى الإغلال الزو جي لتعارض مع وله 
- ومن تزوج مطلقة فقد زنا - إذ كيف سبح بالطلاق تارة وحرمه تارة 
اغری ولکن اذا فسرنا الطلاق يعنى الهجر لتلاءم المعنى ولصح ان يقال اذا 
افترق الزوج عن زوجته فلا يجوز لاجني ان بتژوجها والا کان ناكا حیت 
لا تزال زوحة ازوحها لان المحر لا فد الال الزو اج . 

م) وبتفسير الطلاق باشحر تتلاءم صوص الاناحبل ولا تتعارض معائيها 
في هذا الوضوع فقد جاء في انيل لوا : کل من طلق امر اد و تزوح 
اخرى فقد زی » ومن تزوح | لي طلقها رجلها فقد زنى » فالطلاق هذا ععنى 
ا الاك کی و غل 2 الطلاق و مذا فان العاثولنك بقولون من 
وحد امرأته تزني فلا يجوز له تطلیقها بل کل ما نالا مر سنفصل عنما az‏ 
مک لصدر من القضاء و تبقی رايطة الزوحية » ولا يجوز لأحدها ان يتدج 
بل يفثر فان في الا کل و الشرب و الخحع ونی هذا بالا تفصال الطؤاني 


)۱ الاحوال الشخصية اطوائف غير الاسلامية من الممريين . مد ود ر . الفي 
پقطر حبشي ص ۳۱۱ . 
)۲ انيل لوقا الاصعاح ٩‏ ادد ۰ 


في الطلاق (۳) 


المأهب الثالث : فال الارئوذ كس 1 تطلیی ‏ الاسیاب ال فال چا 
البرو تستانت واضافوا اليها اسباباً اخرى لم بأت ذكرها في الاناحیل وبرروا 
ذلك يأن هذه الاسيا باب تبلغ حدا م ن احطورة لصير معه الابقاء على الرايطة 
الزوجية امرا مستحيلا ويؤدي الى الإضرار بكل من الزوجین . 

كامة مو جزة في تطوير نظام التطليق لدى الارثوذ كس 

الاصل لدى ري 0 ان الزو اج رابطة مقدسة لا حوز انلها إلا 
بالزنا کا حاء في ال مق وعلى هذا سار التشر ريع في الكنيسة الارثوذ كسية 
ره طوبلا من الز من ۰ 

الا إن فقهاء اء هذا الذهب ابادوا التطليق لعدة امور انفر د وا ع عن سائر 
الذ اهب كالتطليق ل الساوك و للعموب والامراض و لحنون : 

وبعال ١‏ كثر الکتاب هذا التطور بأنه نتيجة لتأثير اوذ الروماني على 
الكئسة الارثوذ كسيه ا 

سين الاب حبذي ا ل ا 
بالتطليق الى تفسير عد ت المسيح التي وردت في الکتاب القدس بهذا 
الصدد فب بل يع این الى ظ ظر وف سراسية وتارخية مرت بها الکنسه 
الاارثود كس ول تتعر ص ۳ الك ثو ليكية ادت الى مصارعة لقنو ن الرو مانی 
الذي کان يبح التطليق لقو انين الکنیسه الشر قبه و تسر ب بعض حالاته الما 
و قول الاکتور اهاب اسماعيل 5 » کات مصر من البلاد 2 ماما رقعة 
الامبراطورية الرو مانية الشرقية » ومن أجل هذا خضعت لنفوذ الاباطرة 

)۱ الفي وحبشي صن ۹6 

(؟) اما الكنيسة ال بية الكاثوليكية ألني كان البابا ريا ها في روما فند حرمت 
الطلاق لاي سبب كان وسبب ذلك الظروف البابوية التي مرت مها الدولة ار ومانية الغر بية 
حيث استقلت الكنية الحاثوليكية عن السلطة الزمنية بعد انيار الدولة ارومانية عام ie ٩‏ 

)+( مبادىء الاحوال الشخصية لاطوائف اللية لاد كتور اهاب اسماعيل ص ۱۰۰ . 


لرومانین الذين كان لهم اکبر الاثر في مريان فکرة انحلال الزواج خلافا ما 
انفردت ره 2 روما من حررها من مدّل هذا النفوذ و هذا العامل الذي 
دك سائر الکنائی الشرقة أثر كذلك في كنيسة الاقباط الارثوذ كس . 

وعکننا القول بأن الكنيسه الشر قيه ميزت عن‌الکنسه الغربيه پتشر بعاتم 
وخادة في موضوع الزواج والطلاق حيث اجازت التطليق على قطاق واسع 
ما يكن معروفا قبل الانقسام الكنسي من جهة ول تعر فه الكنيسه الغربيه 
حتى الان من حبة أخرى . 

وسيب هذايا بذ کر الکتاب تأثر الحكنيسه الشر قيه بالبيئة التي نشأت 
وترعرعت فما وخاصة القوانين الرومائية التي كانت تح الطلاق بالارادة 
المنفردة للرجل . 

من أبن استمد التشر بع القمطي الارثوذ كسي اسہاب التطليق E‏ 

فلا ارت الشريعة المسيحية لاتعرف الطلاق بارادة الرجل وانما اجاز 
الارثوذ كس التطليق لاسباب معينة هذه الاسياب ل برد منا في الانجیل سوى 
الزن وما عداه من اسباب فقد کان تأويلا منهم وتوسعاً في مقهوم الزنا کسوه 
الاوك مثلا حرث اطلقوا عليه الزنا الحكمي . 

اما بقية الاسیاب کاطنون والامراض والعلل فم ينص عليه في اي مصدر 
من مصادر السحبة الاو لى - وقد عللوا . ذلك يتأثرمم في التشر بع الرو ماني . 
جاء في حم ىة قنا الابتدائة ۱۷ -«آنه‌من المحیب ان بعض القوامين على 
الدن من رحال الكنيسه واعضاء الجاس اللي العام قد سايروا التطور الزمني 
فاستحابوا لرغيات ضعيفي الامان فأباحو ا الطلاق لا سیاب لاسند امن الانجيل». 

ثم قالت : وحم اشر بعة المسبحية قاطع في أن الطلاق غير جنر الا لعلة 
الزنا وترتب على زواج احد المطلقين بأنه زواح مدنس » بل هو الزنا بعينه . » 


)۱ الاهرام ۱۹۰۱/۳/۱ ۰ 


— ۳6۵ 


ویقرل في مذا استاذا الد کنور نی شمانه ۱۳- و انك تقول رین 
هناك د شر لعة مسرحية 0 نحأت وترعرعت 3 اليدثة الشر فة ومی تصطیغ 
لصيغة خاصة عيزها قريز ا عن الشر بعة ة المسيحية الغ زليه فهي ان 
الى مصادرة ينيه متحده » 3 ۳ كال هذه المصادر بالرجوع تارة الى القانون 
البيز نطي الذي كان مطيقاً في الامبراطو ربه‌الر و ماننه الشر فيه وروا آخر الى 
ا2 بعة الاسلامية التي كانت مطقة في اليلاد العر يه يعد الفتح الاسلامی » 

التقنسات القمطبة 200 : ) اهم م رجع للاحوال الشخصية 
للاقياط لزید کن هوا وع ی لان العسال حيث كتيه في 
الق ر 0 0 

۲ ) الخلاصة القانونية 8 الاحوال الشخصية فلو تاوس ءوض . 

۳ ) فانوت الاحوال الشخصة الذي اقره الجمع القدس والجلس اللي 
عام ۸ . 

0 ( مشروع سم الله وزارة اد ا امجمع ا والجالس اللي 
عام ۵ . 

دق هذه ا أبيح التطليق لاحنون والامراض المعدية والام اص 
التناسلية و للعسه و اطدس فضلا عن الز نا رت اسان اک ر 

مدى تأثير الشمريعة الاسلامية بالتشمردع القبطي الارئوة كس 

لااريد ان اخوض في بحث قد يكون خارجاً عن موضوعي فأنا احت في 
هو ان اد حول الشخصية لاني تار بخ | لاس ريع غير انه لفت نظر ی ي مادرج عليه 
شراح انون الاعرال الشخصية اغير المسامين من تعلملات و تفسیرات لتطور نظا ام 
الطلاق لدی الارئوذ كس ا دفعتي الى البحث في حدود مااطلعت عليه من 


(۱۲ شفیق شحاته ۱۲/۱ ِ 


5-0 


الر اجع الى معرفة ة هذهالاسياب اا ای حعات من الکنسه القبطيه الارثوذ كسيه 
ان الف جع الکنا ال فتقرر الطلاق لاسا ب عد ید5 تتغير و تتطور 
مع الزمن وحسب الصلحة ول أجد سوی آستاذا الد کتور شعاته من آنصف 
2 0 الموضوع وهو الرجل الذي ت سیم ولکن حب احقمقة فوق 
تزع عات المعصب فقرر ف و من مج أن الشر بعة القبطية ره بت من 
اشر بعة الا سلامية في ا راع الطلاق ا 3 
واي اضع امام ماحدّن هذه النقط لوا لهم يتابعورت میا لم آجزم به بعد 
وان EG‏ لا ا 00 القرطي الور ان في مدر ا e‏ 
في تش ریعه في الطلاق والزواج ار عة 7 الاسلامية ى هدز ار 
كت فيه غيره من 0 كالر و ماني مكلا ام لا هذا ما مناج ك 
هت اکر E?‏ حا ل ذافي اشير ای بعص الامور التالية إلى مېد السير 
1 متابعة الطر ر 5 

١‏ ) انشقت الكنسة المصرية عن القطنطنة عام 40۱ وهي اد يعد 
بنظام التطليق دلوت فد دراع دام مع اباطرة الرومان في هذا الو ضوع 
فالر و مان بريدوت فرضص نظام الطلاق والکنسة تعارض دك 

وقام 2 راع عنيف دان الكنسة ااصر بة واطکام | اروم 2 ولقوا في هذا 
اليل من اضطہاد حکا مهم الر و م مالقى اوم من قيل على ايدي 
الوثنية الر و مانبة 4 ۳ ۰ 

۲( ولماحاء اء جو ستيئيات و وضع نظاما (اطلاق عار ضته الکنسه بشدة وكان 
نتحة ذلك ان ا في سلة 1۵۱ مع القسطتطينية الثاني وعرف باسم مع 
القبه وفررواانه لاحوز لاي من الز وحین ان بطلق الآخر بارادته النفردة 
6 کات متبعاً في قوانين جوسنیان . يا انتقد المجمع بشدة الطلاق 


باتفاق الزوجين . 


() احكام الاحوال الشخصية الفعمر يبن غير السفين , حلي بطرس ص ۲۰ . 


م ) حاء الامبراطور لبون الثالث وابنه قسطنطين فالغما الطلاق بالاتفاق 
و اصدرا او ل تشریع لاطلاق في عا ۰ حصر سوب التطليق بالزنا ¢ وتآمر 
احد الزوجين على حياة الاخر » ومرض احد الزوجين بالبرص 20 . 

3 ولکن فرعات ما اعد الطلاق بالاتفاق وعاد خلاف الکناس مع 
السلطة الزمنية کا كان . 

يقول الد کتور اهاب امماعيل  '''‏ وظلت الكنيسة تصارع حد ميدأ 
الطلاق بالارادة والاتفاق الى ان تم ها النصر النهائي في ممع ااقسطئطينية الذي 
اتعقد سنة| ۰۰/۹۲۰ ویقول : فاستقر ها الامر ناا على الغاء الطلاق بالاتفاق 
وتحديد اساب محددة للتطليق لائر التادعين للكنسة الارتود كسية ف 
القسطئطينية .. 

ه ) وفي القرن التاسع اضاف الامبراطور ليون اافيلدوف اسیابا اخرى 
لتطلیق وهي اطنون وا 

۹( فح ععرو ن العاص مدر عام NS‏ ميادى ءا لإسلام دين جع 
المصربين وهنا نقف قليلا لنتساءل إلى أي مدى تأثر الاقباط الارثو ذ کس في التشر یع 
الإسلامي ف موضوع الزواج والطلاق9.. .هل ا هذا النظام عن الكنسة 
الني انفصلوا عم وحاريتهم و اخطیدمم فايتعدوا عم و استقلوا يكنا ئسهم الخاصة 
وم بعد لم يتأثروا باي تشريع روهاني في موضوع الطلاق حيث انفصاوا قل 
ظهور قانون كنسي يبيح ااتطليق بنحو خمسة قرون 99.... آم تأثرو ابالتقاليد 
والاعراف الجديدةالتي جلما اسلون کڪ دم اد يد الى lug. a‏ 
ان تلفت النظر ای ان کنسة القسطنطنية نفسها 0 تقر التطايق الا بعد فتح 
مصر بثلائة فرون » بقول الد کتور سعاته ۱۵۱ : يعد انتصار العرب على الروم 

0 اهاب اعاعیل 4۸ . 

)6 الصدر السایق وه . 

(۳) شفیق شحاته ۳۰/۰ 

)+( الصدر السابق ۳۱/۱ . 


في القرث 0 حلت الشمريعة الاسلامية عل القانوت الرومافي البيزنطي في 
معظم البلاد الشرفة الو لقن كانت خاضعة للامبراطو رية الشر فية الرومائية وقد 
نتج عن ذلك ان 2 فقهاء الشريعة السیحية برجعون لاستکمال جموعانم 
الشرعية لا الى احکا مالقانون البيز ني و لکن الى اراء الفقباء الاسلاميين فغدت 
الشر عة الاسلامية مصدرا من مصادرالفقه السيحي الشيرقي تقو م جنبا المجنب 
مع القانون الر و ماني البيزنطي بامموعات الشرعية الشرقية » 

۷ ) ان اول جموعة للاقباط الارئوذ کس فى الادوال الشخصية ظهر تفي 
عصر ان لقلق حين طلب من ابن العسال ان يكتب له في ذلك فوضع جموعة 
تناو[ ۳ 02 0000 الصو ى و ذلك فيالقر ن|اثالث عشمر ۰۱۷ 

ويقول الد کتور شعاته ۳ : وهذا الكتاب يعتبر ا مجموعة الشرعية سره 
الرمعية لافقه المسيحي القبطي الى ایامنا هذه . وقد جع هذا الكتاب بين 
دفتيه القواعد الشرعية والقانونية مستمدة من ختلف الصادر > اما القواعد 
القانونية فمنقولة عن الكتاب السوري الرومافي . وقد رجع الغا ابن العسال 
الى کتب الفقه الاسلامي » وبوحه خاص إلى کتب ابي اسحاق الشيرازي في 
المذهب الشافعي وقد اجمع الماحثون على ان کتاب ابن العسال يعتبر فذا في 
تاريخ الشريعة المسيحية الشرقية » . 

ویقول : « و يوجد بعد ابن العسال من بلغ سوه » . 

وم يقتصر اثر الشر بعة الاسلاميةعلى او لفات والتقننات القيطية فحسب 0 
تعداه الى حمييع الكنائس الشرقة . 

واني انقل هنا عن استاذنا الد کتور شحاته الذي حقق في هذا الموضوع 
تحقيةا عاميا حا كتب في الاحو ال الشخصية لغير ال4ين ما يعتبر في رأبي من 

(؟) طبع هذا الكتاب في ممر عام ۱۹۰۸ بعنوان : احموع الصفوي اشخ الصفي 
ابن العسال وطبع مرة اخرى في عام ۱۹۲۷ . 


(۳) شفيق شحاته ۱/۱ . 


أهم المراجع في هذا البحت . يقول ه وقد ظبر أثر الشریمة الاسلامبة و اضیعا 
لاول مرة في مزاف يشوع مخت الكلداني » وهو المسي « بکتاب الثيرا؛ 
و الاحکام 6 وهذا الکتاب وضع اصلا باللغة الرلو یة ف عهد الطلفاء العياسيين 
حوالي سنة ۷۹۰ وقد نقل فيه مولفه يعض الاک معن کب الفته الاسلامي » 
و يظهر اثر الشريعة الاسلامية واذحا في كتاب « فقه النصرانية » 
الذي وضعه ابو بو الفرج ل حوالي نة غ ١٠١‏ في الفقه المسيحي ي الكلداني» 
ار ذلك الاثر عند الاقاط في حوعة ابن سهل وهي اقدم فرط 
ويرجع تاريخ وضعما ای القرن اعادي عشير ۲ . بل تعدی الامر أل طائفة 
الموارنه الي تدين بالكاثوليكية فقد ألف عبد الله قراعلى من مطارنة الموارثة 
في القرن الثامن عشر كتابا معاه م الفتاو ی » تضن با من ابن العسالو من 
الشر بعة الاسلامة ۱۷ 
وخلاصة ما تقدم أن الاقباط الارئوذ كس في مصر تأثروا بر يعانهم في 
الاحوال الشخصية بالتشریع الاسلامي ۱ كثر ما الاي الرؤماني بل 
ان تأثرمم في القانونت لروماني نی كر من امور الطلاق في رأينا عل نظر 
ويحتاج الى تحقيق | كثر ءا ما يذ كره الکتاب وال والشراح . 
فالتفريق لاعلل والامراض وسوء اللموك و اطنون والغيبة كلها آمور 
انفرد بها المذهب الارثوذ کسي . <تى ان ابن العسال وهو یذ کر هذه‌الاسیاب 
للتطليق بعلل وجودها فا الغرض القيقي من الزواج ولا يشير الى اي 
مكدر كق ا عليه في ابرادها فقول ان القصد الاول من الرمة هو ايلاد 
الا لاد و اطفاءالشهوة والتعاوت دين الزونیین ۳ 
و فیاخلاصهالقانوز ۱4۱2 - الغايات الشرعية المقصودة من الز و اجهي ثلاثة آمور: 
(۱) شفیق شحاته ۱ |۲۲ . 


۲ ) الصدر سایق ۷/۱ ۰ 


۱ 
9 ۳) الجموع الصفوي ص ۱۸۸ 
3 ) اخلاصة القانونية ص ۱۷ 


داوع د 


۱ ) ايلاد الاو لاد ليقاء النوع البشري . 
۲ ) تحصين از وحن بواسطة اختلاطم) الزوحي ۰ 
م ) التعاون على الماش عساعدة کل منیا للآخر . 
فالتطليق برض ان بعارض تحقيق ما تهدف اليه الزوج ولهذا شرع 
تخلصا من حاة زوجية اصبحت عاجزة عن تأدية وظیفتما الاجتاعية . 
وعلى کل حال سواء تأثر التشربع القبطي پالتشر بع الروماني ام قیاثر 
التشريع الاسلامي وسواء استمد الاسیاب ااي اباحها لتطلیق من کل من 
التشر یمین ام من كليهما فانه »ا لاريب فيه أنه تشريع طارىء على المسيحية لم 
تعرفه في عصورها القدعة م م تأخذ به بقية الكنائس . 
والذي يمنا في هذا الوخوع لس اثبات مصدر هذا التذر يع في هذا 
امحال انما اتيت ذه الامحة الموجزة لاقول ان التشریم القبطي الارئوذ كسي في 
بلادنا تشر بع مرن متطور یلام مصاحة الزمن ويساير ر کب التقدم التشر يعي 
و لس تشر يبعا بستند الى اصول ثابتة حامدة لاتتغیر ولاتتبدل ولو وقفت امام 
الضرورات الماحة لاحاة الاجماعية 0 E‏ 
يا ان الافتباس عن التثر بعا تالاخرى مزية کبری لكل تشر يع وضعى 
ظهر النقص فيه . فالتثر يعات الوذعية کاها تقتیس و تتأثر من بعضها حتى انف 
الشرائع السهاوبة لاخير علمها ان اقتیست عن التشر يعات الاخرى فيا كتاج اله 
ما لم يكن موجودا لديا ولا بتعارض مع میادما العامة . 
وحن ف هذا بحب ان تفرق دين الشريعة المسيحية وبين الدين ااسيحي 
فالشر يعة تعني مموعة القوانين والقو اعد التي صاغما رجال الکنسة مند اقدم 
المصور حتى الان اما الدين ااسيحي فمو الذي بتعاق باللاهوت والعقيدة ‏ 
. فالاول متطور مرن ويحب ان يكون كذلك والثاني جامد ثابت ولا جوز 
ان يكون غير ذلك . 


يفول دكار يي الال اط راك ري ا ار 
را 

رل : الفرق واضح في المسيحية مابين عل اللاهوت » با فيه من يحوث 
تتناول الاعمال من الناحية الاخلاقية > ومابن اقانون الکنسي اي الفقه 
اين سے 

وبعد هذا كله فافي اضم دوقي الى المطالبين بوحدة التشریع لكافةالطوائف 
ف الدولة الواحدة . ولا لموضوع عودة . 


)۱ شفیق شحاته ۱۰/۰ الاحوال الشخصية لغير المهين . 


م الیلمزی, عنم العرب قيل الرسعام : 


كان الطلاق معروف لدى العرب في اطاهلية بأنظبة مختلفة على مايبدو 
للباحث » فسن حدث عر وة عن عائثة » ان الرجل كان يطلق ام رأته ماساء ان 
يطلقها وهي امر أته اذا ارتععها وهي في العدة»وان طلقها ماه مرة او اكثر''» 

ند اخبارا تقول بأن العرب عرفت نظام الطلقات الثلات وان الزوجة 
كانت تيينبالطلقة الثالثة حست لارسعة فقد جاء في وبلوغ الاربفي معرفة احوال 
العرب » ۱ : كان العرب في الماهلية بطلقون ثلاثا على التفرقة واول من سن 
ذلك هم اسعاعیل بن ابراه عليه السلام ثم فعات العرب ذلك فکات احدم 
بطلق زوحته واحدة ومو احق الناس با حتى اذا استوفى الثلات انقطع 
السبيل عنها ». 

وکا كان الزواج من حق‌الر أة فتكذ لك كان الطلاق لدى بعض القبائل من 
حق الزوحة تطاق زوحها می شاءت . 

جاء في الاغانی« وكان النساء او بعضهن يطلقن الرجال ف اطاهلیة» ۳ 

وكان من عادة بعض القبائل اذا ارادت احدى امن طلاق زوجها فانا 
تول ابواب خياا ان كانت الى الشرق فإلى الغرب وان كانت الى النوب 
الى الشال . 


(۱) نيل الاوطار ۲۱/۲ وقد اشار اليه الاستاذ مصطفی شلي في الدخل ص ۲۹ 
والد کتور مد كور فيالتشريع الاسلامي ص ٤‏ ۳ والاستاذ عيسوي فيالفقهالاسلامي ص ۲۰ . 

(۲) بلوغ الارب - مود شكري الالوسي طبعة ثالثة ۰۰۹/۲ 

(۳) الاغاني ۱۰۲/۱۰ ۰ 


۲ 


وروي التادیخ ان ماوية بنت عفرز طلقت زوحها حاتم الطائي حين امعن 
به جنون الکرم فلم ببق لاينائه ۳ من الال . 

وحدثنا الك رو علي عرد الو احد وا ف کرد ره الا والمتمع 00 
آن طلاق النساء لرجافن بهذا الشكل كان خاصا بالمدو بات . 

واما غير اليدويات عن 0 م کن من ذوات الاخبية » فكان هن 
اسالیت اخری بدللن ہا الرجال على الطلاق ‏ وبقول «٠‏ اذا. تزوحت الواحدة 
منون رجلا ؛ و اصبعت عنده كان امرها اليها - وتکون علامة ارتضانما لازوج 
ان تعالج له طعاما اذا اصیح دیفم من ذلك ان عدم ار تض اما له کانت لادلته 
الا تعنى دأمر طعامه . 

وکان العرب شخالمون نساءم ‏ _ فقدذ کر ابو بكر بن درید فی اماله 
ان عامر دن الظرب چ اينه من با اخبه عادر بن الخارت ابن الظرب فا 
دخات عليه نفرت منه فشكا الى ابيها فقال : لا اجمع عليك فراق اهلكو مالك 
وقد خلعتما منك عا اعطيتها ٠‏ 

وقال الامام الشافعي رحهالله '؟': ممعت من‌ارضی من اهل العلم بالقران 
بقول ۰ کان اهل الماهلية يطلقوت بثلاث : الظبار والایلاء و الطلاق » 
فأقر الله تعالى ااطلاق طلاقا و >> في الابلاء والظهار عا من القرآن ۱۶ . 


(۱) ادسرة واجتمم ص ۱۳۲ وقد ذ کر ذلك ايضأعبد الل العفيقي في كتابه ااراة في 
جاهلیتبا ۰۷/۱ 

(۲) بلوغ الأرب ۰۰/۲ . 

(۴) هو ابوعید الله تمد بن ادریس الشافعي وؤسس الذهب . ولد بغزة سنة ۱۵۰ 
وثثاً في مكة ورحل الى الدينة فأخذ عن الامام مالك شم رحل الى العراق فاتصل بالامام 
خمد بن الحسن الشيباني ومذا فقد اطلع على عل اهل المدينة والعراق . ثم استقر في ممر حيث 
حتث امعی مذهبه مدید . والامام الشافعي هو الذي كتب بنفسه مو لفاته واملاهاعلی تلاميذه 
توفي عام ۲۰۰ ودفن فى القاعرة 512717 1 

۰۰/۲ باوغ الارب‎ )٤( 


۲- الطمرش كك بعض القوانی امد 
ا کے او ف القوائى ارس : 

لاطلاق بارادة الرجل النفردة في قوانين البلاد الاجنبية پل لابد من حم 
بصدره القاضی با لتطلیق يناء على طلب احد الزوجين لامور نص عليها القانون 
ولاب جد في قوانین ,العام من لاببييم الطلاق الا ثلاثة قوائين هي : الاي الي 
وا ايان 

طون ار ا أ 

الفرقة بين الزوجین في التشریع الفرنسي تکون مک قضائي بناء على طلب 
احد الز وحن فى حالات معيئة ذ کرها القانون . والفرقة اما ان تکون تطليقا 
من القاضي فيتم انفصال الزوجين عن بعضها واما انفضالا جئانيا مع بقاء 
الرابطة الزوجة وقد مر نظام التطلیق في فرانسا مراحل عذة رجزه ما بلي : 

قو انين الأو رة الفر نسة : اعتبرت الثورة الفرنسية الزواج عقدا مدنا 
لاس ارت قائو نا بالطلاق عا مم ۲ ۰۱ في فقدمته :وان حق‌الطلاق 
بتصل باطر الشخصية الى تقنافی و الارتباط الزوجي ارتباطاً لاینحل اذا 
الا بالوت کا هو نی القانون » . 

وقد احاز القانو ن الطلاق في االات التالية :- 

۱ - اذا اتفى الزوجان عل الطلاق و افرا بذلك امام الوظف اشتص . 

بح اقا داب احد الزوحین الطلاق لاسراب معيئة ذ کرما القانوت 


(۱ الاحوال الشخصية في الفانوت آلفرني . الدكتور حن الاشمونٍ ومد 
عبد الكريم ص ۲۳ . 


نک ااا س 


کارتکاب بعص ابر ام أو هجر الروج زوجته أو الأعانة اة لقا 
للآخر . وکل ضرر اللقه أحد!ازوجين بالاخر جوز لاخر ور ان‌بطلب التفریق, 

۳ - اذا تعذر استمرار الياة الز وجبة کم لو غاب احد الزو جن غسة 
استمر تحمس سنوات.او اذا اصيب احدهاباطنون فللاغر ان بطل الطلاق. 

ولقد توسع الشرع الفرنسي في اباحة التطليق حتی انه اجازه نجرد عدم 
توافق الطباع والامزجة بين الزوجين . 

القانون المدفي 16.4 : جاء القانون المدفي فوقف موقفاً وسطاً بين 
ماذهمت اليه التبريعات الثو ريةمناياحة الطلاق الى ابعد مدى و بین‌التشر يعات 
الکنسية التي تحر م الطلاق فاجاز الطلاق مک القاضي في االات التالية : 

١‏ - لكل من الزوجین ان يطلب الطلاق اذا ما ارتکب الزوج الآخر 
الزنا او حك عليه بعقوبة بدنية او سائئة“وفي حالة تجاوز ادود كأعال العنف 
والاهانة الجسيمة . 

۲ - الطلاق باتفاق الزوجين مع بعض القبود . 

۳ - وقد اعاد التقنين الدني نظام الانفصال اسان بعد ان ألغته 
الثورة الفر نسة . 

ثم طرا بعد ذلك تعدیلات كثيرة على نظام الطلاق في التشریع الفر نسي 
فقد الغى في عام 141١‏ ثم اعيد عام +۱۸۸ ثم عدل عام ۱۸۸٩‏ ۰۲۷ 

والتشريع المعمول به حالياً هو الصادر في ۱۲ ابريل ٠۹4١‏ من المواد 
۹ - ۳۳۱ » حبث اجاز الطلاق في اعالات التالية : 


۱) زنا احد ااز وجین . 
۲( ا دعقو رة يد نية صائئة © 


)۱( الاحوال الشخصية لغير المسهين . الد کتور جيل الشرةاوي ص ۲۷۷ . 


ل) أذ أساء احد الزوجین أزوجه اساءة بالفة او اهائه امال جسيمة فا 
ی را تور فرش 

انکلترا : ار تعرف انکلیرا الطلاق قبل عام ۷ حبث صدر او ل‌قانون 
اباح فيه لاحرد الزوجين ان يطلب الطلاق من القاضي في حال الزنا . اي ان 
السیب الوحيد كان في هذا القانون هو الزنا يحيث لاتفر بق بغيره . وهذا بوافق 
ماجاء في المجيل م وماهو معروف في المذهب البروتستانتی . والى جاب 
الطلاق كان نظام الانفصال الما سائداً يحيث يجوز لاي من الزوجين ان 
يطلب الا نفصال لاسیاب محددة في القانون ایضا وهنا الزنا . 

وفي عام ۱۹۳۷ صدر اول قانون في اجلترا پیج الطلاق بشکل واسع 
و جرج فيه على تقاليد الكئيسة والمذهب البرو تستاني فقد حاء فيه من 
اسياب التطلیق : 

)١(‏ زنا احد الزوحن (۲ ۲) هجر مده ثلاث سنوات (۳) ارتکاب 
بعض ال رام الخحالفة للاداب (4) اارض العقبي ادا ات مس سترات 

وق في عام ۰ صدر قانون نظ م دعاوي الز و اڄ ولم بطر [ تعدیل ای 
على اسالیب ااطلاق۰ وهذا بقرت الاسیاب التي حاءت في قانون ۱۳۷ مع ولا 
سا التق لان 

القانون اليونافي : 

م يكن ن الطلاق في اليونان قبل م 0 القضاء بل كان بحوز 
لاي من الز و وينانيطاق! الاخربارادتهالمنه ردهوذلكطيقاً لقوانين جو ستينيات, 

وفي عام ۰ صدر اون لاطلاق استمد معظم قواعده من القانون 
الالماني وبقي لا په حتی عام ۱۹:۲ حیث صدد 1 الال وفيه حدد 
الشرع اسباب الطلاق ۳ : 


. ۲۲۵ القانوث الدولي واللي الخاص . المتر فريدريك کوديی ص‎ )١( 


(۲) الاحوال الشخصية الا جانب را صر يبن کامل عثان ص۰ ۲۸ ۰ 


۱ ۲) جرمة تعدد الز وحات س) الاعتداء على اطبا ٤‏ )هحر 
التعمد )٥‏ تصدع اطياة الزوحية 5) امرض العقلى ۷) امرض باوص 
۸( ا 2 
القانوث الالمافي : 
تطؤر النشر يبع الالماني في نظام الطلاق على ثلاث مراحل ۵ 
اک قانون عام ۰ کان یج التطليق الاسياب الاتية : 
MM NNN, N‏ 
بات محاولة الاعتداء على اطماة 
< اهمحر المتعمد ٠‏ 
۲ قانون عام ۳۸ الغى بعض الاسیاب ان حاعت فى فانون ۱۹۰.۰ 
دوضع اسیابا مر نة جديدة توسع فيها وأهم ما جاء فيه : 
| -الاخلال بالتزامات الزوحية , 
ب - تصدع اللياة الزوجية تصدعا خطيرا 3 
ج - اطئون ٠‏ 
د ال رض المعدي او اانفر ٠‏ 
ھت عقم الزوج 5 
و - هجر اعد الز و حین منزل الز و حرة لد ثلاث سئو ات 
ا الامتناع عن اعابت الاطفال . 
۳ - قانون ۱۹:5 : لازال ساري الفء‌ول فقد حصر اسیاب الطلاق من 
المادة ۰۸-۸ والفی سيبين من القانون السابق : 
)١(‏ الامتناع عن اناب الاطفال . (۲) العقم . وایقی بقية:الاسياب م 


هي دون تعدیل ۰ 


(۱) التقنين الأدني اليونائي. جورج رویلوس .ص ۱:۹ . 


- ۸ -_ 


القانون السوفستی ٠.‏ 

كانت القواعد المتبعة قبل ثورة ۱۹۱۷ فى نظام الطلاق قواعد ذينية فقد 
كان اسلمون واليبود والبروتدتانت کل مهم خضع في الزو اج و الطلاق ای 
احكام شر يعته رغم ان مذهب الدولة كان أ زذاك المذهب الارثوذ كسي 

وعقب نجاح الثورة الشيوعية صدر في ۸ دسدبر ۱۵۱۷ مرسوم الغى 
الانظمة الدينية فأصبح الزواج عقدا مدنيا تسري احكامه على جع الو اطنين 
دون تفر 9ة واباح لکل من الزوحين حدق طلب الطلاق دون تحد ید للاسیاب 5 

وفي عام ۱۸ صدر قانون آخر ١‏ كد فيه الصفة المدنية الزواج والطلاق 
الا أنه اعترف بالصفة القدسية لعقد الزواج فلم ينع رحال الدين من عقداازواج 
ولكن دون ان تحدث ذلك العقد اثراً قانونياً فكان من السپل جدا أن يسجل 
هذا العقد بالشکل المدني يعد و قوعه حسب النظام الديني ويذلك السو في 
الصفتين الدينية و الدنية ۲۲ . 

واما نظام الطلاق في هذا القانون فقد كان ثورة تشريعية جر يئة حيث اناج 
لکل من الزوحين حق الطلاق بارادته المنفردة على ان یم امام القضاء دون 
اي رقاية من ا لمحكمة على ذلك . 

وفي عام ۲۰ ددر فانون أباح فيه الزو اج دون ااذ اي احراء ديني 
او مدني وذلك > لو نماشر رجل وامراة مدة من الزمن اعتبر ذلك زواجاً 
وبسی الزواج الفعلي » وكان من الطبيمي ان بتع ذلك الطلاق الفعلي وذلك 
يا لو تفرق الزوجان مدة من الزمنفيعتير ذلك طلاقا . 

وفي عام ۸ صدر فانون الغی فيه الزو اج الفعلی و نص على انه لا جوز 
الطلاق الا 2 القضاء فا يعد موز الطلاق بارادة احد الزوحين . 

غير انه بلاحظ ان هذا القانون وان اشترط صدور حک بالطلاق الا انه 
لم ده الأسباب التي تبرر طلب التطليق بل ترك ذلك لتقدير القضاة . 

00 الاحوال الشخصية للا جانب فى مصر ء جيل خانکي 0 


في الظلاق (4) 


وقد اباح القاثون الطلاق باتفا الزوجين على ان یکوث امام القضاء. ولا پزال 
هذا القانون معمولا به حت الان . 

القانون الايطالى 

ايطاليا احدى الدول الثلاث التي لاتعرف نظام الطلاق في قانونبا الاضر 
نظر | لتغلب الكنيسة علىالقانو ن الرومافي بعد صراع عنيف انتهى بانتصار نظام 
عدم قابلية الزواج للاخلال إلا بالموت . 

غير ان ايطاليا حين طبقت جموعة نابليون في القانون المدفي اباحت الطلاق 
حيث اصبح الزواج نظاماً مدنباً رغم معارخة الكنيسه . 

وفي عبد موسوليني عقدت الحكومة الايطالية مع البابا معاهدة لاتران 
وطبقاً هذه المماهدة اصبح الزواج الديني وفقاً لمذهب الكاثو ليسي دحيحاً 
على ان يتم تسجيله في السجلات المدنية . 

ومکذا وجد نوعان من الزواج :ديق ايع الکنالس درق بطي 
القانون الوضعي . 

دفي جميع مود الزواج لاوز الطلاق بل بتاع الانفصال اسان ان 
الز و جين ی فضائي لاسباب محددة في القانون مع بقاء الرابطة الز وحية ٠‏ 

وبلاحظ انه حين ناقشت ابفعية التأسيسية وضع الدستور الايطالي عام 
۸ 6 قامت مناقشات عنيفة حو لاباحة الطلاق و منعه فقد طالب عد د كبير 
من الاعضاءباباحة الطلاق ولككن]تثمر تلكاطهو د نظرا اضغط الکنستهناگ. 

ويقول استاذنا الد کتور جيل الشرقاوي . « ورغم ان هذا الرفض لبس 
له مدلول قانوني الا انه يدل على وجود تبادات سعبية في ايطاليا لا ترضى عن 
التحريم المطلق للطلاق » والواقع ان الفقماء الايطاليين يحسون بضرورة اباحة 
الطلاق في بعض الاحوال التي يبدو فيها ذلك ضروریا» 9 . 


(١ )‏ مر ات الد کنو رجیل الشرفاوي فيا لا لالز واجفي النشر یعات الاور بيقس RES‏ 


0٠ = 


ی - اللمرى في الرانی العربب 


ية مو حزه عن قوانين الاحوال الشخصیه في البلاد العر بيه : 

لا ضعف نفوذ دولة بي‌العباس بين السامن بدأت الدعوات الشيعيه تلتشر 
ف البلاد العربية ارت دولة الفاطميين الي قامت بنشر آلذهب الامامي في 
مصر وامتد الى الهند و ابر ان والعراق وسوریا ۰ الى ان الى صلاح الدی‌الابوی 
فحعل المذهب الشافعي هو المذهب الرعي في هصر » و استعاد المذهب اطنفي 
فوته فى بقية البلاد العربية وخاصة في العراق . 

وما تولى الظاهر بيبرس الك جمل على القضاء اربعة قضاة من المذاهب 
الاربعة واستمر الأمر كذلك حتى جاء الاتراك فجعاوا للهذهب المنفي المكان 
الاول في سائر البلاد العربية . 

وم يكن طيلة هذه العصور وحد قانون مدون برجع اليه القضاء الهم 
الا ماحاء في بطون الولفات الفقبية في تلف المذاهب . 

۳ ا 
قانون حقوق العائة وذلك في عام مم١‏ ه و ۰۲۳۱۹۱۷ ویشمل هذا 


(۱) وكان ند سبق ذلك تدوين علة الاحكام العدلية في العاملات . 

(۲) اما بعد اءلان البو رةالتر كية اثر الحرب الءالميةالاولىوبءد ان اعلنت الحكومات 
السکر بة علا نية الدولة التركية وتليها عن ماضیبا وتارخپا فقد استبدلت جيم القوانين 
والتشریمات الاسلامية السابقة یقوانیت احنبية . 

فالطلاق الان في تر کیا ضع لحكم القاضي ووز في الحالات التالية : 

المادة ۱۳۰ في حالة اعتداء احد الز وحن على الاخر أو اساءة معاملته اساعة بالفة , 
او اذا ارتکب احدها حرماً الا للاداب . 

الادة ۱۳۲ :ا جوز في حال هجر احد الزوجت للآخر او اخلال احدهابالو اجباث 
الزوجية . 

الادة ۱۳ : اذا تعذر اتفاق الز وحین وتنافرت طباعها . 


الادة ۱۳۰ : اذا اصیب احد الز وین عرض عقلى وتعذر شفاژه بعد اصابته به . 


- ۵۱ 


القانون احکام الزواج والطلاق للسامین والسیحین واليهود . 

و لقد نص هذا القانون في الادة ٠6+‏ على الغاء حق الرؤساء الروحسین 
يفصل المنازعات بين طواثفهم "٠١‏ وبعد مضى سنتين تقر يبا سقطت الدولة العؤانية 
فاصدرت حكوهة الاك فيصل في کانون الثافي 1و١‏ اول قانون اعات فيه 
الصلاحيات لارؤساء الدينيين: ثم تبع ذلك قرار حا لبنان رقم ۱۰۰۳ في ۱۷ 
کانون اول ۱۹۲۱ القى فيه المادة وم السابقة ٠‏ 

ولا جاء صك الانتداب الفرنسي في ۲۵ وز ۱۹۲۲ نص صراحة في المادة 
اليل ا الاحرال الشخصية را الدينة 
غاب ارات و 

وبناء على ذلك فقد انشئت عاك مذهبية في يلاد العلويين في ٠۹‏ ابلول 
۲ وا ع درزية في ۲۵ ايار سئة ۱۹۲۹ . 

واخيراً صدر في لبنان قانون ۲ نيسان ۱۹۵۱ المتعلق باختصاص الحا 
الذهبية لغير السامن وفرض على ه_ذه الطو ائف أن تقدم لاحكومة قانون 
احو الها الشخصية و قانوناصول الحا جات لدى عا كما الروحية في مدة سنة من 
تاریخ وضع هذا القانون وقد قدمت ١‏ كثر الطوائف قوانیما الى الحكومة 
فكافت الحكومة اللبنانة احد مستشاریها لدراسة هذه القوانين فقام اا 
الا ستاد جورج السيوفي بوضع تقرير و اف عن هذه القوانين ۰ و لکن ۸ بصدر 
حى الان اي قانون من" . 

ولا يزال قانون حقوق العائلة بالنسية تسین معمولاً به في ليان وهو 
مستمد من مذهب ابي حنيفة بصورة عامةوفيه بعض المواد من المذاهب الاخرى 
التي اقةضتها الفرورات العملية كالتفريق للعيوب والامراض والتفريق للشقاق 
والفرر والتفريق بين الغائب وزوحته اذا مفى على غييته ادبع EE‏ 

(۱) مذ كرات في الاحوال الشخصية لغير امین للد كتور فؤاد شباط ص ۱۷ 

(؟) انور الخطيب « الزواج في الشرع الاسلامي والقوانين البنانية » ص .201١‏ 


ا حت 


مدت البلاد العريية بوضع تقنینات ها مسو حمة ة ذلكمن الذاهب الفقهية 
الختلفة دون التقيد ذهب معين رفعا لاحرج وقشاً مع الصلحة الز منبة رز 

مصنر : لا دخات مهدر في ظل اک المغاني ساد المذهب اطنفی وميكن 
هناك من قانون مدون في ُؤون الاسرة . 

وقد وضع قدري با شا موعة مؤلفة من ع مادة تناو لت فيه احكام 
زارت وکانت هر عي إاقضاة 9 نان كرون ها صفة رة 4 

وامموعة مأخوذة من الذمب النفي وکانت اول عاولة لوضع فاون » 
للامرة في مصر في عبد الساطان حين کامل حبن كاف وزير العدل ( اطقانيه) 
بتشکیل ل 4 عدا الغرض ۱ الاحنة و کان العلامة الكيير فضيلة الشييخ 
اجر ابرام احد اءضا نا فوضعت مشروع اون في الزوا ج و الطلاق وطیع 
هذا المشروع عام 1١15115‏ ووزعت مه نسخ على القضاة وامحامن و 5 باز العاماء 
انقده وران الرآی فيه ۰ 


وعلى ضوء التق-اریر ای وردت ای وزارة العد ل احتمعت الاحنة all‏ 


0 يلاحظ ان التمسك يذهب مین قد يؤدي الى بعض الصعوبات في احكام الاحوال 
الشذسية في عمرنا اهاضر فاندونيسيا متلا تدين بالذهب الشافمي ولكن هناك حالات تفتفي 
المصاحة التطليق فيا بعكم الفاضي ولا تجوز في اذهب الشاقعي وهذا قسکاً منم وذهبهم فقد 
لأا الى تمايق ااطلاق عند عقد الاح على عدة حالات وند نس قانونمم : على الزوج ان 
یقبل اهام القاذي او تائيه بغد الاعاب والقبول في النكاح في فس الجلس ماهو مدون من 
الشروط على ظبرورة ادکاح وهو مايأتٍ : 

)١‏ اذا غت عن امرأتي ستة اشر متوالية ؟) او م اقم بواجي في النفقة ها فيمدةثلاثة 
بر متوالیة ») او اذيت امرأني باافرر 4 ) اوم امسها في مدة ثلاثة أشبر ولم ترض آم رأف 
ذاك . ورفعته الى امحكمة فعدقه القاضي ۾ وقمت تطليقه على امرآتي . فاذا اعتبرنا هذا من 
فيل التعليق في الطلاق كان ارياً على ماجاء في المذهب الشافمي من جواز الطلاق على الشرط 
واءا اذا اعتبرناي قلا لاقاضي في حق الطلاق لاحوال خاصة فليعا جاء في الذهب الشافمي 
بل هو من الذهب الالكي لان القاضي في المذهب الشافمي لايلك الطلاق بل علك الفسخ - 
تمد عوسی مهار ول . الطلاق في اندنوسیا ص ۵ ۵ ۰۱ 


بوضع مشروع القانو ن مرة ثانية و ادخات عليه بعض التعدیل وطیع ثانية عام 
۷ دون ان بوذع منه في هذه المرة على الناس . 

ثم نام الشروع الى ان ظهر قانون رم :۲ لعام ۱۵۲۰ مولفاً من احدی 
عم داد ام ما حاء فيه التطليق للاعسار والعبوب والغيبة » وضعته عنة 
شكات من سیخ الازهر و شيخ الالکبه ورئیس المحكمة العلیا الشرعيه و مفتي 
الديار الصرية . ونائب السادة المالكيه وغيرهم من العاماء وقد اقنیست ا کثر 
هذه المواد من لشروع السابق الذي قدم لاوز ارة عام ۱۹۱۷ 

ولا کان في قانون رم هم لعام ۱۹۲۰ خروجاً عن الذمب النفي ای 
غيره من الذ اهب الاريعة فقد ساعدهذا على ااطالبه بوضع قانون کامل للاحوال 
الشخصية يتناول نون الاسرة دون التقيد عذهب معن . 

وبالفعل فقد الفت وزارة العدل طنة في ۲۵ ۱ کتوبر ۱۹۲۹ لهذا الغرض 
فوضعت مشروع قانون نصت فيه على عدم و قوع طلاق المكره والسکران 
بل تحاوزت فيه المذاهب الاريعه الى الاجتماد الطلق حين نصت على عدم‌جو از 
الطلاق الا بأذن من القاضي تحت طالة العقوبة لا البطلان ۲ , 

وق قبل هذا انشروم با يقازل غير من موحة اتاه 1ل ار لدع تاد 
فضيلة الشيخ مد ابو زهرة في حت فم کنبه في عل القانون و الا قتصاد بقع في 
خو ستین صفحه‌انتقد فيها ما يتعلق بتعدد الزوجات و تقسد الطلاق!"" . 

ومن الذين اطلعت على ارام في هذا المشروع فضيلة العلامة الشیخ احمد 


اب راهم تغمده الله برحمته فقد كنب في ملة كلية المقوق''' ‏ مقالاً تناول فيه 


)١(‏ ونص الادة : لاوز لتزوج ان يطلق زوجته » ولا لأذون انيباشر اشهاد طلاق 
الا بأذن من الفاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاده مكان الزوج , فن حمل الطلاق بدون 
اذن ترتب عايه اثاره الشرعية وعوقب الزوج باطبس مدة لاتزيد عن ثلاثة اشبر . او بغرامة 
لاتتجاوز عشرة الاف قرش اومها معا . 

(۲) عة القانون والاقتصاد السنة ٠١‏ ص ۰ ۱۸۵-۱۲ 

(۳) عة كاية الحقوق س۲ع ۲ص ۳. 


= هو ا 


نقد المشروع مادة مادة وقد لاحظت انه كان ييل الى الموافقة على | كثر 
ما حاء فيه . 

وکان النصر لاصیعاب الرأي الاول الى عارضوا المششر وع. واخيرآصدر 
فانون دم Yo‏ لمام ۱۱۱۲۹ 0 في o‏ مادة تئاول بعص السائل في الزو اج 
والطلاق وام ماحاء فيه : 

عدم و فوع طلاق السكر ان والمكره والطلاق الثلاث لابقع الا واحدة 

والتفریق للشقاق والضرر والتفریق اغيية الزوج او حيسه . 

وعکن القول بأن هذه القو ان لم تخر جعن المذاهب الاربعة الا فمابتعاق 
بالطلاق الثلاث . وفي هذا بقول فضيلة الشيخ امد ابراهم ا 

ومع و ضوح الامر وجلاله CE‏ وزارة احقانبة عن الا ذيغير المذاهب 
الاربعة مراعية في ذلك اطالة النفسية والعقلية للامة . وانا على غير هذا الرأي 
اذا الطييب الطازم لا بتيغي ان بزعحة قال الر دض من الدواء الذي فيه سفاوه, 

سورب : كانت سوراا من لاه العر بيةالني طيقت قانون حقوق العا للة 
العثاني والذي كان مستمداً معظمه من المذهب النفي . 

ومراعاة للمصاحة وتطور الزمن فقد وحجدت الطاحة الملحة الى وضع قانوت 
للاحوال الشخصية مسكمد من 2 المذاهب والآراء الفقبية 1 

وهذا فقد شكات وزارة العدل السورية في ۱-۹ نة من القضاة 
الشر عبن و اساتدة القوق اوضع مشروع قانون الاحوال الشخصية و قد قدمت 


الاحنة مشر وع القانون الذ کود دون ان تتقيد پالذ هب اطنفي او اي مذهب 


(۱) ثم صدر بعد ذلك قانون البراث رقم ۷۷ سنة ۱۹۳ وقا'ون الوقف رقم۸)سنة 
وقد الغى الوقف الاهلي بالقانوث رقم ۱۸۰ سنة ۰۱۹۵۲ 


وه - 


معين پل اقتیست من جع ال .اهب والاراء ماهو اقرب المصلحة ۱ . 

و يظبر هذا المشروع للوجود الا في 1907/1/10 حيث اصبيح م 
معمولاً به و لایزال حتی الآن . 

والشيء الستعدث في القانون السوري في رأيي هو ماجاء في ال 2 ۱۱۷ 
« اذا طلق الرجل زو جته وتبين للقافي أن الزوج مع سف في‌طلاةادون‌ماسسب 
معقول وان الزوجة سيصيها با لك بؤس وفاقه » جاز للقاضي ان ج ها على 
مطلقبا حسمب حاله ودرحة تعسفه بتعویض لايتحاوز نفقة سنة لامثا ها فوق 
نفقه العدة » ولقافي ان جعل دفع هذا التعريض حل او رت مسبت 
مقتضی الال . 

وسأبين وجة نظري عند حث هذا الوضوع - واما بقية الواد فتعتمد 
على المذاهب الاريعة في معظمما . 

هذه الخطوة اطر يئّة من عدم التقيد عذ مب معين وحاولة الاحتهاد في بعض 
اللطقل ال فى قيرلا عند بعض العاماء في سوریا وقد تقدم بعضهم بردود عامية 
نافش فما بعض المواد . 

وقد اطلعت على رد فضلة الاستاذالشيخ جيل الشطي مفتي المنابلة في دمشق 
وهو رد عمي قال فيه : ان <در العمل فيم هب معين فيه ضيق و حر جعلى الا مة. 

فالاجوء الى المذاهب المعروفة ضرورة تقتضيها المصلحة ‏ اما ماخرج فيه 
القانون على المذاهب فمذا ماحتاج الى تعديل . 

وقد رد فضيلة استاذنا الشرخ مصطفى الزرقا ‏ أحد اعضاء الاجنة التي و ضعت 
القانون - على هذه الاراء وبين و جهة نظر و اضعي القانون في مقال له نشرته 
جريدة العلم الدمشقية في عددها ۲۱۶ المؤدخ في ۱۸ ذي القعدة ۱۳۷۳ وما 


قال ف رده : ان القانو نم يقتصر على مذهب معين دل م يتقيد بالمذ اهب الاريعة 


(۱) شرح قانون الاحوال الشخصية الوري ال دكتور السباعي ص ۸ . 


ل ذه - 


كلبا فقد. استمد منها ومن غيره! من مذاهب الأثة. متهدین .و من هذ اهب الصدابة 
والتایعین وفي بعض المسائل القانونية احكاماً مصلحية جديدة اقتضتا دواعي 
الزمن دراه استناداً لقاعدة .۶ الصالح ارج » ومیداً تفسبر ااام 
بتغبر الا تماق . 1 مت 

ولايزال العمل في هذا القانون حت بومنا هذا . 

العراق :في العراق بطق الذهب,العفري الى جانب الذمب ۷ ف 

ضاء الاو ال الشخصية امسامین » وذلك بالرجوع الى المؤافات الفقبية القدية 
حيث لا بوجد قانون مدون الى عهد قر یب ر 

وقد شکات وزارة العد لالعراقية في عام ۱۹:۵ نها لقع مشي عار 
للاحو ال الشخصية فوضعت ذاك وسمي « لاكة الأحرال الشخصية » وتضمنت 
اللاعة احكام المذهيين السني و العفرني في أهم السائل للأحوال الشخصية و لکن 
الشروع 1 يظبر لاوجود بشکل قانوني» وبقي المرجع للقضاة ماالفوه.من قبل 
وهی الولفات القدعة ۳ . 

وال ره الأحوال الشخصة تعتير من امراج جع لدیهم دون 
یکو ن فا صفة رمعية وهي تاد ۳ و تسمی ‏ الت افر ب ف 
الراك اا 

يلا كانت ار 0 ف المراقو اعلنت ا E‏ 
الشخصية في کانون الاول ۱۹۵۵ حع بين دفتية أه المسائل في جع الذامب ‏ 
الفقبية وقد اعتمد على قو انين البلاد العربية فيهذا الوضوع وعلى أحكام القضاء 
E‏ 


(۲) مقدمة الاحوال الشخصية تاليف حين الاعطمي . 
(؟) الاحکام الجعفرية تأليف تمد رضا . 
69 ولایفوتنا ون نتكلم عن هذا القانون الا ان نشر مم مزيد الاسف الشديدال = 


لاع ۲ 


والجديد في الطلاق ماحاء في المادة التاسعة والئلائون : على من أراد الطلاق 
أث يقيم الدعوى في احکمة الشرعية يطلب ايقاعه واستحصال حك به . 
فاذا تعذر عليه مراجعة المحكية وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكية 
ال فده انب 

وقد يتوم بادیء ذي بدء ان الطلاق لایقع الا بع من الحكية ان 1 
يتعذر على الرجل مراجعة احکمة لاان نص هذه المادة غير واضح اما . 

غير آي وجدت الادة الرابعة والثلاثين توخح ذلك : الطلاق رفع قد 
الزواج بایقاع من الزوج او و کنله او من الزوحة ان وکات به او فوضت او 
من القاضي . و بهذا زال اللبس في فهم الادة السابقة . 


تو اس 5 

الذهب السائد في الثال الافريقي هو الذهب الالي ومع هذا فقد 
صدرت النشر يعات الديثة دون التقيد عذهب معين . 

وفي تونس صدرت لة الاحوال الشخصة في | کتوبر ۱۵۱ تشسل 
أحكام الزو اج والطلاق والیراث . 


= ماتذءنه قانون المواريث من ساولةالانشی مع الذكر في الميراث عالفاً في هذا نص القرآن 
الكريم المريح الذي لاتمل التأويل : والذ کر مثل حظ الاشيين . ولا أريد ان اتعرض 
لمكمة الشارع في جمل حق الذكر ضف حق الانثى ولكن حسي أن أذكر أن لر أةحةوق 
النفقة والبر التي لييت الرجل . ثم أن كفالة المرأة ما تحتاج اليه على أبيبا واخیبا او ابنها أو 
أي ولي آخر ونفقة الزوجة على زوجبا ولانفقة للزوج على زوجته ولو كان «عسرا اوثقيراً 
و 


راجع : الحجاب في الاسلام للاستاذ ابو الاعلى المودوديض ۲۹۵ . 


- 0٩ + 


وقد نصت الْجلة في الفصل الثالث على ان الاسرائيليين يعودون في امورهم 
فيا يتعلق بشؤون الأسرة الى احكام ديانتهم والى محالس الاحبار . 

وما انفرد به هذا القانون عن بقية قوانين البلاد العربية انه جعل الطلاق 
لا صح الا جک القاضي فقد جاء فيالفصل .سم : لايقع الطلاق الا لدى المحكمة . 

وفي الفصل ١س‏ : > بالطلاق : 

. بناء على طلب الزوج او الزوحة للأسباب المبيئة بفصول هاته المجلة‎ - ١ 

۲ - بتراضى الزوجين . 

۳- او عند رغبة الزوج انشاء الطلاق او مطالبة الزوجة به . وفيهاته 
الصورة بقرر الام ما تتمع به الزوحة من الغرامات الالية لتعواض الضرر 
الحاصل ها او ما تدفعه هي لازوج من التعو غات . 

و الذي فسته من هذه النصوص أن الطلاق لا بقع الا لدی امحکة » 
وک به بناه على طلب احد الزوجين لاسباب معينة او پترافي الزوجين . 

و كذلك لدی الود جوز في اطالتين الطلاق لدی طائفة القرائين کا سبق 
القول وذ کرنا . اما اطالة الثالثة فييدو لي انه لا حوز اازوج انشاء الطلاق 
برغمته دون انيكون له مبرر او سيب ما نص عليه القانون کا لا يجوز لازوجة 
ان تطلب الطلاق لذلك اي بدون سيب الا اذا دضي احدها بتعو بض الآخر 
حسب ما بقرره القاضي ١‏ 

وهذه ال الثالئّة تطبق على المسامين فقط لان الطلاق لذى طائفة الربانین 
من لنپوه بسوز نات ابول انفردة موف پات الامیات الذاعة اي دلث , . 
و بهذا يكو ن القانونالتو نسي حظر الطلاق علىالمامين الا جج القاضي ولأسباب 
معيئة مالفا في هذا جع المذاهب والنصوص الصريعة التي لا تحتمل التأويل 


دابتی ایرد حت الطلاق کا جاء قي رالموم دون اي خر , ٠.‏ 


: بالغرب,البون : 


وفي المغرب العربي انضاً يسود الذهب الالبی وقد؛ صدرت مدونة 
الاح ال الشخصية في يناب عام ۱۹6۸ > والقائرن معظمه‌من الذمب ابالکي 
وقد أخل من‌بقية المذاهب الفقهية فهو يقو م على الا نتقاء دون التقید ذهب معن. 

ومع هذا فقد نص الفصل الاخير ( ۸۲) کل ما م دشمله هذا القانون يرجع 
فيه الى الراجج او المشبور او ماجری به العمل من مذهب الامام مالك . 

و ام ما جاء في هذا القانون في الطلاق . 

الفصل ۷ع اذا و قع‌الطلاق و الر أة حائض اجبر القاخي الز و ج على الرجعة . 

الفدل 8 - يحب تسحیل الطلاق لدی شاهدين عدلن منتصيين للاشہاد . 

' الفصل ۵۴ - الطلاق المعلق على فعل شيء او تر که لا بقع . 
الارن : : 


. كان قانون حقوق العائلة العئاني هو المطيق في المملكة الاردنية 


0 (۱) ون الغريب حقأ ان رئيس هذة الدولة الذي اصدر هذا القانون الذي عنم فيه 
الزوج من الظلاق الا بحكم من الفاضي لاسباب معيئة نص علیبا » هذا الرئيس فد طلق زوحته 
بدون بيان-اي سیب فضلا عن استقلاله بايقاع الطلاق دون الرجوع الى القاضي . 

جاء,في .المصور ١551/٠١/١١‏ : قالت وكلاث الانباء ان السيد البیب بورقيبة 
رئيس جبورية تونس قد طلق زوحتة الفراسية . وقالت الوكالات ایضاً انه لاینتظر ان 
يدر دیوان|#وره التونسية بياناً رعياءن هذا الطلاق لانه يتعاق بحياة اليد بورقيبةالخاصة. 


ر :هذا دليل علي إت الطلاق لم يكن سکم القاضي ولالسبتٍ نص عليه القانون . 


کس 


الموعام ۱۹۵۱ حبث‌صدر قانون جدید معي بهذا الاسم ( فانون عفر مانا 
و نشر في العدد ۱۰۸۱ من اطريدة الرمعية بتادیخ ۱۹۵۱/۸/۱۹ . 

و معظم القانون‌من الذهب اخنفي الا فيا يتعلق بتفر يق القاضي فانه اعتمد 
على المذهب المالكى وغيره من الذاهب . 

وقد تضین هذا القانون جع الاصلاحات والتعلايلات التي جاءت في 


سائر قوانين البلاد العربيةما لم خرج فيه على المذاهب والآراءالفقبية المعروفة . 


)۱( الاسرة واار اة . الد کتور صلاح الدين الناهي ص ۹۸ 


كك زاب 


7 ۱ ۱ ۸ 
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a ۱۹۳ ۲ ۱‏ لم 
۰.7 رس( ِ 


وهو يتضمن : 

الفصل ارول : ميق الطمرق 

الفصل الثابي : ابرصل في اایامری افظر ام ابر بام 
الفصل الثالت : انواع الأمرىه 


نصا ول 
حقيقه الطلاق 


المبحث الاول 


الام ری والفرق بيذ و بی 0 

تعر يف الطلاق : 

الطلاق لغة : الترك والفارقة » يقال طلقت القوم أي تزاكتهم وتقول 
أظلقت الأسير والسدين »> وأطاقت الرأي معنى انك أبحت له ان يبدي من 
آرائه ما يشاء 8 / 

وقد غلب العرف علىان لفظ الطلاق يستعمل في رفع القيد العنوي و لفظ 
الاطلاق يستعمل في دفع القيف اي فيقال طلق الرحل زوحته فبي طالق 
ويندر أن يقال : سحين طالق کا بندر ان يقال امرأة مطلقة . 

وفى اصطلاح الفقهاء . 

تعر اف الاحناف : في اللياب ۳ الطلاق : رفع قيد الشکاح في اال 
أو الا ل بلفظ مخصوص . 

(۱) الباب علي القدوري ۰۳۰/۲ 

2 56 بت 


في الطلاق () 


تعر یف الالکة : ف مر اهب اطليل ۱۲ - الطلاق: صفة حكميةترفع حلية 
مدعة الزوج بزو حته 5 

تعر رف ادا بلة 3 في الاقناع 1 الطلاق 5 حل قيد النكاح او دعضه 5 

تعريف الشافعية : في مغنی احتاج ۲۳ - الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ 
الطلاق و شوه . 

تعر رف الامامية : ف حواهر الکلام 0 الطلاق : از ال فیدالشکاح بصيغة 
طالق و شما ۰ 

تعر رف الزيدية 7 في منتزع امار 0 الطلاق ٠‏ قول صوص 
او مافي معناه بر تفع ره الذكاح او 0 : 

التعريف الذي نضعه لاطلاق : 

الطلاق : هو الصيغة الدالة على انماء اللياة الزوجية 5 اال او الا ل 
الصادرة من اهل في له فاصدا لعناه امام شود 1 

وهذا التعريف راعينا في وضعه تضيدق نطاق الطلاق ما شرع في الفرآن 
والسنة وستعود الل شرح هذا التعر يف يعد قليل 9 

الأسخ : 

واناء الحياة الزوجية ما یکون بالطلاق یکون بالفسخ . وهذا لا خلاف 
فيه بين الفقباء انما اخلاف بيهم فيا يتناوله كل من الفسخ او الطلاق من 


)۱( 
(۲ 
(۳) مغن احتاج ۷۷۹/۲ 
)4( 
82 


یه ود سے 


فرق 1 ازواج ا يعد فس_ یا ف نغض المذافت قد لود طلافا 1 مذ اب 


اخر ی و هکذا 
أهم الفروق بين الطلاق والفسخ : 


١‏ ) الطلاق يعتبر انهاء لعقد الزواج اما افخ فقد کون نقضا لفقدالزو اب 
ال رافق نشوئه» او عارض طر ۱ على الزوا ج فنع رقاءه بعد ان نا صحيحا » 
او اعت اماب ای ا کے لاخ عق طالب اا 

۲ ) الطلاق بکون بالا لا رجعة فيه ورحعیا جوز 0 مر اجعةز و حته 
ما دامت في العدة . اما الفسخ فهو فرقة اة لا دجعة فیها . 

۳ ) الفر قةالتي تعد طلاقا تنقص من عذد الطلقات الثلاث التي علکها الزوج. 
اما الفسخ فلا اعتبر من الطلقات الثلاث اي لا ينقص العدد . 

۽ ) ان الطلاق لا کون الا في نکاح صحیح » اما الفسخ فقد یکون في 
نکاح صح او غير صحيح . 


ضابط ما يعتبر طلاقا وما يعتبر فسخا : 


الاحتاف: ذهب الاحناف الى ان كل فرقة من حانب الز وح» ولا عکن 
ان تقوم من قبل المرأة فبي طلاق كالفرقة سبب الايلاء ٠.وكل‏ فرقة من قبل 
الز و حة ولا دک ان تکون من قبل الز وج فبي فسخ كالفرقة اسيب عدم 
كفاءة الز وج ها . 

اما اذا كانت الفر قة لسبب مكنا ن يقوم فى كل من الز وحن كردةاحدها 
او اراء الز وج الاسلام ففيه تفصل : 

فردة الزوجة فسخ بالاتفاق بين أبي حنبفة وصاجبيه » أما ردة الز وج‌فهي - 
فسخ عند اق حنيفة اه بوسف وطلاق عند مد رما ایاء الزدج .الاسلام > 


فطلاق عند ابي حنيفة ومد وفسخ عند 1 وست 7 


وعلى هذا فأبو بوسف برق ان الفرقة سحت رده ة الز وج | و ابا -4 الاسلام 
فسخ و مد براها کال ابا ابو حئيفة فير ى الفرفة سب الردة ا و لساب 
اباء الاسلام طلاقاً ۲۳ , 
وأم الفرق الي تعد طلاقا عند الاحنای ۲ 

(۱) تطليق الزوج . 

(۲) الابلاء . 

53 الخلع 
(6) ان 

(ه) التفريق لعيب جاسي في الز وج .۰ 

(5) التفريق لاباء الزوج الاسلام . 
و آم الفرق الي تعد فسیغا عندم : 
(۱) التفریق لردة آحد الز وحن . 
(۲) التفر بق لفساه الزواج . 
(۳) التفريق لعدم كفاءة الز وج . 
ومابتوقف على القضاء من فرق الطلاق : 
(۱) الاعان . 
(۲) التفريق سيب عيب في الزوج ١‏ 
(۳) اباء الزوج الاسلام , 
وما بتوقف على القضاء من فرق الفسخ : 
(۱) الت ريق لسيب عدم كفاءة ة الز وج . 
(۲) التفريق سیب ایاه از وج الاسلام عند الي پوسف . 


لساالنبببااا سس سي 


۱ البدائع ۳۳۷/۲ 
(۲) احكام الاسرة عبد الحكي تمد :۱۱ 


واما مالا وقف على القضاء من فرق الطلاق : 
(۱) طلاق الز وج . 
60 الطلاق يسيب الايلاء . 

( 

( 


ت 


م) الع . 
( ردة الز وج عند د . 
ومن فوق الفسخ ما لا بتوقف على القضاء : 
(۱) الفرقة سيب فاد العقد . 
(۲) الفرقة بسيب ردة الزوجة . 
(ع) الفرقة يسيب ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
انا بلة والشافعية : وذعب النابة والشافعية الى ان الفرقة الي تقع ببن 
الز وجين تعتبر طلاةااذا اوقعها الزوجاد نائيه و اعدا ذلك من الفرق‌فهي فسخ . 
ومن فرق الطلاق عنده : ۲۷ 
(۱) تطليق الزوج . 
(۲) الخلع بين الز و جين وفي قول معتمد عند اطنابلة أنه فسخ . 
(م) تطليق القاخي اذا امتنع الزوج عن الطلاق سيب الايلاء . 
ومن فرق الفسخ : 
)١(‏ التفريق لعيب في أحد الزوجين . 
(۲) التفريق سيب نان الزوج . 
(۳) التفريق بسهب اللعان . 
)4 


4) الفرقة لساب ردة أحد الز وحن . 
)١(‏ الفواكه العديدة في فقه انا بة ۲۷/۲ 


584 ل 


زه الفر فة اساب فساد العقد . 
(5) الفر فة بسیب عدم كفاءة الز وج : 
مذهب الالکية : 

ب المالكية الاك ات الفرق رين الفس -خ والطلاق هو في ااا الو جب 
لافر فة فان كان راحعا الى احد الز وحن فبو طلاق اما ان كان غير ر اجع لاحد 
الز و جين محست لو آرادا ار در راز على حنام| الز و حبة ا شرك لما حاز ۳ ذلك 
کت فا يم 

حاء ف بدارةاجتهد م ان الاعتيا ار ف ذلك هو ا الموجب للتفرق 
فان کان غير راج بع الى الز و جین ما لو ارادا الاق قامة على الز وحبة معه لم لصح 
كان فسخامثل نکاح احرمة بالرضاع و انکاح فيالعدة » وان كان يجوز هماان 
بقما عليه مثل الرد إلعيت كان طلاقا . 
:ومن الفر ق التي تعد طلاقا Ais‏ الما لكية 0 


۰ تطلیق الز وج‎ )١ 


) 
(۲) اخلع . 
(۳) التفریق لمیب في احد الزوجن . 
(ع) التفریق لاعسار از وج عن نفقة زوحته . 
(ه) التفريق للضرر . 
(1) الفرقة سيب الابلاء . 
) الفرقة بسيب عدم الكفاءة . 
ومن الفرق التي تعد فسا : 
(۱) التفريق بسيب اللعان اذ تترتب عليه فرقه مؤيدة . 


)۱ بدايقة اتد م 1 


- ۷ 


(۲) التفر يق يسيب فساد الشکاح : 

(۳( التفر يق اساب اباء احد الز وحن الاسلام : 

مذهب الظاهر بة : 

ذهب الظاهرية الى ان كل فرقة تت بين الز و جين هي فر قة بطلاق الا نی 
الحالات التالية فتعتير فخا ۱۷ : 

(۱) اللعان . 

259 احتلاف الان الا ف حالة اسلام الز وج و الزو<ة کتابه ۲ 

(م) اطرمة التي تقع رين الزو جين بالرضاع . ومن الملاحظ ان الظاهرية 
لايزون الثفريق عيب العروب 0 ان عن النفقة أو تفر بق الحكمين 


حين الشقاق والفرد . 


(۱) ای ۰۱۶۲/۱۰ 
(/ 2 


اا 


6 


ابر صل ف مشر و ع الأمرى ا تسر لهم 
الاصل 1 مشر وعمة الطلاق 3 


۱ - القرآن الکرم : وردذ کر الطلاق فيالقرآن الكريم في يات كثيرة 
ذ كرهنها قوله تعالى « الطلاق‌مر تان فامسالگ عمر وف او ۰ پاحسان »۲ . 
وقوله تعالى : « لاجناح e‏ ان طلقم النساء مالم مسوهن ...ع "ا, 

۲ - السنة الكرية : و كذ لك فقد ورد الطلاق في السنة م ل 
فالنبي عليه السلام طلق حفصة بنت تمر ثم راجعها وابن عر طلق زوجته في 
۳ فأمر ه النني مر اجعته! ‏ والمر اجعة هنا لاعلاقة لها مشر وعية الطلاق ا » 
سوف نری - و قول يلل انمض اعلال إلى اب الطلاق 

۳- الاجاع : 0 انعقد الاجاع منذ عصر الصحابة والتابعين على 
مشر وعية الطلاق م جاء في القرآن والسنة . 


حكمة مشمروعمة الطلاق : 


الزواج هو اللبنة الاولى في بناء الجتمع . وامجتمع لا يكون قوياً الا 
(۱) سورة البقرةآية ۲۳۰ 


(۲) سورة البقرة اية ۲۳۱ . 


اذا کان‌اساسه ما م راطا ما و نا قدس‌الاسلام اازواج فسماه ما 
غليظاً 0 ووضع له من القو اعد مايضمن فيه رقاءه ساره . فحعله متاعی 
الاختياد الطلق‌دون اكراه لانه عقد رضافي لابق الا بارادتين وحرم التوقيت 
فيه لانه عقد ايدي و لتذافیه مع الا ستق از اتود امه و لمطم الزوحاتعلى 
ان محرا اصبح واحداً لا انفکاگ له . 

من الامور الى حققما الزو اج رين الزوحين السکن والمودة والرحمة . 

قال اث تمای :9 وم آنانة أن خلق 0 من‌انفسک از واا راا 
وجءل بين مودة ورحة ۱۱ ومن‌ثرات الزواجبل من اهد افه الکبری التناسل 
وقال تعالى : « الال والینون زینة الطاة الا 

وقال البي الكريم كم تنا کیعو | كا 5 

وقال عليه السلام 2 ودرا الودود الولودفاني مكاثر بک الامم ". 

و فد او دی الله تعای كلا من‌الز و جن ان يعاشر الا خربا لعر وف «و عاشر وهن 
بالمعراوف 0 وفن مثل الذي عليون بالءر وف N‏ 

ود کات من اسس الزواج ف الاسلام : الاختدار المطلق حبن 
الزواج ومن اهدافةالكيرى كن و الودةو الر ةرين از وحین» والتناسل» 
والمعاشرة بالعر وف ۰ 

ولكن قد تطرأ احياناً على العلاقه الزوجية امور تحمل المياة بين الزوجين 
لل عقا وخصام وسقاف فقن ذلك :ان دشان للدرء أنه ود ل في اختباره 
الك حماته فبر ی الا وطباعاً حالف اخلاقه و طباعه ولایستطیع ان 
یتلام معها . 

(۱) سورة الروم آية ۲۱ 

(۲) سورة الكيف آية دع 

(۳) کذف الفاء ۳۰/۱ 

(4) سورة النساء آية ۱٩‏ 

۰( سورة البقرة آية ۲۲۸ . 


وقد ترى الزوحة من زو جما قسوةفي المعاملة او قد تطلع على مالا يرضيها 
من ساو كه .واخلاقه بحيث لو عرفت ذلك قبل الزواج ما قبلت په زوا 
كك طياتها . 
وفد لاحقق الزو واج غایاته الکیری فقد رط 1 را على القلوب ما يغيرها و بیدا 
فقا ب الودة ِا والسکن كراهية و اارجة قدوة . 
وقد حد احدهما صاحره عقيماً لابرحی منه نسل فقدتکون بعض‌ااز و عات 
عقيماً مع زوج وولودا مع آخر والزوج كذلك قد يولد له من زوجة ولايولد 
له من اخرى . 
وقد يصاب احدها عرص معذ او محخوف او منفر ءا لایستطاع معه دوام 
العشرة الزوجية فتصعب او تستحيل المعاشيرة بالمءر و فالي امر ہا القرآن‌الکرم. 
والنقيجة الطبيعية لمثل هذه الامور ان يحل اصام والشقاق في اللياة 
الزوجية عل الاستقرار والط.أنينة و بصبح العش الزوجي الذي كان الامل 
الذي يراوه خبال الزوحن بالسمادة والتعم وافناء ۶ مصدرا لنشقاء و اطحم 
والنزاع وسبباً اضرر كل من‌الزو جین. لان الزوج يازم بالنفقة والسكن والز و جة 
تحبس عن الز وا ج فلا تستطیع ان تتزوج لاما لاتژال زوجة . 
فا العلاح غذه اطالات الطارئة 9 
جاءالاسلام قأمر الز وجین-سحرصاً على عدم اتفكاك هذه الوحدةاز وجية- 
ان يصبر آحدها على الاخر مااستطاع الى ذلك سبیلا - قال تعالى «وعاشروهن 
بالمعر وف فان كرهتمو هن فعسى ان تک رهوا 6 ويجعل اللهفيه خيراً کثبرآ۱۳۰. 
قال الطبري ۲۳ في تفسير في هذه الابة : وعاشروهن بالمعروف فا 
قر فلمل ان تکرهوهن فتمسکوهن» فنحمل الله ك فيامسا كم 


(۱) سورة النساء إية ٠۹‏ 
)<( تفير الطبري ۱۲۲/۸ . 


- ۱۸ 


یامن على کره من من خيرا حكثيرا من ولد يرزقم منهن او عطفم 
عليون يعد کرامتک اياهن . 

کا امر ا ا حکین من اهل الزوج والزوجة اذا ماطرا 
الثقاق والنزاع بين الزو جين ليعملا جهدهها بالاصلاح بينها الى آخر ماوضعه 
الاسلام من حاولات سوف نذ کرها في لها ليحول دون انفصال مذن 
الز وحن اللذن ارتبطا بعقد قدسه اللّه . 

أما اذا لم يجدالعلاج وتعذر الشناء فاستیعال انقاذ اعىاة الز وحبة وعودهاای 
Oe‏ داه فا المیل معان 0م 

امامتا ثلات حلول ۲۱ : 

١‏ ) - بقاء الحياة الزوجية بپذه اطالة التي وصفنا بعضها » ومعنى ذلك 
استمر ار الشقاق والنز اع بين اازوحين . 2 

0 . او الانفذ_ال المسذي حيث يعيش كل من الز و جين بعبداً ع 
الاخر مع بقا له مرتبطاً بعقد الز وا ج حیث لایستطیع احدها ان يتزدج 7 

س ) - او الطلاق . 

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حينتضطرب اباة الزوجية ولم یعدینفع 
فا نصح ولاصلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لانف 
الاستبرار معناه ان نکر على احد الز وجين بالسجن المؤبد وهذا ظل تأباه دوح 
العدالة دل قد کون وسل لارتكاب ماحر م الله من امور في سبيل الایخلص 
من هذا المح الذي لارج منه - قال الله تعالى «وان یتفرقا یفن الله كلا 


من سعته ). 


(۱ الأحوال الشخصية اشیخ تمد ابو زهرة ص ۲۷۷ ۰ 


و۷ - 


امئان 
هل الاصل ني الطلاق الحظر ام الاباحة : 


هل أيقاع الطلاق مباح لازوج ام عظور 9. 


هذه قضية هامة تشغل الرأي العام الب فيهذا الوضوع لأن اباحة الطلاق 
1 حظره تتصل بنظام الطلاق من حيث تقسده واطلاقه 5 فول لارحل ۳ 
بطلق دون حظر طالا ان الشارع ابا له الطلاق ام انه محظور عليه ذلك الا 
طاحة ودعو الما سمت 0 له الطلاق لا حله 


مایعتری مرق دع ادام 
الطلاق من التصرفات الشرعة التي تصدر عن الز وج بارادته النفر دة » 


ولكل تصرف ك شرعي حسب امر الشارع له او النهي عنه . ١‏ والطلاق 


)۱( راجم اقسام الحكم الثرعي في مباحث المكم عند الاصوليين للد كتور تمد سلام 
مد كور ص ۵۸ . 


2 تكليفي تعترية الاحکام ارو او اباحة۲۳ او کرامية 1۳ 
أو و یز 0 ١‏ 

جاء في الشرح الکبیر ١‏ الطلاق على خمسة اضرب : - 

۱ -واجب : کطلاق المولى بعد التريصاذا ابی الفيئة. وطلاق المحكيين 
في الشقاق اذا رآ ذلك . 

۲ مکروه 3 الطلاق من غير داحة اليه ت و قال القاضی فيه روايتات : 
احد اهما أنه ڪرم لانه ار بنفسه و زو جته واعدام EEN‏ ليا من غير 
حاحة اليه فکان ۱ کاتلاف الال . و اقو له عليه السلام N‏ امل شار 
والثانية انه مباح لقوله عليه السلام : ابغض اللال الى الله الطلاق . 

۳ - میاح : وهو عند الطاخة ايه لسوء خلق المرأة و سوه عشرنمار التضرد 
منها من غبر حصول الغرض م 5 

ع - مدوب اليه : وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجب عليها:؛ 
او تون له » امرأة غير عفيفة .. وعتمل أن بکون الطلاق في هذين 


الموضعين واجب 1 


(۱) معن الو جوب اي ما كان الطلب فيه على سبيل الالزام كقوله تعالى : با أيها. الذي 
آهنو ۱ نب علیکم الصیام 0 

6 الاباحة : ما كان المكاف خر بين فمل شيء وتر که يسمى مہا حا كلأ کل والشرب 
وسار الأفعال المباحة انظر البحث الق الذي کنبه الد کتور مد كور ف عة القانون 
والاقتصاد : الاباحة عند الفقباء والاصولين ص ۱ . 

. الکر اهة : مابطلب به الكف عن فعل على ضبیل الترجیح لا الالزام‎ (e) 

0 التحريم : وهو يقابل الواحب وهو مانبی الثارع عنه میا على سبيل الالزام . 
سن علی مراک . 

(ه) الندب : ماكان طاب الشارع فيه على سبيل الترجيح لا الالزام وهو مقابل 
الکر اهة كقوله تعالى: فانکحوا ماطاب لکم من النساء . 

(د) الشرح الكبير ۲۳۱/۸ . 


- ۷۷ = 


ومن الندوب اليه اطلاق في حال الثقاق وفي الال التي نخرج المرأة الى 
الخالعة لتزيل عنما الضرر . 

ه ‏ الحظور : الطلاق في الليض او في طبر جامعها فيه . 

وجاء في مغنى الحتاج ٠١‏ ان الطلاق : 

۱ - واجب : کطلاق المولي وطلاق احکمین في الشقاق اذا رأياه : 

۲ - ومندوب : کطلاق زوجة حاها غير مستقیم كسيئة الخلق او كانت 
غيز غفيفة . 

اد و مكروء, : الق ة اطال . 

+ ومیاح : طلاق من لايهواها ٠‏ 

و - وحرام : الطلاق اليدعي صول الضرر به . 

ولکن الا مام النووي ذ كر في شرحه على صیحیح ملم ان الطلاق 2 
اقسام : حرام ومکروه وواجب ومندوب . وقال : ولا یکون مباحاً 
مستوی الطرفن " . 

والى هذا ذهب المالكية فقد قال الدرديري في شرحه مختصر خلیل ۳ 
ان الطلاق من حيث هو جائز قد تعتريه الاحكام الاربعة من حرمة و كرامة 
ووجوب وندت . 

وقد ذكر صاحب الروخة البهيه اقسام الطلاق ‏ فقال : وهو ينقسم 
اريعة اقسام وها ما عدا المباح وهو متساوي الطرفين من الاحکام الخمسة فانه 
لایکون كذلك بل اما راجح او مرجوح . 

وهو ما حرام وهو طلاق اطاض ... واما مکروه وهو الطلاق مع 


, (۱) مغ امحتاج ٠٠۷|‏ . 
(۲) النووي على ملم ۰۱/۱۰ 
)+( الدرديري علي خليل ۲۳/۲ . 
E)‏ ۱۰۰/۲ 


لكام الاخضلاق ... واما واجب وهر طلاق الولی والظاهر ۰۰۰ واما سنه 
وهو الطلاق مع الشقاق بنا . 

وفي السرائر ۲ : والطلاق على اربعة اضرب واجب ومحظور ومندوب 
1 

ومثل ذلك ماجاء في شرح النيل "١‏ ان الطلاق مکروه وهو الواقع بغير 
سیب مع استقامة اطال وواجب 5 في حال الشقاق ومندوب طلاق غير 
العفيفة وجائر اذا كان لا بریدها . 

ولکننا نلاحظ ات الطلاق ن مذه الاحکام الات واجباً او 
مندوباً او ترما کل ذلك لامور خارجة عن الاصل ةه فیکون رادا 
حبن تحكيم الحكمين ومندوياً اليه عند تقضير الرأة فيو اجباتها مثلا اوعرماً 
ان وقع والمرأة في اطیض . ٍ 

انما رويد ان ثبحث الاضل في الطلاق حین لاتعتربه هذه الافور هل هو 
مباح ام عظور ? . 

الفقباء على رأبين فيهذه الاجابة. فريق بقول انالطلاق میاح و فر يق آخز 
يذهب الى ان الطلاق عظور . 


هل الاصل في ااطلاق الاباحة ام الظر : 
من قال ان الاصل في الطلاق الاباحة : 
وقال السرخسي في البسوط ۳ : وایقاع الطلاق مباح وان كان مبفضا 


ف الاصل ۰ 


(۱) السرا ص ۳۳ وهو من كنب ألعفرية المعتمدة . 
(۲) شرح الثیل ۰۱/۳ . 
(۳) الوط ۲/۱ . 


2 ۷۹4 - 


وثال التمرتافي في الدر اتان : 3١‏ ایقاعه مباح عند العامة 1 ) 
لاطلاق الایات . 

ونقل الزيلعي عن النهاية ۲۳ : ان ایقاع الطلاق مباح . 

و قال القر ط يي في تفسيره ” * : دل الکتاب وال واجماع الامة على ان 
الطلاق مباح غير محظور . قال ان اإنذر : ولس في المع منه خو يثيت . 

ادلة من قال ان الطلاق 3 0 

۱ - اطلاق ال یات القرآنية التي جاءت باحكام الطلاق : فمن ذلك قوله 
تعالى : لاجناح علج ان 0 النساء ما سوهن او تفرضوا هن فريضة . 
وقوله تعالى : فطلقرهن لعدتهن ٠‏ وذلك كله يقني اباحة ايقاع الطلاق . 

۲ - السنة النبوية : وقد طلق الي صلی الله عليه وسار حفصة حتى تزل 
الوحي يقول له » راحمپا فانها صوامة قوامة . والني عليه السلام لايفغل 
ار 

م الصحابة : و كذلك فةد طلق الصحابة زوجاتهم دون بيان سیب 
الطلاق فدل على انهمباح فقد طلق عر ام عاصم رضي اللهعنه) وطلق عبد الرحمن 
بن عوف اضر » وكان اسن بن علي يكثر من الطلاق . 


)02 الدر اشتار شرح الطحطاوي ۳/۳۲ A‏ 

(۲) يقصد بالعامة أي جبور الاحناف . 

. ٠۸۹ ۲ الزيلمي‎ )۲( 

(4) القر طي ۱۲۰۱/۳ . 

(۰) الز يمي ااصدر اسابق والسوط الصدو السابق , 

(۰) جاء في سنن ان ماجه ۳۱۸/۱ عن سید بن جبیر عن ابن عباس عن تمر 
بن الطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسل طلق حفصة ثم واجم) ٠‏ 


A۰ — 


۽ - القياس : ان الطلاق ازالة املك بطریق الاسقاط فيتكون مباحاً في 
الادل کالاعتاق 5 

من قال ان الاصل ق الطلاق اطظر 

جاء في فتاوى الذخيرة ۲ : الاصل فيالطلاق احظر والاباحة باعتدار احاحة 

قال ابن اهام في فتح القدير ۲ : والاصح حظره الا احة . 

وقال ف مع ا 0 ۵ و اما و صفه : فاصح حظره الا لاحة 5 

وى تنو بر الارصار ۱ و ایقاعه میاح وقيل الاصح حظر ه الا طاحة 4 

وجاء في اوهره ‏ , الاصل في الطلاق الظر لا فيه من قطع النسكاح 
الذي تعلقت به الصالح الدينية والدنيوية . 

وفي الهداية ۱۳: الاصل في الطلاق هو الحظر . 

وق درا الام الا :واما وصفه : فالادح حظره الا طاحة ۰ 

و فال فى البدانع ال هو الظر والكراهة الا ا 


۱۲ فاوى الذخيرة . مخعاوط في الكتبة الاجدة في حلب مكتبة الاوقاف رقم۸‎ )١( 
. ٠١١ الجزء الاول) ص‎ ( 

وال اف لفقبه برهان الدين مود بن احمد بن عبد العزيز توفي عام ۰ ؛ه ه وتوجد 
نسخة اغری من الذشرة في مكتبة الازهر رقم ( ١58+‏ ) ۲۰۸۰۰ وتقع في ثانيقعلدات 
والكتاب تمر احیط وهو موسوعة في الفته الحنفي توحد نسخة مخطوطة منه في دار الكتب 
الممرة رقم ۰:۸۱ 

ر۲) فتح القدر ۲۲/۲ . 

(؟) گم الاہر ۰۳۸۰/۱ 

(:) الطحطاوي ۱۰۲/۲ . 

(ه) الجوهرة ۳۱/۲ . 

رد امداخ ۰۷/۲ . 

(۷) درر الحكام في شرح غرر الاحكام ( الشر نيلالي في حاشیته على الدرر ) ۱سد ۳۰ 

(م) البدائع 1۰/۴ 5 


ات الات 


في الطلاق (5) 


وحاء فى المحرر 3 ویکره الطلاق أغير حاحة »> وعنده ( الامام جمدل ( 
گرم ويباح عند اطاحة اليه 5 

وقال ابن اد : الادل فيالطلاق الحظر وانا ایح منه قدر الحاحة . 

و قال : ویباح ف بعض الا حوال ما اذا احتاج اليه فائه مع الماحة اليه 
مباح » فلا کراهة ویدون الحاحة مکروه E‏ يعضوم ١‏ 

وقال : بل نفس الطلاق اذا 0 تدع اليه حاحة »منبی عنه باتفاق العلاء اما 
ي ريم او نمی تنزیه . 

ادلة من قال ان الاصل في الطلاق الحظو : 

۱ - الا حادیث الي وددت عن رسول الله على الله عله به وسلم ا 
الطلاق ومن ذلك : ابقض الحلال الى الله الطلاق ۳۱ " تز و و اولا ان فان 
الله لاحب الذواقين ولا الذواقات ٤ ۱٩‏ 

ما حلف بالطلاق موّمن و ما اس ای به لا مت افق ری 

هناك ١‏ حادیث كثيرة في كتب الفقه حت ET‏ ي 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۱۰/۳ وه و۲٦‏ . 

(۲) الصدر السابق ۱۱۲۲ وه و٣٠‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه ۳۱۸/۱ ٠‏ وسند» : حدثنا كثير بن عبيد امي تنا مد بن 
خالد عن عبید الله بن ا'وايد الوصافی عن عارب بن دثار عن عبد الله بن تمر . 

(۶) كثف الخفاء ۲۰۱/۱ وقد رواه الطيراني عن اي موسی . وف رواءة عن عبادة 
بن الصاءت. يلفظ ات الله لايحبب الذواتين ولا الذواقات . وفي المقاصد الحستقس ۰۱ » في 
رواية اخرى : لا احب الذواقين ولا الذواقات . 

(۰) کثف الفاء ۳۰۲/۲ رواه ابن عسا کر عن انس وورد ايضاً في تفسبر القرطي 
۸ ۳2 

(7) من ذلك حديث تزوحوا ولا اطلقوا فان الطلاق تز «نه عرش الرحن . قال 
المغاني : حديث موضوع وقال ابن الجوزي : حدیت موضوع : لکنعز اه فيالجامع المغيرت 


A= 


- ان الزواج نعمة من اله لا فيه من مصالح الدی و الدثیا ود قال 
تعالى : م ومن‌آاته أن خلق ك من‌انفسک ازواحا لتسكنوا الها وحعل بينم 
0 و رحمة 6. 
ي الطلاق كفر ان بهذ النعمة و قطع ذه الصلة و للودة والرحمة وتكران 
۳ 1 المقدس الذي ريط الله يه دين قليين ليكو نانواةصاطة في بناء‌هذا امجتمع. 
5 3 ان الطلاق بدون حاحة تدعو اليه بغي وظم وهذا لاحوز في 
الاسلام . قال الله تعالى :ر فان اطعتک فلا تبغوا عليهن سبيلا». 


مائراه في هذا الموضوع : 

سحت فیا ولي ف الفقرات التالة : 

٠ معنى حديث ایفض اللال الى الله الطلاق‎ ) ١ 

+ ) مناقشة ابن امام وابن جم وان عابدبن والرافعي مز ذقهاء الا<ذاف 
فما ذهيوا اليه ٠‏ 


۳ ) ماترححه من هده الار اء 1 


حديث ابفض الال الى الله الطلاق © 
قال يعض الفقهاء هذا اطد بث مشکل اذ كيف بکون ااطلاق حلا لا و او 


عدلابن عدي سند طه میف عن علي بلفظ تزوحوا ولا تطلقوا فان الطلاق تز مه العرش. کثف 
الخفاء 1/۱ ۰ ۳ وقد حاء هذا الحديث في کب الفقه القدعة منها والحديثة كالبدائع ونقه‌القرآن 
وااسنة اشیخ علي قر اه وقد ثبه على عدم صحة الحديث امدئون لان في سنده تحرو بن جيم 
لا يصح الاخذ عنه . 
راجع في دیق هذا : تنزيه الشريعة عن الاحادیث الشنيمة للحدث اي الحسن علي ند 
ن عر اق الكناني ااشافعي انتوق ٩٩۳‏ ه ۳/۲ 00 
)۱ هذا امدیث اخر حه ابوداود وان ماحه عن ابن عر . واخر جه الجا کم عن أبن = 


۳ الى ان ۱ 3 


و اطواب على هذا أن اراد باطلال هنا هو مایقاپل اطرام‌فیو اذن مالس 
عنوعا منعا ياتا ا 

وقد ورد ذلك بالقرآن الکرم ۲ «واحل الله لسع وحرم اا ۷ 

فاذا كان اعلال مقايلا لارام وجب انل کل ماعداه , 

بقول ابن عايدين 4 (Cé)‏ 10 الراد باطلال مالاس فعله بلازم الشامل باح 
و الندوب و الواحب و الکر وه » ۰ 

وف البحر الرائق ۲ قال الشمنی رحه الله :فان قيل هذا احدیث مشکل 
لان کون الطلاق مبغضاً الى الله عز وجل مناف لکونه حلالاً » لان کونه 
مدا بقتضی رجحان تر که على فعله وکونه حلالاً يقتضى مساواة ترک بفعله . 

واطواب : لس الرا: باطلال‌هنا ما استوی فعله وتر کهیل اس تر که 
بلازم الشامل لماح والواجب والندوب و الکروه ١‏ 

دلس من امقول ان بکون ااراد من الال المندوب او الواجب فلم 
سا ی ل ار 


عر ايضأ بلفظ قال رسول اللهصلى اشّعايه وسل : ما احل الله شيا ابغض اليه من اللاق - 
0 وهذ! حديث صحيح الاسناد لم ير جاه . وصحح البيوقي ارساله وكذا ابوحاتم . وتسال 
الطاب : انه ااشپور - کشت الخفاء ص ٠۹‏ . 

وروا ابو يوسف ف الاثار ص ۱۲۸ حدثنا پوسف عن ابيه عن آي حنيفة عن‌جادعن 
ابراهم انه قال : ليس ثيء ما احل الله ابغض الى الله من الطلاق . واخرج مالك والبيرتي 
عن مارب بن دثار مرسلا : ما حل الله شي ابغض اليه من الصلاق . 

(۱) قال الدسوق ۲۲/۲ ؛ هذا حديث فيه اشكال . 
۲) سورة البقرة اية ۵ ۲۷ 
۲) الاباحة للد کتور مد كور ص ٦٩‏ . 
)٤‏ ابن عابدين ۲۰/۲ . 
۰( البحر الرائق ۲۰۰/۳ . 


) 
) 
) 
١ 


والمباح في الشر بعة الاسلامية کا يعر فه الشوكاني : ما لاعدح على فعله ولاعلی 
۱ 

وفي الجوهرة ۱ : الاح ماخير الکلف بين فعله وتره من غير 
استحقاق ثواب ولا عقاب . اذن نستطيع القول بأن لفظ اللال في الحديث 
ليس المراد منه الواجب ولاالمندوب و لاالمباح فلم يبق الا المكر وهوالحظور". 

واطظر کا في اللاب مامنع من استعاله شرعاً . 

يقول العزيزي في هذا ا لديك ان الالال هو الطائز الفعل والراد غير 
اطرام فیشمل اللکروه . وقد علق السندي على هذا ادیت رقو ل" اذالطلاق 
ميغوض عند الله نما شرع الا حاحة الناس فحده ان لا أي ا 
الا عند احاحة . 

ويقول ابن حجر في الفتح الباري"" ان العلماء لوا الحديث على و قوع 
الطلاق بغير سيب . 

والخلامة فان الديث الشر يف بدلنا على ان الطلاق وان كان مشروعاً » 
و الکنه ميغوض الى الله سبحاثه وتءالى اذ لاتنافی بين المشروعية وبين اطظر 
كااصلاة في الارض اال ن . فالصلاة مشروعة ولکن الظر لها اقبمت 


(۱) ارشاد الفحول ص ٦‏ 

(۲) الجوهرة ۳۸۰/۲ 

/۳) يقول الشوكاني ات الکروه یشمل ثلائة امور منها احظور . راجع اصول الفقه 
عند الجعفرية ابو زهرة ص ۰۲ 

(4) اللياب علي القدوري ۳۰۰/۲ 

(ه) السرا المنيد شرح الجامع الصفير ۱۹/۱ وقد اشار اليه الدكتور مد كور في بحث 
الاباحة ص 55 

(1) سنن ابن ماجه ۳۱۸/۱ 

(۷) فتح الباري ۱۰/۹ 

(۸) الاحوال الشخصية للشيع زید الابياني ۲۹۳/۱ 


لوم — 


في ادض مغصوبة فقد اجتمعت الشروعية والظر في امر واحد . 


ماحاء 5 فتح القدير والاحر الرائق وحاشية ابن عابدین والرافعي : 

يقول ابن امام في فتح القدیر"" :موافا ابح ( الطلاق ) لاحاجة والاحة 
ماذ كرنا في بیان سببه » واذا مارجعنا الى بياث سیب الطلاق نحد انه قال 
واما سيية فا حاحة الى اطلاص عند تبان الا خلاقو عر وض اليغضاء الموج يه عدم 
اقامة حدود الله وشرعه.. ويقول : غير ان احِاحة لا تقتصرعلى الكبر والردہه. 
و قال ابن نم ا ا صفته:فیو ابغض لت ال 
وفي العراج : ايقاع الطلاق مباح وان كان میفضاً في الاصل عند عامة العاماء . 
ومن الناس من يقول لا يباح ايقاعه الا لضرورة كير سن او رمه لقوله عليه 
السلام لعن الله كل مذواق مطلاق . 

ثم يقول : ان فوله في فح القدير والاصح حظره الا طاجة اختيار للقول 
العف و المذهب عن عمائنا . 

و فدتعقب ذلك ابنعايدين فيمنحه اعالق فقال : قر له اختبارللقو ل الضعیف 
بالکیر والريبه .والذي في الفتم أ من ذلك لانه قال » غير ان اللاجة لاتقتصر 
على الکبر و الرببه 1 

وقد ذكر ابن عابدين ارضاً في رد الحتار تعليقاً على قول صاحب الدر 
الختار ان المذهب هو الاباحه نقلاعن البحر فقال'؟' ‏ وقوله في البحر ايضاً 


۱ فتح القدير ۲۲/۳ 
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۳) البحر الرائق ۲۵۰۳/۳ . 
۶) الدر اشتار ۲۰/۲ : 


) 
(؟) اهدر الابق ۳/۳ 
) 
١‏ 


ان ماصححه في الفتح اختمار للةر ل الضعيف و ليس المذهب عن عمائنا فيه نظر 
لأن الضعيف هو عدم اباحته الا لکبر او ريبه والذي دححه في الفتح عدم 
التقييد بذلك يا هو مقتذي اطلام الطاجة . 

ويقول : وما قررناه ايض زال التنافي بين قوهم باباحته وقوهم ان الادل 
فيه الظر لاختلاف اليثية وظبر ايضاً انه لا عالفة بين ما ادعاه انه الذهب 
وما صحيحه في الفتح ۲۷ . 

والذي فبمته من هذه التصوص مالي ؛ 

۱- ان صاحب فتح القدير يرجيحان الاصل في الطلاق الحظر لا الاباحة 
ولا بباح الا اجة , 

۲ - وابن نحم يعارضه في ذلكويقول ان المذهب هو ان الاصل الاباحه 
وماذهب اليه صاحب الفتح هو القول الضعیف ٠‏ 

۳ - اما ابن عابدی فقد اراد التوفيق رين الرأيين فقال ان مانسيه ابن نحم 
بالقول الضعیف ليس هو ما ذهب اليه ابن الام انما القول الضعیف هو ان 
الطلاق لايباح الا لكبر او ريبه حصر أوالا كان عظوراً » اما ابن امام فلم 
بعتبر الاباحه بمذين السبيين بل قال ويباح عند اطاجة اليه . 

اما الرافعي فقد ذ کر في تقريره على حاشية ابن عابدين أن مانسبه بالقول 
الفعيف ليس هو حور سیب الاباحة بالكير او الریبه لان صاحب المعراج 
وهو من قلنا عنه هذا النص ۸ هر سرب الاباحه بهذين الاهرين بل قال: ومن 
الناس من يقول لايباح ايقاعه الا اذرورة من كبر سن او ره » فعنى ذلك 
انه بباح عند تحقق هذن الامرن وغبرهما ما تدعو احاحة اليه ١‏ 

ويقول الرافمي ردا على ابن عابدين »و ليس لهم قول بعدم اباحته الا لكر 
او ريبه دون غيرهما حتى يصح ان يقال لاعالفة بين ما ادعى في البحر انه 
المذهب وبين ماصححه في الفتح ١‏ 

(۱) حاشية این عابدين ٩۲۷/۲‏ 


ولكننا نلاحظ أن الرافعي اذ نقل عن المعراج ما يدل على عدم حصر 
سیب الا یاحه بالكير او الرديه 0 فيه مايد على ان ابن‌عابدین فصد بکلامه 
هذا النص پالذات اما الذي فهعته انه رجح ماذهب اليه صاحب اليحر بأنه 
القر ل الضعيف هو القول حصر سيب الاباحه بالكير او الريمه . وقد رحعت 
الى البسوط فوجدت هذا الرأي فقد جاء فه۲) . 
فلا >ل الا عند اله رورةوذلك اما كبرالسن لا روی ان سودة لا طعنت 
في السن طلقبا رول الله واما لريبه لما روى ان رجلاجاه الى النى عليه السلام 
وقال له ان امرأقي لاترد يد لامس فقال عليه السلام طلقها . 
فبين ما ادعاه في البحر انه المذهب من انه يباح ولو يدون حاجة ورين 
ماضححه في الفتح حالفة ظاهر 15"". 
ونم هذه النصوص ما ذ كره ابن عابدين في حه : ان الاصل فيه 
( الطلاق ) الظر ععنى أنه حظور الا لعارض باه وهو معنى فرشم الاعل 
فسه اطظر و الایاحة للحاجة الى اخلاص » فاذا كان بلا سبب اصلا لم يكن 
فيه حاچة الى اخلاص بل يكون حمقاً وسفاهة رأي ورد کفران النعمة 
و اخلاص الایذاء بها وباهلها و اولادها فحيث تجرد عن اطاجة السيحة له شرعاً 
سقی على اصله من الظر ولهذا قال تعالى : « فان اطعنک فلا تبغوا عليهن 
سسلا؟ » اي لاتطليوا الفراق . 
الرد على ادلة من قال ان الاصل في الطلاف الاباحة : 
١‏ - قوله تعالى : لاجناح e‏ ان طلقم النساء مالم تمسوهن . ليس في 
O)‏ 
)۲( التحرير اختار لار افعي ۳۱۳/۰ 
(۳) ان عابدت ۲۷/۲ 
(:) سورة النناء ۲ ية عم 


- ۸۸ 


هذه الآيه دلیل على اباحة الطلاق . ودفع اعناح في هذه الا به خاص بااطلقة 
قبل الدخول اذ لا ضرر حینثذ فالانة لا تشمل کل الطلاق بل بعضه ومع هذا 
فان السماق يفيد انه لا حرج في اللحوء الى الطلاق اذا تعذر الامساك . 

جاء في جمع البياث ۱۱ « وقد خص بالذ کر غير الذخول با لاأمرين : 

أ _ لازالة الك عن ان طلاقها غير عظور . 

ب _ اكات له آن بطلق الني 1 يدخل ما اي وقت شاء لاف المدخول ما 

فانه لا يحرز ان يطلقها إلا في طبر لم يجامعها فيه » . 

اه | طلاق الني حفصة فقد بکون طاحة نطلع ۳ و 0 0 ۳ 
ومع هذا فقد امره الله سبحانه و تعالى على لسان ن الوحي عر اجعتها لانها صوامة 
قوامة اي لا داعي لطلاقبا فر أجعها عليه الصلاة والسلام . 

۳ - وأما طلاق الصحابة : فأيضا لس من المءقول ان یکون بدوذسيب 
والسيب قد يكوت نفا لا يطلع عليه أحد . 

قل ابن الام 

وكل ما نقل عن طلاق الصعابة .... فمعمله وحود الطاحة ۲ 

۽ - وقوفم ان الطلاق اسقاط لهلك كالاعتاق . فهذا قياس مع الفا 
لاع 

أ أن الزواج لا يفيد ملکاً والا لتعرف امالك في ملکه بتكل انواع 
التصر فات من اباحة و بیع وتأجير . واتكنه في الت بفيد حلا المتعة الزوجية . 

ب وأث الشارع سبل من أمر الاعتاق الى حد كبير بقدر ما وضع 
العقيات في طريق الطلاق . 


فقد روى الدارقطني عن معادسمر فرع ۳ يا معاد ما خلق ]ل E‏ 


(۱) ۱۰۷/۲ 
(۲) الفتح القدیر ۲۲/۳ 
(۳) کشف افاء ص ۲٩‏ 


اليه من العتاق ولا خلق الله شا على وجه الارض ابفض اليه من الطلاق فاذا 
قال الرجل لماو که انت حران‌ساه الله فبو حر لا استثناء له واذا قال لامر أنه 
انت طالق ان ساء الله فله استلناژه ولا طلاق عليه . 

ويقول الدبومي في تقويم الادلة وهو مخطوط ف دار الب ااصرنة ۱ : 

رفا ل يكن الرق ععنی النکاح ل يكن ما وضع لازالة الرق ععنى ماو ضع 
لازالة ملك‌النکاح ضرورة ٠‏ 

وما روي عن الني عليه السلام أنه قال: النكاح رق مول على سبل الجاز 
لارق اضرب مدل يشت بالنکاح حقيقته »۰ 

و مدا فائتا رجح الرأي القائل بأن الاعل في الطلاق اظر ولا يباح 
الا لطاحة . 

يقول الاس ذ زید ادبن رجه ال ۳ . 

فالذي ينبغي التعويل عليه ان الشربعة الاسلامية تبح الطلاق في اي وقت 
ول عه كذلك ل هی ل دين الاثنين 5 اذا عر تع هذا تعلم ان ما حصل 
من ابقاع الطلاق بلا سيب حهل عا هو العو ل عليه ف اشر بعة الاسلامية او هو 
خروج عا تأمر به . 

رأينا في هذا البحث وما ترححه : 

الممادىء العامة الى تح الطلاق لکل نظام دوح آسو ده اما ان تتصف 
بالشد ةو الو ة او باللين و التساهل فمثلانظام الزو اج سمل الشارع امرهحيث اعتبررضا 
الز و دين الاصل فيه .ویکون صرحأ اذا ما ثم امام ساهدین دون شود و عقبات 
فني اي مکان عقد صح و لزم وامام أي ساهد بن عد لين اعتبر نافذا بل انه 

(۱) رقم اخطوط ۲۰۰ اصول ص ۲۲۳ - : ۲۲ 
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لا بت رقف علىعقل ولا بازغ‌ولا صحة بل کن ان یکون پو زو جین‌صفیرین 
أو بين زوجین بحنو نين بواسطة اوليائم ٠‏ 

اما الطلاق فلم مله الشارع میسرا الى هذا المد بل ضيق فيه أشدالتضيق 
فاشترط ان یکون من الزوج نفسه او نائيه وان یکون عاقلا بالغا فلا بقع 
طلاق الصبي ا ووضع الاسلام قودا عدة ما نستدل على ان الطلاق 
مياد نه العامة التي تسود محظور لان الشارع حرص على وضع العقبات امام 
المطلق لاتروي والتفكير بحيث لا يقدم اارء على انفصال احماة الز و حبة الي 
قدسما الله الا حاحة تدعو الما الضرورة ولهذا فقد استعسن القران الكريم 
الماح الرسول على الله عليه وسلم على زيد بأن يسك عليه زوجته بالرغ من 
استمر ار الشقاق بذنها ۲۱ فقال في سورة الاحزاب ۴"- واذ تقول للذي انعم 
الله عليه ¢ عت عليه 4 ات عليك زوحك واتق الله 20 فاعتير القرآن 
الامتناع عن الطلاق من نوع التقوى والبر 7 

وقد نفر الفرآن الكر يم من الطلاق بقو له 2 واذا کرهتمومن فعسی ارت 
تكر هو اسْيئاً وحمل الثهفيه خيرا كثيرا ۳۳ -وامر الله سیحانه وتعای‌بالاصلاح 
بين الزوحين ان ظهرت‌بوادر الثقاق يينه| فقال :دوان خفتم سقاق بينها فابعثو 
حك من اهله وحك) من اهلها ان بریدا اصلاحا يوفق الله نم)۰ . 

وهذا فاننانوجع الرأي القائل بأت الاصل في الطلاق الظر ولا بباح 
إلا احة تدعو اليه ها تتعذر معها العدثة الز و حبة الشرک . 


(۱) الطلاق في الاسلام مولا مد علليص 45 
(؟) سورة الاحز اب آية ۳۷ 
69 سورة النساء ايه و١‏ 


(؛) سورة الساء ية وم 


- ٩۱ 


تمرم دی ادیامری د امقر والقصماء والقاثرن 


وقد نشأ عن اخلاف فياصل الطلاق هل هو اظر ام الاباحة تلائةاتجاهات 
تناو اتها اقلام‌الکتاب فيعصرنا الاضر ورتب على ذلك اذا اختلاف ی الاجتهاد 
القضائي ما كان سبباً حاو لات في بعض الةو انين ترمي الى تقسبد الطلاق . 


ار 
من قال بالااحة : الاصل في الطلاق الاباحة » و الرحل طالا ملکه‌الثادع 
حق الطلاق پالارادة النفردة » فهو حرالتصرف ولا يجوز الرقاية عليه فمایفعل 
وبالتالي لا جوز الج عليه بأي تعویض طالا استعیل حقا منحه اياه الشبرع 
والقانون. و نلاحظ ان قوانين الأحوال الشخصية التي لم تتص‌مراحة على مدا 
التعو يض كانت عالا للخلاف في التطبيق الع.بي لدى الجا 6 » ومن هذاماقضت 
به حكمة استئناف مصر "١‏ ب حيث قالت : 

اث الطلاق حق مطلق لازوج .ك الشريعة الغراء ولان الزوجة حين 
زواحها كانت على بينة من حق زوحماهذا واذن فبي تعلم وقت التعاقدالنتائج 
التي قد تترتب على عقدها » فلا حوز لها ان تنظم ما » ولان الشريعة و هي 


القانون الخاص الذي مضع له عقد الز و اج » قصرت حق الز وحة عند الطلاق 


(۱) استتتاف مصر ۱۹۲۷/۱۲/۱۸ عة احاماقس وص 45 . 


غی موغر الصداق و نفقة المدخ دون التفونض . ولان اة لى ار 
3 متازم الو ضفي اباب الطلاقو في ذلك من فضح امرار العائلات ما لاخفی » 
واخیرا لان ااصلحة العامة نقضي دالا بازم اازوج ععاشرة زوجة لا يطبق 
معاشرا لسب نفدي او خلقي فيها » وفي اک عليه بالتعو دض ١‏ كراه له على 
فول هذه اطالة ٠‏ 

: وتلاحظ ان هذا الك مبني على خمة امور‎ ٠ 

۱ ان الطلاق حق مطلق لازوج 9 

؟) ان الزوحة حين زواجما كانت تم انالزوج علك کل طظة امر 
طلافيا فك » قرط ملحوظ . 

۳) ان الشريعة قصرت حق الزوحة الاي على النفقة و موخر الصداق حين 
طلاقها دون التعو بض . 

E‏ الم بالتعويض يستازم كشف امرار العائلات لمعرفة 
سب الطلاق , 

۵ من الصلحة نات لماش اه سا لم يندجم ممه وفي الک 
باتعو یض الزام له على معاشرته وهوله کاره وهذا ينافي المصلحة الز و جه . 

ولنا في هذا الک رأي: 

)١‏ ان الطلاق لس حا مطلقاً ازوج 5 رجح الفقباء لان الادل فيه 
اظر فیجب ان یکون مقیدا مشروعيته اي حكمة تشريعه وما لاحك شرع 
ولا فرق في هذا سواء أكان الحظر قضائياً ام دينياً کا سترى بعد قال فالمهم 
ان الشارع حظر الطلاق ان کان‌من غير سبب وترك تقديرذلك الزوج ء وهذا 
لامنع من ان نقول انه ليس حقاً مطلقاً للزوج والالم يكن الحظر معنى . 

؟) دحيح أن الزوجه كر حين الزو اج انزو جما يملكحق طلاقهاو اکنا 
لاتم ان زو جما بتر کها في حال بؤس وفاقه فالتعویض الذي نری أن 2ج به 


(۱) ومع هذا فان ابل بالفانون ليس عذرا . 


القذاء کً موف نیین شروطه لا لکل مطلقه بل من اساء امتمال عثه نی الطلای 
فأصاب من جراء ذلك زوجته بالضرد الذي نمی عنه رسول الله صلى الله وسلر 
بقوله لاضرر ولا ضر ار . 

م ) واما قولحم بات کثف امرار البيوت لا موز امام الجاع فهذا 
صحیح لو لم يكن القضاء يفرق بين الزوجين للعيوب . ولعدم الانفاق وللغيبة. 
وكل ذلك آمور خاصة بشوژون الاسرة بل أشد ما حرص عليه الزوجان من 
أسرار يعرفها القضاء فم يعد في الموضوع مرا حاول الزوجات اخفاءه 
عن القضاء . 

۽ ) وقولهم أن من المصلحة ات لا يعاشر المرء شخصاً لا پنسجم معه » 
فنحن معیم في هذا فم نرم الطلاق على الزوج حتی نحبره أن يبعش مع من 
لا حب بل نقول له ان من المصلحة أيضاً بل من الواجب ان لا يترك الزوج 
زوحته عرضةللموس والفقر فاذا ما أراد الطلاق وكانت الزوحة بحاحة الى معونة 
ومساعدة فیعب عليه أن يعوض ها عن ذلك ان لم يكن الطلاق سما . 


ابراه ای 

من قال باظر الدياني : 

إن الطلاق وان كان الاصل فيه الظر و لکن هذا الظر دا لا خضع 
لسلطة القضاء والفقباء القدامى اذ نصوا على ان الطلاقلا بباح الا طاحة ذكروا 

)١(‏ راجع البحث القم الذي كتبه فضيلة الاستاذ الشیخ مد ابو زهرة في علة حضارة 
الاسلام في العدد الثاني من النة الثانية وما بعده . 


ان الاساد نکرن عره عدم میق او ازوعده کا اه الي "ادر یماد 
این‌عایدین "۲و هذا فان الو ضوع يتعلقبامر نفساني‌قد MSN‏ 
مو کول اذن الى ضير الزوج "۳" فن طلق زوجته بدونسيب فهو آثم ديانة . 
واما قضاء فالطلاق واقع ولا جوز للقاضي ان بتدخل لعرفة هذا الست 
حرصاً على معمة الاسرة وخاصة مایس الطلقة من هتك اسرار لا يحوز لاغير 
۱ 

يقول فضبلة استاذنا الشیخ عد ابو زهره *' :«والتی ان الاصل فيالطلاق 
هو اظر ولا بباح الا الحاجة » و لکن هذه ااجة قد تکون نفسية » وقد 
تکون ما يحب ستره وهي في کل احوالپا » او جلها لا يحوز ان تعرض بين 
انظار القضاء ویتنازعها الخصوم فا بيهم کر دا 6 و فد اعطا من جک 
بالتعو دی لاحل الطلاق » ولو کان مة شرط بوحب التعویض اا نهرطاً 
فاسداً فيلغى » والاجة التي تازم ایست حاجة تحري عليها وسائل الاثبات ». 

وقد اشتمل هذا الاص على ثلاثة أمور  :‏ 

١‏ - لا يجوز القضاء أن يتدخل في حتى الرجل؛ بالطلاق لانه قد يطلق 
لأمر نفسي لا مخضع لرقابة القضاء او لأمر يحب يا على سمعة الزوجة . 

۽ لاوز الج بالتعو بض لأجل الطلاق . 

۳ - كل شرط يبن الزوجين تضمن التعو يض حين الطلاق هو شرط فاسد 
لا يفيل هه . 

ونی أناقش استاذي بابداء بعض اللاحظات : - 
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۱) ذ کرت أنفاً ان القضاء يتدخل في شون الاسرة میت لم بعد هناك 
من سر يحب ستره فإن آم شيء حاول الانسان اخفاءه وهي العبوب اطنسية 
مثلا فاماتعرض على القضاء » کا أن كدير امن الامور المادية کالاعسار وعدم 
الانفاق يطلع عليها القاضي . وقد اصح كل ذلك من الامور الي #تص القضاء 
بالنظر فيها والفصل في خصو مما . 

كك) ان القافي حبن يطلق لاشقاق والضرر فانه يطلع على جميع الاسباب 
الخاصة التى أدت الى ذلك . 

و مذا يتضحلنا ان القضاء اصبح يعرف اسرار اليبو ت بالفصل دين ا خصو مات 
القائمة بين الزوجين . 

۲ ) وأما قوله : لا يوز ال بالتعو يض »فإن تعو رض المطلقة أمر قرره 
الشارع حين اوجب المتعة وهي مال يدفعه الزوج اطلقته جبراً لها عا أصايها 
من الاحاش بالطلاق . فليس في التعويض عالفة ها جاء في القرآن الکرم لقو له 
تعالى: « وللمطلقات متاع بالعروف ‏ . 

٣‏ ) واما اعتبار الشرط فاسدا اذا تضمن التعو دض حين الطلاق » فلست 
آری - بعد ات پینا ان المتعة واجية لكل مطلقة - مبرراً لاعتبار هذا 
ارو ادا 

جاء في حي محکمة اللقض الصریة۱۳ : وان تعمد الزوج بتعویض زوجته 
اذا طلقبا ليس فيه عالفة لأحكام الشريعة ولا لنظام العام » و لکن هذا التعهد 
ينتفي الالتزام به اذا كان الزوج م بطلق زوحته إلا بناء على فعل أتته هي 
اغطره الى ذلك » وهي من الامور الموضوعية التي تقررها المتكمة حست 
ظروف کل دعوی وملاساتها . ۲ 


(۱) النقض الصرية ۰۹ تخوعة القواعد القانونية ۱۱۹/۱ رتم ١١‏ . 


4٩ =‏ سس 


As‏ ار 


ميل فر يق من الفقهاء ای آن الطللای وت كاك حقاً لارحل نستممله هی 
اء وبارادته النفردة الا انه كبقية اقوق التي تخضم لاشراف القضاء » فن 
اساء استعيال دق م:ده ایاه القانون و جب عليه الثعو يض لن تضرو من‌ذاك . 

بل ان بوض قوانين الاحوال الشخصية للبلاد العربية ذهيت ١‏ كثر من 
ذلك فسلیت الزوج حق الطلاق ومنحته للقاخي عحة ان المصلحة تقتضي ذلك 
بعد ان اساء ا کثر الناس استعمال هذا الق . 

وهناك عاولات بذات في «صر عام 915 لتقييد حتی الرجل بطلاق 
زوحته ولکما م تلق النحاح لاعتراضات قوية ونقد تداوله رحال الفقه في 
ذاك الوفت . 

وقد خطا القانون السوري خطوة جریثة في هذا الضیاد فنص صراحة على 
التمو رض اذا ما اساء الز دج استعال حق الطلاق . 

اولا - مشروع عام ۱۱۷ تة الطلاق في مصر : 

حاء في مشروع القانون : 

«لامجوز لتزوج أن يطلق زوجته » ولا لأذون أن یباشر اشماد الطلاق 
إلا باذن من القاخي الث رعي الذي في دائرة اختصاصه مکان الزوج » فان حصل 
الطلاق بدو ن اذن ترتبت عليه اثاره الشرعية » وعوقب الزوج باليس مدة 
لاتزيد على ثلاثة ا وبغرامة لاتتاوز عشرة الاف فرش » او باحدی 
هاتين العقويتين » ۱۲ , ١‏ 
و نلاحظ في هذا النص : 
١‏ ) انه حعل الاصل في الطلاق المع الا باذن من القاضي . 
(۱) راجم ص مه من هذا الکتاب . 

۳ 


في الطلاق (۷) 


) و انة ا اليطلان على عدم الاذن بل او فع الطلاق بار ادة ااز و 
0 د 2 ت طا اكه العقو بة . 
۳ 1 فرق رين ات الي دتعسف فا الز وج رطلاقه ودين الا لات‌الی 

تبيح له ذلك ي لو كان دنت ام تیا کبیر ار تکیته الز وحة يمس ۳ 
او ەا 3 

٤‏ ) غير واضح في هذا النص هل شان كل حالات الطلاق عا فما الطلاق 
باتفاق الز و دين او راء على طاما ام ED‏ دا 

ثانما - الطلاق في قانون الاحوال الشخصية في تونس 

الفصل .م - لابقع الطلاق الا لدی المحكمة . 

الفصل ۳۷ - ج بالطلاق : 

۱ ) ناء على كلاب من الز وج او الزوحة للاسياب المبيئة يفصو ل ار ۹ 

8 ) بتراخي الزوحين د 

) اوعند رغمة الز و حة ازشاء الطلاق او مطا لبة الز وحة به وفي هاتهالصورة 

بقرر اطا 32 ماتتمتع له الز وحة من ¿ الغر امات الما لبة لتعويض الضرر اطا اصل لها 

او ماتدفعه هي از وج من التعو بضات . 

ملاحظاتنا على هذه الواد : 

1 اله سلب الزوج حق الطلاق بارادته المنفردة وهذا خروج على الشر بعة 
الا سلامية e‏ مذاهها 1 

۲ ) حعل اتفاق الز وحین من الاساب اللز مة لقاخي بااطلاق ‏ بفهم من 
عدم اشتراطه التعوريض حال تر تر اضي الز وحن . 

م ) لم يبين الاسباب التي تجيز لاقاضي التفريق بصو رةالزامية بل ترك المشرع 
تحديد ذلك لتقدير القاضی حسب ظروف الزوحين 3 


00 هذه الاسیات : عدم الانفاق . اضر ار الزوج بزوحته . اغيبة , السجن . 
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؛ ) موی بين وج والزوجة ,في اللعویض عن الطلاق . نكا تتضرد 
الز و جة من الطلاق فقد یتضرر الز وج من ذلك آیضا . 

ثاثا - واها اانحی الثالث في هذا الاتحاه فيعترف الزوج محتی الطلاق 
پارادته النفردة دون تدخل القضاء و لکنه ف الوقت ذاته ننظر الى الطرف 
الاخر وهو الزوحة فان تضررت من هذه الفرقة وجب على الز وج التعویض 
لرفع الظلم والضرد . 

وفي هذا بقول استاذنا الد کتور مد كور في کنابه الزو اج والفرقة 
واثارهها ۱ » ولا کان عو م البلوی و سد الذرائع ها احكامهافي الا سلام و احافظة 
على الصالح العام وعلى کیان الاسرة اي هي سماد اجتمع . کل ذلك ندعو ای 
النظر في وضع تشريع دادع من اساء .استعمال الى » والماسة الشرعية في 
الاسلام تبيح لولى الامران يقيد الباح واف يفرض عقوبة » او جزاء على 
ES‏ 

والى هذا ذهيت حكمة اسةثناف القاهرة في >£ ۵ قالت فيه : إن اساءة 
استعال اق في الطلاق توجب التعويض . 

ونظرا لأهمية هذا اک في بلد لم ينص قانونه صراحة على مثل هذه الحالة 
فائنا نقتطف منه ام ما حاء فيه من میادیء : 

١‏ - القول بان الشمريعة تحبز الطلاق جرد رغبة الخلاص من الزوجة وانه 
لابترتب عليه أبة تسوية غير التي خو ها الشرع للمطلقة من مؤخر صداق ونفقة 

7 او متعة لأن الطلاق يعود على الطلق عنفعته الشخصية وهي التخاص من زيحة 

(۱) الز واج واافرقة ص ۷ الد کتور محمد سلام مد كور . 

)۳ وقد تقدم استاذنا الد کتور مد كور بشروع عالج فيه شئون الطلاق أشرته جريدة 
الاهرام في مارس ۱۹۰۳ كان عل اخذ ومناقثة طيلة شبرين في الجريدة نفسها . 

(۳) عكة استلناف القاهرة ۱۹۰۸/۲/۲۳ . 


اف شرا مر ده ولا رح واه مر 6 اما ی له مت روا 
ولا جوز أن نعرض على القضاء » هذا القول لبس محيحاً على اطلاقه في دين 
الله ولا في سنة رسوله فقد اوحما معاشرة الأزواج باكسنى ونيا عن العحلة 
وعدم التسپل في الطلاق . والفقباء يعون على ترم الطلاق بغير سیب فان 
وقع ولو ان احکاماً تترتب عله الا أنه يكرت كان لصوص القرآن وأنه 
رن ره ا على حك الشر بعة . 

۲ - الطلاق شانه شان سائر المقوق خضع لاشراف القضاء فان تين ان 
ی لغرض غير مشروع فضى بالتعويض طقا للهادتين غ و ه من‌القانون 
المذنى "وقد استید الشارع المحهر ي هذا المبدأ القائل بأن الق تی بصبح غير 
مشروع اذ ام بقصد منه‌سو ی الاضرار بالغير من الفقه الاسلامي ومزالتطبيقات 
العغملية التى انتهى الما القضاء وعن طریق الاحتهاد . 

س - القوق الشرعية الترتية عی عقد الزواج لاتتدخل ف التمویض الذي 
بقفی به عن الطلاق التعسفي 

ماذهب امه القانوث السوري : 

جاء في القانون السوري في الفصل احامس تحت عنوان طلاق التعسف : - 
م ۱۱۷ : اذا طلق الرجل زوحته وتن للقاضي ان الزوج متعسف في طلاقها 
دون ما سيب وان الزوحة سرص ما بذاك بوّس وفاقه » حال للقاخي 


ان 2 لها على مط قبا بحسب حاله ودر <ة تعسفه بتعو يض لايتحاوز ملغ نفقة 


. نض القانوت المدتي ااعري في المادة ه علي حالات العف في استمال اطق‎ )١( 

| - اذا لم يقصد به سوى الاضر ار بالغير . 

ب - اذا كانت الصالح اي برهي ( استعمال الق ) الى قیعما قليل الأهمية بحيث 
لاتتاسب IO DD‏ 

. امساح الي ري أل یبا غر مشروعة‎ E 
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سنه فوق نفقة العدة » وللقافي ان بجمل دفع هذا التعويض جملة او شهرياً 
بحسب مقتضى الال و نلاحظ في هذه المادة ما بلي : - 

)١‏ ان القانون السوري ‏ بسلب الزوج الق في طلاق زوجته بل فده 
بعدم الاح ار 

۲) اعتبر القانون الزوج متعسفاً اذا توافر شرطان : 

(۱) ان بطلق زوجته بدون سيب معقول . 
(۲) وان بصت از وحة من جراء ذلك بؤس وفافة . 

۳) حده التمویض في الطلاق التعسفي عا لا یتحاوز نفقة سنة . 

هذه خطوة جر ية في القانون السوري اراد الشرع فيها وضع حد لتعسف 
الز وج في الطلاق . 

وسنيحث الى اي مدی طبق القضاء هذا النص من عدة قرارات لمحكمة 
النقض السورية في هذا الوضوع . 

۱ - ما شترط في الطلاق التعسفي : 

و بشترط لاعتبار الطلاق تعسفاً ان بقع بلا سیب ويؤدي بالطلقة الى 
الفاقة والاحتياج »۱۳ . 

« بشترط لاعتياد الطلاق تعسفياً ان یکوت دلا سيب معقول وان يصيب 
الز وحة به فقر وفاقة" » . 

۲ - لا تمویض ما دام الطلاق رجعيا : 

د ان شرط هذا التعويض وقوع الطلقة في العوز والفاقة وذلك لا بتحقق 
منه الا بعد او نة » والطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ولا عنع الرجعة ولا 
يفيد الیو نة الا بعد انقضاء العدة »۲۳ . 

۳ - على الزوج اثبات عدم التعسف . 

(۱) قرار عكة النقض الووبة ۱۹۵۰/۰/۱۵ ۰ 

(۲) قرار محكمة النقض السورة ۰۱۹۰/۱۲/۲۸ 

(») قرار محكمة النقض السورية ۰۱۹5۵/۹/۲۲ 
4۱ - 


فررت محکمة النقض : على الز وج الطلق اثبات عدم ا ویات 
سای الطلای(۱) 0 

و حاء ف ذلك القر ار : ولاکان على الز وج الطلق اثبات عد مالتعسف يبيان 
سيب صح ج لاطلاق .. وكات عدم بيات الز وج سيب الطلاق بکفی لاعتباره 
تعسفياً و لاتكلف المطلقة اثبات عد مالتعسف لا نه تفي مطلق لاعكن اقامة اليبئة عليه » 

ات وحود موحل اہر لا حول دوت المطالية بالتعویض 

« وان وجود موحل لمپر ولو کثر لا ملع من الادعاء بتعويض الطلاق 
التعسفي O‏ 

وحاء فى اسیاب هذا اک : الا انه لما کات وحود مؤجل لامر ولو ر 
لا عنع من الا دعاء بتعو يض الطلاق التعسقی يا هو الا حتهاد اس لان‌لکل 
مطلقة مبر مؤجل فاو نفى وجود واستحقاق التعويض لتعطل الك القانوني » 
ولان مقصد واضع القانون الذي تدل عليه عباراته الصريحة انهاراد بالتعو بض 
منحما ایاه علاوة على جميع حقو ةما الشرعية الستحقة بدلیل تصرمه بأن هذا 
التعو بض غير نفقة المدة ولان احعال وقوع الفقر والفافة في الستقیل يسوب 
الطلاق كفي لاستحقاقه ولا يشترط تحققها عند الطلاق . 

و زواج المطلقة لا عنمها من استحقاق التعویض : 

و ان زواج المطلقة » بعد الطلاق عدة طوبلة » لا عنع استحقافپا تعويض 
التعسف ۳ 

لا دی أن كان سيب الطلاق ۳ : 

و ان التعسف في الطلاق ينتفي اذا تبين ان سببه يصلح اعتبارهمن الاسباب 
المؤدية اليه شرعا او عرفا ,۱ . 

۰۱۹۰/۰/۲۰ قرار محکة النقض السورية‎ )١( 

۲۱ قر ار حكمة النقض السورية ۷ ص۰2 

(۳) قر ار محکة النقش السورة ۱۹۰۰/۱۱/۱۷ ۰ 

(؛ ) قرار محکة النقض الدورية ۰۱۹۱/۱۱/۲۰ 
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2 صور الله ف اليامرى : 
من صو ر التعسف في الطلاق : 
اولا : طلاق الراض مرض الوت : 
جاء في القانون السوري في فصل طلاق التمسف المادة التالية : 

م ۰ : من باشر سميامن اسراب الرمنو نة فيمرض موته او في حالة يغاب 
في مثلها الاك طاثعا بلا دضی زوجته ومات في ذلك المرض او في تلك الالة 
والمرآة في العدة فانما ترث بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الايانة 
OE AEN‏ 


۳ هو مرض الموت : 

(۸)۱ يأت القانون المدفيبتءر یف ار ض الوت ذلك و جب‌الر جوع الى الشريعةالاسلامية 
التي استمد منها الشارع احکام تصرفات الر بش مرض الوت امرفة ماهية مرض الوت‌واحکاهه 
«الودية وتعرفات المريض مرض الوت كامل هرسي ص ۲۳۰ ». 

وار جوع ال الشريعة الاسلامية ند ان الادة ووه ١‏ من علة الاحكام العدلية عرفت 
مرض الوت بةو ها : 

«اارض الذي يغاب فيه خوف ااوت ويعجز معه المريض عن رؤية مصاله اخار جة عن 
داره ان كان من الذ كور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلية ی داره ان كان من الاناث 
وءوت على ذلك الال قبل هر ور سنة سواء | كان صاحب‌فر اش ام ۸ يكن. وان امتدمر ضه 
ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة »> كان في حكم الصحيح وتکون تمرفانه کتمرفات 
ااصحیح مالم يشتد هر ضه و يتغير حاله . ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله قبل مضي سنة يعد 
حاله اعتباراً من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت ( راجع بحث المر يض مرض ال موت للاستاذ 
الد كتور مد كور في الدخل الفقبي ص ۰۶ > . > 


= ۱۰۳ 


حکم طلاق المويض مرض الوت : 

لانتعرض لاحكام تصرفات الریض‌مرض الوت في الماملات المالية فلاست 
من ثنا ٠١‏ انما نبين مدی تأثير مرض الوت في الطلاق والميراث باعتباره من 
اثر الز و اج . 

اذا طلق المر دض مرض الوت زوحته ومات وهو في مرضه فار كان 
الطلاق ردعيا فااز وجة ترثه مادامت في العدة لاا لاتزال زوحة اما اذا كان 
الطلاق بان فالادل ان لاترت لان از و <ة تبين بالطلاق الما فلا ميراث . 

الا ان | كثر الفقباء لاحظواان من يطلق زوحته بدون رضاها وهو 
مریض مرض الموت انما صد بذ لك التهر ب من ميرائها لذلك مره طلاق‌الفار 
وردوا عليه قصده وذلك بتوريثها منه رغم الیو نةالي حصلت بالطلاق لابت 
ايقاعه الطلاق صحيم اما قالوا عيراثما منه على خلاف فوا برهم : 

قال الظاهربة : طلاق المريض کطلاق الصحیح فاذا طلق الزوج زوجته 


ثم مات في مرضه فلا ترئه زوحته ان كان الطلاق بائنا ۲۳ . 


حت وف الفتاوی افندية ۶ حد هرض ااوت تکاموا فيه والختار لفتوی انه اذاكان 
الغالب منه الوت كان مرض الوت ؛ سواء اكان حاحب فراش ام لم یکن ٠‏ 

وف اى ٠٠١/١‏ يمتير في المريض شر طان : (١‏ ان يتصل عرخه اموت فلو صح في 
مرضه الذي اعطى قيه ثم مات بعد ذلك فحکم ععیته حکم عطية ااصحیح NY‏ يا 
الوت ۲) ان یکون مخوفا . 

رو) راجم تفر مرض الوت في تعرفات ااریش في المبادىء الشرعية للد كتور صبحی 
الخمصاق ص ۱۲۱ . 

١؟)قال‏ ابن حزم في انحلى ۰۲۱۸/۱۰ وطلاق ااریش کطلاق الصحيج ولا فرق 
مات من ذلك المرض او لمعت منه . 

فان كان طلاق المريض ثلاثا او ]خر ثلاث او قبل إن يطأها فات او مات قبل تام 
المدة او بعدها » او كان طلاقا رحیا فل يتما حى مات او مات بعد تام المدة فلا ترثه في 
شيء من ذلك كله ولا رثا اصلا . 

ورد ابن حزم على من قال انه يعتبر خارا بطلاة,! فیقول كان الاولى ان ببطلوا طلاقه 
الذي به اراد منعبا الیراث .واءا تويزهم الطلاق وابقاژهم المراث » فناتضةظاهرة الخطأ. 


هلا - 


ولدى الشافعية رواءتانادحه) انطلاق المريض كطلاق الصحيح و الروابة 
الثانية يعتير المر يض فيها ور رات زر ۱ 

اما الاحناف : فقالوا ترث زوحة الفار مادامت في العدة ولو كان الطلاق 
بائنا خلافا للاصل(۲۳ . 

وذهب اطنابلة الى آن‌الز و حةترت زو جها مادامت في العدة يدون خلاف ۳ 
واختلفوا فيا لو انتهتالعدة هل ترث أم لا على روايتين - الصحيح منالمذهب 
انها توثه ما دامت ۳ تتزوج ان 


وقال مالك ان ى الزوجة فى البرات لاینقطم ولو تزوجت قبل‌الوت 


0 حاء في الرذب ۷/۲ ۲ واختاف قول الشافعي رجه الله فيمن بت طلاق امرآته في 
الرض الخوف واتصل به الوت . 

فقال في احد القولين . انها ترثه لانه وهم في قطع ارثا فورثت کالقاتل لما كان متا في 
ات جال الميراث لم يرث - والثاني انها لاترث وهو الصحيح لانها بينونة قبل الوت فقطعت‌الارث 
كالطلاق في الصحة . 

فاذا قلنا انها ترث فالى اي وقت ترث 7 .. فيه ثلاثة اقوال : 

۱ ( آحذ‌ها : ان مات وهی فى العدة ورثت لان حكم الز وحية باق وان مات وقد 
انقضت المدة لم ترث لانه لم يبق حك الزوحية . 

؟ ) والثافي : انها ترث مالم تتذوج لارا اذا تزوحت علنا انها اختارت ذلك . 

م ) والثااث : انبا ترث ابد لان توریثا لافرار وذاك لایزول باتزويج فيطل حقباء 

00 حاء في السوط 1/هه واذا طاق الأريض امر ته ثلاثا او واحدة باه ثم مات وهي 
في العدة فلا مير اث ها منه في القیاس وفي الاستصان ترث منه » ویقول السرخي : ولکنا 
استحسنا لاتفاق الصحابة رضي الله عنم والقیاس يترك باجاع الصحابة . 

(ع) لا خلاف بين جيع الففباء اث الز و لابرث زوحته اذا ماتت وهي في العدة ازکان 
طلاقه طلاق فار . 

۳ جاء في احرر ۱۱/۱: وان ابانها في مرضهوته الخوف مته) بقصد حر مانا ی 
ورثته مادامت نی المدة رواية واحدة ول يرئها ‏ فان انقضت المدة او كان الطلاق قبل = 


وه 


لان القصد ٤‏ الا 2 مر دود على صاحبه وقد قصد حر مانا من الميراث فيرد عليه 
قصده وذلك بتوريثها 6 لولم يطلقها ۱ , 

اطعفر ية : وذهب اللعفربة الى أن زوحة الریض ترث زو جما م 0-0 
العدة» فاذا مضت العدة فانما توت أيضاً ما لم ةض سنةعلى طلاقها 500 

واطلاصة : 

أن الرجل اذا تسف في طلاق زوجته فطلقها في مرض موته اعتبرالشارع 
هذا فرارا من ميراث زوحته فرد عليه قصده بتوريثها منه . 

الاحمادات القضائية : 

حاءفی‌قر ار محکية ال التمييز السورية”" ‏ اذا كان الزوج الذي طلق‌زو حته 

طلاقاً اا صح ا مسم حن اقاعه الطلاق» فان امر أته لاترثه ولو مات و هي 
ف العدة خلاف‌ما لو کان مریضآمرض الوت‌فانه بعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه 
زوجته ان مات وهي في عدة الطلاق . 


وجاء في 9 لحكمة استئناف المنصورة!؛):٠‏ ان التصوص عليه شرعاً ان 


-الدخول ل ترثه - وعنه ( الامام احد ) ترثه مالم تتزوج . 

غر اني وحدت في الانصاف 2/۳ ۳۵۰ حکم المذهب فقدحاء فيه , 

وان کات متها بقصد حرمانها اابراث ؛ ورثته مادامت ف العدة , 

وهل ترثه بعد العدة » او ترثه المطلقة قبل الرخول ?... على روايتين ٠‏ 

(۱) الاحوال الشخصية ابو زهرة ص ۳۱۸ 

(؟) قال في السرائر ص 07 اذا طلق الرجل امرآنه وهو مريض فانها يتوارنان 
مادامت في العدة فاذا انقضت عدا ورثته مابينها وبين سنة مالم تتزوج فان نزو جت فلا ميراث 
ها واذا زاد على السنة يوم واحد م يكن ها ميراث ولا فرق في جيم هذه الاحكم بين ان 
یکون التطليقة هي الاولى او الثانية او الثالثة وسواء كان له عليها الرجعة او لم يكن فان 
الوراثة ثابتة بسا . 

(۳) قرار مکة التمييز السورية ۱۹۰۱/۰/۳۱ 

(؛) عكة استثناف النصورة دائرة الاحوال الشخصية بالرقازیق ۱۹۰۸/۱/۲ 


کو کے 


مرض الوت هو المرض الذي اتصل به الموت وكان من الامراض التي يغلب 
فيها اللاك وان من أبان امر أته طائعاً ختاراً بلا رضاها و مات والمرأة في عدته 
فانها ترث منه لانه يعتبر فاراً من ارثها فعامل بنقيض قصده ولذلك لو رضيت 
بالطلاق الما في مرض الوت لاترث لانتفاء النهمة عن المطلق ». 

ثانياً : طلاق الموتد:اذا ارتد الزوج بانت زوجته ولا ترث منه فيالاصل 
لان من ةراط الراك اعاد الدن بين الوادث والورت الا أك الفقباء 
القرا المرتد يحي اار بش مرض الوت واعتبروه فاراً من ميراث زوجته فيرد 
عايه قصده . 

جاء في حم لمحكمة مصر الايتدائية الشر عة" . 

ونصالفقهاء على ان الرتد ترثه امرأته المسهة اذا مات او قتلعلىردته وهي 
في العدة لانه يصير فاراً وان كان صحيحاً وقت ردته». 

وحماوا حکمه > المريض مرض الموت اذا طلق زوحته مقصد الفر ار 


من ارثها له و مات وهي في عدته 


ما نراه في هذا الوضوع : 

إن الشارع اذ أعطى الزوج حت الطلاق فقد جعل من ضيره المي رقيباً 
على تصرفاته فلا يطلق الا اجة وإلاكان كفر انأ لنعمة الزواج الي قدسها الله. 

هذه الرقابة او هذا الحم الدياني الذي عله الاسلام في قاب كل «ؤمن 
كان كفيلا ان لا بطلق الزوج زونه الا حين يعتقد ان المصلحة تقتضي ذلك 
اذ لم تعد اطياة المشتركة تصلح پننها . 


(۱) فتح القدير ۰۳۹۲/6 ۱5۰۱/۳ ۰ 
(؟) مكة مصر الابتدائة الشرعية ۲٩‏ ابریل ۱۹:۸ امحاماة ص ۱۵ ص ۳۱ ۰ 


۱۰۷ 


و الیرم وقد بعد الناس عن دینهم ول تعد تلك الر قابة الدينية في قاب كل 
مهم تعمل علما » لاجد مناصاً من ان يتدخل القضاء في تصرفات المكافين . 

فاذا اساء الزوج استعال حقه كان لول الامر ان حول بدنه ودين حقه 
الذي استخدمه في طريق غير صحيح . واذا م يكن ذلك من حق ولي الامر 
فلم اذن جر على السفيه ؟ ۰.۰ بل ايها اشد خطرا على اجتمع المال أم 
الاسرة ؟ . . وما الفرق بين سفيه يرذر أمواله فيححر القافی على ته رفاته رین 
7 وطلاقه ۶ ,.. اذا آردا آن نمرف الفرق ببن 
اف موه ات في آ ار ۱ کل من سفه الال و سفه الز و اج و الطلاق يثيين لنامدی 
الفر ق ريت 1.. 

ان عقداً جم له الله من اوثق العقوه لايحوز ان یکون ألعوبة في آيدي 
الناس وان مستقیل الاسر والاولاد لا جوز ان یکون عنأى عن تفكير 
الشرع ورفایته . 

ون تقول انه اذا آساء الزوج استعال حقه في الطلاق وجب عليه 
التعويض از وحته على ان لا بتناول 0 طلاق » کالطلاق 4 مک القاخی 
مثلا بناء على طلب الزوجة أو برضاها » فبذا لا تعواض فيه . 

بل اننا نذهب الى ١‏ كثر من هذا فنقول ان الزوحة اذا كانت يلك حدق 
الطلاق بناء على تفو يض الزوج ها يا سأي يحئه - فطلقت نفسها طلاقاً تعسفياً 
اصاب الزوج من جرائه ضررفيجب عليها التعو دض لزوجها » أي أن كل حالة 
طلقت ت فيها الزوحه نفسها واساءت استعال هذا اطق حيث لو طلقما زو با 
عثل هذه اطالة وجب عليه التعويض فاننا لا نری مبرراً للتفرقة دين تعسف 
الزوج في طلاقه وتعسف الزوجة اذ في كل من اللالتين ضرو يصب ال ۵ "ا 


(۳) يلاحظ ان القانون التوضي لم يفرق ي التسویش الذي يدفعه طالب الطلاق من 
الروحین آروحه الاخر بناء على حکم القاضي , راجع الفصل »١‏ من القانون التونسي . 


A>‏ سس 


ولكن الى اي ود غب مراقمة القضاء أثل هله التصیرفات e‏ 

نحن لا نقول بتدخل القضاء لنسع الطلاق او الاذن به فهذا لا جوز ولا 
نرخى به لانه فضلا عن عالفة الشرع له فانه نقنافى مع المصاحة لان الياة 
الزوحية قوامها المودة و امحة و هي ا نفسية ۷ تطو ما رد القضاء . 

وترى علاج هذه الالة بأمرين : - 

١‏ - تنمية الروح الدينية لدى ساثر طبقات الشعب ليكون على كل فرد 
دسا من غويره و دینه ووعيه اخلقی فلا يقدم على طلاق زوحته الا اذا تيقن 
استحالة ران اعباة الز و حبة بیته وبين زوحته 4 والاصل 3 الطلاق کا 
بينا الحظر الدباني وهذا اقوى من الظر القضائي في نفوس تؤمن بل 
وترجو توابه . 

جاء في فت القدیر(۱- بعد ان ذ کر أن الطلاق لایباح الا اجة - : «فان 
كان قادرا على طول غيرها مع استیقاما ورضيت باقامتما في عصته بلاوطء او 
بلا قم فيكر ه طلاقه »۰6 

ومعنى ذلك ان الطلاق لا يكون الا يعد يذل جع احاولات لاستبقاء 
عری الز و حبة : 

د وعلى القضاء ان يتد ذل با ار الطلاق لا نالطلاقو ان کان‌منحق الرحل 
ولکنه کسائر اطقوق مقيد ما شرع ل4 فاذا ما أساء الزوج استعیال حقه كان 
على القضاء ان م پالتعو بض على مطلقته . لاب في الطلاق التعسفي ضاع 
لمستقيل الز وحة وتفویت لفرص فا قد لا تعود . والقاضي متوط به انصاف 
المظلومين فعلبه معاقة من لا حسن او سيء التهرف سواء ‏ كان ذلك فيماله 
أم في طلاقه . نمن‌طلق زوجته وأحابها ضرر من حراء ذلك » او لم يكن مناك 

)۱ فتح القدير ۳۳/۳ : 

)۲ مدی استعال القوق الزوحية ص ۲۳۰ لاد کتور العيد مصطفی الدعید . 


— |۹ 


من ساب شرعی يدعو اليه ارات اكه التمبيز السورية - فالطلاق 
تعسفي يحب فيه العو نض ۰ 

وفقهاؤنا حين احمعوا على اعطاء حق الطلاق لارحل بار ادته النفر دة » ۱-۶۱ 
قرروا ذلك ارم يستخدم وذا اق نی له شکل معقو ل ل تارب عليه اضر ار 
بااز وحة اذ لا ضرر وا في الاسلام ۰ 

وکا بقول فضل الاستاذ سرحان رجه اه( : 

وان الحياة الا جاعة قد تغيرت ظر وفها واحواها عن ذي قبل فعلی 
المشرع ان براعی هذا التغیر الهائل ف حياتنا الاجيّاعية » والا يتقيد عا قيدنا 
به الفقباء من الاحکام التي كانت تلام پشتهم وظر وفهم » ۰ 

ونری ان یکون هذا التعويض المتعة الى شرعها الله والی سوف نرين 
احكا مهاو بذلك نقضي على اخلاف القائم حول اختصاص الحا ك المدنية او الشرعية 
ek!‏ بالتعو دض . 


التعة : 


المتعة هي مبلغ من المال ید فعه الز وج اطلفته تعويضا ۳ اصابها من نوس 
وفاقة بطلاقه اياها ۳" وقد اختلف الفقباء في وجرپا . قال بعضهم ان المتعة 


(۱) الاحوال الشخصية ص ۲۹۰ . 

(؟) العف باستعال الحقوق -وع حدين عام . 

(۳) جاء في تفسير الثار في حكة الشة ۳۰/۲ . 

ان في هذا الطلاق غضاضة وایباماً اناس ان الروج ما طلقها الا وقد رابه منها شيء فاذا 
هو متعبا متاعاً حدناً تزول هذه الغضاضة ويكون هذا التاع الحسن ازل الشبادة بنزاهتها 
والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله أي لعذر يختص بدلا من قبلا ولا للة فيا لأن اله 
تعالى آمرنا ان حافظ على الاعر اض بقدز الطاقة » فجصل هذا التمتيع کالرهم طرح القلب 
لكي يتامع به الناس فیقال ان فلاا اعطی فلا.ة کذا و کذا فو لم یطلقبا إلا لعذر وهو 


تست عليها معترف بفضایا لا أنه رای عيباً فيها او رابه تيء من امرها . 


سس 


لكل مطلقة وجوباً ‏ .و فال بعضهم‌یندب ذلاک ولا يجب ونوسط [خرو ن‌فقالو 
انها تحب للفطلقة قبل الدخول اذالم يسم فا ویندب لمن سواها . 

قال الظاهرية : 

المتعة لكل مطلقة : 

جاء في ای" - المتعة فرض على كل مطلق واحدة او اثنتين اوثلاثاً او 
آخر ثلاث وطثبا او ١‏ يطأها فرض لها صداقها او لم يفرض ذا سْيئاء ٠و‏ يحبره 
الا ع على على ذلك E‏ م کر 6 

وولیل دك قول نمی م و لمطلقات ت متاع بالمعر وف حقا على المتقين » ۱ 
و قوله تعالى ( و متعوهن على الوسع ودره وعلى القتر قدره متاعا بالعر وف 
حقا على امحسنین ۳۱ 

فعم عز وجل كل مطلقه وم مخص وأوجيه حقاً على كل متق حاف 
الله تعالى ٠‏ 

وهذا قول علي والحسن وسعيد بن جبير وابن شهاب الزهري . 

وا یقدر این ل پل ذکر ان الامر في ذلك 
مخضع العرف اذ لانص في الوضوع واذا رجعنا الى صحابة رسول الله نمد ان 
اد م قد نیج حسب حاله دون ديد وقال : و أن المتعة مردودة الى 

ما كان هرا عندم بومت . 

وقال الشافعبة : 

تب المتعة لكل مطلقة ما عدا من طلقت قبل الدخول وکان قد معى ها 
0 1 فلها نصنه ينص القرآن الكر ¢ 

جاء في مغنى الحتاج'* للمطلقة قبل الوطء متعة على ادید ان لم يكن لها 

(۱) ال ۲۰/۱۰ . 


؟) سورة اثقرة اة ۲6۱ ۰ 
۳) سورة البقرة ]ية ۰۲۲۰ 
( 
) م 


) 

) 

. ۲۰/۱۰ اغلى‎ )٤( 
. ۲۱/۳ (ه) مغني احتاج‎ 


رد 


ار هبر بان كانت مفوضه ول يفرض ا شيء . 

اما اذا فرض فا فى التفو يض شيء فلا متعة لها لانه لم يستوف منفعة بضعها 
فيكفي سُطر مرها 

وحاءفيه : : وب التعة لموطوءة ف ف الاظم ر اطديا سو اء اف و ض طلافم ۱ اليها 
وطاق تاو علقه دفعلافزء ت اممو م قو له تءالى: وو لهطلقات متاع بالمعر وف 0۱ . 

واما مقدارها لدى ال شافعية فقالوا يحب ان لاتزيد على ليل وقيل 
بقدر ها القاضي حسب حال الزو جين ll‏ ونما وما یراع فیمهر الل" . 

واذا كان الطلاق رجعاً فلا تستدق الزوحة المتمة الا يعد انا اء العذةلآن 

الرجعة زوحة لمطلق لها احكام الزوجيه ما دامت في العدة"" . 

و بشترط في وجوب المتعة ان لایکون سسب الظلاق من الزوحة © 
کردا مثلا او فسخ العقد پسیب عيب فيها بجی الع سواء أ كان قبل الدخول 
او بعده لان المهر سقط بذاک ووجوبه اكد من وجوب المتعة بدليل انها 
ورا لي و الخلا امام 

وقال الاحئاف : 

الطلاق الذي تحب به المتعة هو ماكان قبل الدخول في نكاح لاتسمية فيه 
ول يكن سیب الفرقة من قبل الزوحة والا فلا متعة لها . 

اما المطلقة بعد الدخو ل فيستحب فا المتعة سواء معى لها المهر ام لم يسم . 
وعلى کل حال بحب ان لاتزيد المتعة عن نصف مهر الثل ٠‏ 


(۱) والقول الثاني للشافعية في القدي : لا متعة للاطلقة بعد الدخول لاستحقاقها ابر » 
ولأنها اذا لم تستحقبا مع شطر المبر فمع كل البر آول . وأحيب عن ذلك بان جیع المين 
وجب في مقا بلة استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن ابر بخلاف من وجب فا النصف فان 
بغعبا سل هما فكان الشطر جابر] للایماش . 

(۲) ماية احتاج ٠۲/١‏ . 

) ۳( م ) غفة احتاج ۱/۷ 5 

(؛) فتح الباري ۲۰/۹ . 

(ه) معني انحتاج ۲٤۱/۲‏ . 

A 


٠‏ جاء فى متن القدوري"۱ - وتستحب التعة لكل مطلقة الا مطلقة و احدة 
وهي التى طلقها قبل الدخول ول يسم هامر أ" ,و قال الشارح: فالمتعة ها و اجبه 
الا اذا حاءت الفرقة من فيلها . 


المالكىة : 
وعند المالكيه قولان في المتعة اشبر هما انما مستحبه لكل مطلقه والتول 
الثاني انها و اجبه . 
جاء في شرح الخرثي ۳ : « الشهور من ال اذهب ان التعة وهي مايعطيه 
الز وج اطلقته ليجبر رذلك الالم الذي حصل لها سيت الفراق مستحبه . .والندت 
هو الشرود وقيل بالوجوب » ۰ 
وقد رجح القرطي الوحوب » فقال* : بعد ان د کر راي من قال 
بالوحوب ومن قال بالندب ووالترل لول اوت لاب | وهات الام 
بالامتاع في قرله : متعوهن . واضافة الامتاع اليين بلام التمليك في قرله : 
و للمطلقات متاع اظبر في الوجوب منه في الندب . وقوله : على المتقين: تأ كيد 
لايحاما لان کل واحد مب عليه ان بتي الله ف الاث راك به و معاصه > وقد 
قال تعالى في القرآن : هدى لتقن ». 
(۱) الجوهرة على القدوري ۱۱/۲ ۰ 
(۲) وعلى هذا فالمطاقات : 
| مطلقة مدخول مها قد فرض ها مب فلا كل الروت . 
۲ - ومطاقة غير مدخول ما ولا مفروض فا فيجب ها الءة . 
۳ - ومفروض ها غير مدخول بها فلبا نصف ابر المفروض . 
۽ - ومطلقة مدخول ما غير منروض‌ها فلبا مبر مثلم بلا خلاف . 
(۳) شرح ا رشي على خیل ۲۷۷/۴ ۰ 
٤(‏ ) تفسبرالقر طي ۲۰۰/۳ ۰ 


۱۱۳ 


في الطلاف (۸) 


واماسه أبة فقال مالک :لس DS‏ ممروف وه فا 
ولا کثبرها۱۲ . 

النابله : 

وعند اخناپله ثلاث روايات اشهرها ان للمطلقه قبل الدخول المتعة اذالم 
سم لها مرا وجوباً ويستحب لغيرها . 

جاء في احرر"" : ولا متعة الا هذه المفارقه قبل الفرض والدخول . 

وعنه : حك لکل مطلقه . 

وعنه تب للکل الا لن دخل با وسمی مپرها . 

وقال ابو بکر من اطنابله : كل من روى عن الي عبد الله فيا با عم دوی 

عنه انه لامج بالمتعة الا ان نم يسم لها مر | الا حنبلا فانه روى عن احمد ان 
لکل مان ها + 

وقال آبو بكر : والعملعليه عندي لولا توائر الرواياتعنه خلافبا. 

العفرية : 

و قال المعفرية :لاتب المتعة الاللمطلقة قبل الدخول التي لم بفرض فا مهر 

جاء في تجمع البيان”'' وعندنا لاتجب التعة الا لطلقة التي لم يدخل بها ول 
يفرض ها مهر . 

هذه احکام التعة في الشريعة الاسلامية وهي تعويض عا اصاب الزوجة 
المطلقة من احاش زوجها و من تضررها بالطلاق . 


(۱) تفسير القرطي ۲۰۱/۳ 

)۱ الحرر ۳۷/۲ . 

(۳) ممع البيات ۱/۷ . 

)٤ (‏ في فتاوی النووي ؛ إن وجوب التعة مما يغفل النساء عن العم ببا فينبغي تعریفین 
واشاعة حکبا ليعرفن ذلك وني احتاح ۳۱/۳ ۰ 


کڪ 


وگن الرونة نی هذا لنظام طالا انه امر اجتهدي اختلف الفهاه ی 
و حویه او الندب اليه من حيث اايه ومن‌حث تقدیره . 

ولکننا مع ذلك نری ان جدد الشرع مقدار التمة التي ترك الفقهاء امر 
تحد ید ها اعرف ولا نستعسن ترآ تقديرها للقضاء خشية ان تبلغ مقداراً 
خی ] بنوه به الزوج فنکون قد اعطينا الزوج حقا حقا بید وسلیناه منه بيد 
اخری فالمتعة يحب الا تکون مرهقة حيث صوال دورد ای الطبيعي 
الشروع لاز وج ۰ 

وحسنا ما فعله القانون السوري حيث نص على ان التعو يض يجب الا يزيد 
على نفقة نة 

والى هذا ذهبت محكمة التمبیز السورية ايضاً حيث قررت أن تعويض 


الان التعسفي بحب الا بزید عن نفقة سنه لطلقه "۲۳ . 


ار زر كد 


(۱) وقد انتقد ذلك استاذا الد کتور السباعي وطالب ان لا دد بنفقة سنة بل يترك 
تقر ذلك لقضاء » الاحوال الشخصية ص SIRS‏ 
(۲) قرار عكة التميز السورية ۱۹۲۱/۸/۰ ۰ 


۱۱9 


افصلا الث 


انواع الطلاق 


الیامری ال رمعی وأمنام الرمعط: 


الطلاق ثلاثة انواع : رجعى » وبان بینونة صغرى» وبا بدنو نة کبری. 

۱) فالرجعى : هو الذي علك فيه الرجل مراجمة زوجته ماءامت فيالعدة 
ولو بدون رضاها لاما لا تزال زوحته ۲ 

۲) والبای ينو نة صغری: هو الذي علك فيه الرحل مر اجعة زو جنه بعقد 
جدید و مپر جدید . 

۳) اما البان بينونة كبرى : فلا ملك فيه الرجل مراجمة زوحته الا بعد 
ان تنكم زو جاً غيرة ویطلقها . 

وستقناول البحث في هذه الانواع : 

الطلاق الرجعي : 

الاصل في الطلاق ان يكون رجعياً وذلك لتدارك. المطلق امزه فلعله 
يندم على فعله فيراجع زوحته ما دامت في العدة . 


- ۱۱۹ - 


جاه في البدائع ۲۷ : «والطلاق شرع في الاصل بطریق الرخصة للحاجة ولا 
حاجة ای‌البائن لان الطاجة تندفع پالرجمی فکان البائن طلاقاً من غير حاجة ». 

و الدلیل على ذلك ان الله لم يذ کر الطلاق في القرآن الکرم الا وذ کرء 
مقروناً الرحعة الا في جالات سوف نذ كرما بعد قليل . 

فقو له تعای :. «الطلاق مرنان فامسالععروف او تسریح باحسان » . اي 
کل طلاق يقبعه احد الامرين الرجعة او التسریح باحسان ۰۲۳ 

وقوله تع ای :م واذا طلقتم النساء فيلغن اجلین فامسکوهن ععروف او 
سرحوهن ععروف »» واذا من ادوات اله موم فكأنه بقول : أي طلاق وقع 
من الز وج فکمه الرجعة ما عدا الثلاثة لأن لها حكماً آخر ۳ : 

و قولهتعالى: ديا ايها الني اذا طلقتک النساء فطلقو هن لعدتین و احصوا العدة 
واتقوا الله دبک لا قطر حومن من بسوتون ولا مخرجن الا آن انی بفاحشة 
مييئة ۽ وتاك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظم فده » لا تدري لعل 
اله حدث يعدذلك امرا» ۶ . 

و معن قوله:«لاتظر جوهن من بموتهن »هذا فيالطلاق الرجعى حي ثالسككن 
والنفقة على الز وج بعکس الطلاق اليائن © , 

ومعنی قوله : لعل الله حدث بعد ذلك امرا ؛ الامر هنا »م ذكر 
الوت ا 0 

والطلاق الرجعى هو ما كان بعد وطء و لیس الطلقة الثالثة بلا خلاف بين 
الفقباء واختلفوا في الطلاق على مال اي الع و جمبور الفقباء علىانه طلاق بائن 

٩۱/۴ البدائع‎ )١( 

(۲) اغاثة الان ۲۹۹/۰۱ 

(۳) احكام القرآث اجصاص ٠ 407١/9‏ 

١ سورة الطلاق آية‎ )٤( 

(ه) فتاوى ابن تيمية ۱۵/۲ 


(د) زاد العاد ۵۲/4 . 


NT 


ما عدا الظاهر بة حيث قالوا انه طلاق رجعى ۱۷ , 


اذا طلق الزوج زوحته طلقة رحعية فله حق مراحعتها الى عصمته مادامت 
في العدة لأنها لاتزال زوجته ۰۱۳ وذلك بأن يقول لها راجعتك او اي لفظ 
آخر صريحاً كان او كنابة مع النية . 

وسلیحث في هذا الو خوع خحمسة امور دون تطویل وهي 
)١(‏ تعريف الرجعة . 
(۲) دليلها ومصدرها . 
(۳) بم حصل المراجعة . 
(٤)‏ ) شرط عدم الضارة . 
(ه) ) اعلام الز وحة بالمراجعة 
)3 ) الاسهاد على المر اجعة . 


۱ - تعريف الرحعة : 


يعر ف الا حناف الرجمة يأنما استدامة النكاح القام ومنعه من الز وال۳۱. 
فقد جاء في البحر الر اق © » الرجمة : ابقاء النكاح على ما كان ما دامت 
ق العدة ۳ 


٩۱/۳ البدائع‎ 0 

(۲) التاج المذهب ۱۲۸/۳ 

(۳) هذا مالم يطرأ على احد الزوجين سب يفخ النقد كردة احدها مثلا اثناء لمدة 
فلا تصح المراجعة حینثذ لانه مالا يجوز ابتداء لاوز بقاء 


(:) البحر الرائق ۰/4 


NT 


اما الشافعية فيقولون بأن الرجمة هي رد الزوجة الى النكاح الذي زال 
بالطلاق فلیست الر جعة ایام الشکاح القاتم من کل الوحوه بل هي استدامة 
من وحه وانشاء من وحه بعکس الاحناف اذ الاح عندم فام ف العدة 
الر حعبة من کل الو جوه ۰ 
جاء فينباة الحا ٩0‏ - الرجمة : رد المرأة الى النعاح من طلاق غير 
بائن فى العدة . 
وعرف الدرديري من امالك ةالر جعة : عود الز و حة المطلقة للعصمة من 
غير ديد E‏ 
وعرف الزيدية الرجعة في لتاج المذهب ‏ الره الى نكاح في عدة طلاق 
غير بان ۰ 
اما اطنايلة فقالوا ف الفر و ع 0 : من طلق يلا عوص من دحل ۳ ودون 
ما علکه من العدد فله رحعتا ما دامت ف عدما . 
2( دليل الر حعة ومصدرها : الکتاب و السنة والاجاع والمعقول : 
الکتاب الکرم - هال ال ووااطلقات بتریصی ای نات فرژه 
ولا بحل هن ان دكتمن ما خلق الله في ارحامون ان ین دومن باه واليوم 
الآخر ویعو لتبن ادن رده فى ذلك ان ارادوا اصلاحا». 
والر اد بقوله تعالى وبعواتبن احق بردهن اي مر اجمتهن '* ٠‏ 
وفد اخرج مالك والشافعی وااتر مذي وان حربر وال مقي ف سننه عن 
هشام بن عروة عن ابيه قال : وان كان الرجل اذا طلق امر أته ثم ارتجعها قبل 
لاا ا ا يت 
)١(‏ تما اتاج ۱۷/۰ 
(؟) شرح الاسوق على تصر خلیل ٩۸۰/۲‏ 
۳ التاج المذهب 5 ۲۱ 
(؛) الفروع ۲۲۸/۲ 
(ه ) تفسیر الشوكاني 1 


- ۱۱۹ - 


ان تنقضي عدا كان ذلك له » وان طلقپا الف. مرة فع.د رحل الى امرأته 
فطلقها حتى اذا مادنا وقت انقضاء عدتما ارتحعها ثم طلقها ثم قال والله لا اقريك 
الي ولا تحلين ابداً فأنزل الله : الطلاق مرتان فامساك عمروف او تسریج 
پاحسان . فاستقبل الناس الطلاق جدیداً من يومئذ من كان منم طلق ومن 
لم يطلق ۲۳ » 


السنة الكرعة : 


عن عر بن الطاب : انالبي على الله علبه و سل لا طلق حفصة جاءه جبريل 
فقال له راجع حفصة فانپا صوامة قوامة. وقد دل هذا الحديث على جوازالرجعة 
لأن الني عليه السلام لا يفعل إلا ما كان جائداً میاحاً ۳ . 

و کذلك روى عن ان عمر أنه طلق زوحته وهي حائض فأمره النى عليه 
السلام أن براجعها . ا 1 

والاجماع : وقد انعقد الاجاع من أن من طلق زو جته طلاقاً رجعياً فل 
رجعتها ما دامت في المدة۳ , 

والمعقول : لأن ااجة تس الى الرجعة بعد أن يطلق الزوج زوجته فقد 
يندم على ما فعل أو يرين لدخطأ فعلوو لهذا جمل له الشارع اکی فرصة المر اجعة 
في الطلاق الرجمي وما یو كد هذا المعنى أن العدة جعلت ثلاثة أقراء 5 أن 


جراءة الرحم تقرف لقرء واحد . 


(۱) تفر الشوكاني « فتح القدیر » ۲۳۱/۲ 
(۲) البدائم ۱/۳ 
)۳ الغى 4۱۷۰/۸ 

۱۲۰ 


جاء في تفسير الذار في تفسير قوله تعالى''' وبعو لنهن أحق بردهن : «هذا 
لطف من الله وحرص من الشارع على بقاء العصمة الأولى فأن المرأة إذا طلقت 
لأمر من الأهور فقها برغب با الرجال » وأما يعلهاالمطلق فقد يندمعلىطلاقها» 
وبرى أن ما طلقها لاجله لا يقتذي مفارقتها دام فيرغب في مر اجعتها» . 

و خلاصة القول‌آن الشرع الإسلامي و قد انفرد بهذا النظام عن بقبةالشر انع 
والقوانين فأعطى لاز وجح المراجعة خشية أن یکون طلاقه نتيجةوهم خاطیء 
فيتدارك ذلك او قد ترجع المرأة الى صوابها فتصلح اخطاا 

بجاء في البدائع؟' «قد يندم الرجل اذا تبين خطأه لهذا أمره أن يطلق طلقة 
واحدة رجعية يسترجع ما فاته بالمر اجعة إذا لم يستطع الصبر عنها مشلا او يى 
امر طلاقه على شيء تبين له فيه الخطأ والفساد». 


م مم تحصل الرجعة : 
المراحعة بالقول : 

ل به الفقباء أن الرجعة تصح باللفظ الصر بح الدال علا كقوله 
راجعنك. اما إذا كان الافظ كناية قال الأحناف و الا لكية والشافعية تصم المر اجعة 
بلفظ الكناية مع النية - وقال العفرية والزيدية والظاهرية ورواية عند الطنابلة 
لا تصح المراجعة بلفظ الككناية و لو نوی . 

المراحعة با لفعل : 


ذهب الشافعية والظاهرية الى ان الرجمة لا تصح إلا بالقول . 
(۱) تفسير انار ۳۷/۲ 


(۲) البدائم ۰۹۰/۳ 


YE 


وقال الأحناف و الزبدية والمعفرية: تصح الرجمة بالفعل کالوطء و مقدماته 
من تقبيل ولمس بشهوه" . - 

و قال المالكية : تحصل الرجعة بالفغل اذا نوی الرحعة وإلا فلا . 

آما المنابلة فقالوا تصح الرجعة بالفعل على أن بطم آما ما دون ذلك فلاتصح 
به الرجعة » وفي رواية لا تصح الرجعة الا بالقول . 

آما حجة الذين ذهيوا الى أن الرجمة لا تصح بالفعل فهي : 

١‏ ان ابن مر لا طلق زوجته في ایض امره الني عليه السلام بر اجعتها 
ولا كان لا جوز قربان الزوحة اثناء الحيض فدل على ان الراجعة بالقول 
لا بالفعل . 

ولكن هذا الدليل لا يدل على عدم حواز الرحعة بالفعل بل یثبت حواز 
الرجعة بالقول . 

۲ - ان النكاح قد زال بالطلاق والوطء مناثار النكاح فوجب انيزول 
بزوال النكاح » لأن الرجعة عند الشافعي اعادة لانكاح الذي ازاله الطلاق 
لقوله تای : وو دعو لنهن احق بردهن» والرد معناه الاعادة . 

جاء في مختصر الأزفيا"' ‏ فان جامعها ينوي الرجعة او لا ينويها فهو جاع 
شمه ويعزرات ان کانا عالمين . 

وقال في الهاج" : ولا حصل بفعل کوطء. 

وقال ابن حزم : «لم بأت أن اماع رجعة .قر] نولا سنة.ولا خلاف في 


(۱) جاء في حكم نحكمة ابنوب الشرعية ۱٩‏ يونية ٩۲٩‏ لة احاماه عدد م وه تتم 
الر حعة عندتا بغير اشباد بالقول او بالفعل في عدة الطلاق ار جعي ولو لم ترض المطلقة . 

(۲) ختصر الزني ۸۱/4 

(۳) مي استاج ۳۳۰/۳ 


(؛) اغلى ۳۵۲/۱۰ 


NY - 


ان الر جعة بالكلام رحعة قلا نكو نرجعة إلا عا صحَ انه رحعة وفال تعای: 
«فامس‌کرهن ععر وف »و العر وف ما عرف له ما في نفس الممسكالر ادو لايعرف 
ذلك إلا بالکلام ». 

وأما الذين قالوا تصح الرجعة بالفعل فقد احتجوا جا يأقي : 

۱ عات الرجعة تال اصحاب هذا الراي هي استت امه اشکاح الست 
انشاء لديا ذهب الشافمي و استدامة النكاح لاتختص بالقول و غذا حل لهالوطء 
لكا زو حته : 

۲ - ان الله قد می الز وج بعلا بق و لەتعالی «وبعو لهن احق بردهن» وهذا 
دليل على بقاء الزوجية 3 

حاء ف السوط - ف قوله تعالى : و بعو لمن احق بردهن اما بكو ن 
احق اذا استید به . و البعل هو الزوج‌و نی آسمرته بعلا يعد الطلاق الر جعي دليل 
بقاء الزوجية رينم فالباعلة هي الجامعة ففيه اشارة الى ان وطأها حلال له . 

رد رات لر قملها يشېو :او اا بشپوة. ..لان هذه الافعال رن بالملك 
لاحل كالوطء فتکون مباشرله دليل استبقاء اللك . 

وحاء في التاج المذهب 7 : تصح بالافظ او الفعل من وطءاو مقد ماته و ان 
ینو لکنه برام ذا لتق . 

وفي اللمعة الم بت والر حعة تکرن بالقو ل وبالفعل کالو طء والتقیبل 
واللمس يشهبوة 1 

وقال صاحب الر و ضه اة في شر حه ۶ لد لا لته على الرحفة کالقو ل ورعا 
كان اقوى منه . ولا تتوقف اباحته على تقدم رحعة لاما زوجته . 

و قال المالككية فيشر ماكر شي ؟ : ولاحصل الر حعة يفعل گرد عن نةالر جعة 

۲٠١-٠۱۹/۱ المسوط‎ )١( 

(۲) التاج المذهب ۲۳۲/۲ 

. ۱۵/۲ المعة الدمشقية‎ (e) 

)6( شرح ار شي 5 

۱۲۳ - 


3 


ولو بأقرى کر وري قبلة ولس . 

أما الطنايلة فقد جاء في الى : وظاهر کلام اطرق ان الرجعة لا تحصل 
إلا بالقول ... والرواية الثانية تحصل الر جه 4 بالوطء سواء نوی به الرجعة 
او 1 بثو ۰ 


وبالرجوع الى الانضاف ۳ وجدت ان" الذهب هو الروانة ااشانية 


«^ 


ؤقد حاء فه : 

« وتحصل الرجعة بوطعً! نوی الرجعة به أو مشر . 

وهذا الذهب مظلقاً وعله حمامير الاضحاب . 

هل تصح المراحعة فعل من الزوحة 9 

قال الاحناف : اذا جامءت الزوجة المطاقة رجعياً ذوجها وهو نم 
او كان محتونا او لمسته او قبلته بشهوة فالر جعة تثيت بفعلم | هذا ما دامت 
فق اسان و 


جاء في تحفة الفقم_اء(۳) : ولو حامعت الز وج و هر 2 او نون » 
تبت الرحعة . 

لالط :فاما اذا قبلته بشهوة أو لسته بشهوة تثبت به الرجعية 
عند ابي حنيقة وهل .ولا تثيت عدد الي يوسف لأن هذا الفعل من الزوج دليل 


استيقاء الملك وليس لها ولاية استبقاءاللك فلا کون فعلها رجعه . وابوحنرفة 


(۱) الغي 1۸۳/۸ . 
(۲) الانصاف ۰/۹ 
ك حفة الفقباء ۲۰۱/۲ . 
(4) الاسوط ۲۱/۱ . 


زع لا فلا کا فان الل ممشترك بنتهما وفعلهاية في حرمة الضاهرة 
كفعله فکذاك في الرجعة . 

وني الو هر : ولو جامعته وهو انم او مغمى عليه او نون صار 
مراجعاً . واذا لمسته هي ابضاً بشهوة كان رجعة عند الي <نيقة ومد .وفال 
ابو يوسف اذا لسته فتر كبا وهو يقدر على منعبا فو ردمة وان منعها و 
یتر کہا لم يكن رچمة ». 

ونحن نرى ان التساهل في امر الرجعة حتى ولو كان من جانب الزوجه هو 
اقرب الى المصلحة حبت يوافق بين الزوجين ويبعد سقة الخلاف بينها ٠‏ 

وليس في مراجعة الزوجة بفعلها اكراه لازوج حيث طلق لیفارق زوجته 
لأنه ملك ان يطلقها ثاثية ان اصر على عدم العودة . 

۽ الرحعة بقصد المضارة : 

اذا راجع الزوج زوجته بقصد الفارة لا الاصلاح والتوفيق فمل تصح 
هذه الرجمة ام تعتبر باطلة ? 

اذا تنا آنات القرآن الکرم الي حاءت باحکام ار اجعة نری انا قدت 
الز و ج عر اجعة زوبته في کل موضم اباحت له داك کتول تعالى : فامشاك 
ععرو ف و قوله : ولاعسکوهن‌ضر ارا لتعتدوا -وقوله: زو بء و لمن احق‌بردهن 
فى ذلك ان ارادوا اصلاحا ». 
فن داجع زوحته وفی ماحاء في القرآن الكريم فرجعته ضحيحة بدوث 
خلاف بين الفقباء اما ا مر احعة بقصد تطو بل العدة او الر احعة بقصد التطلیق 
ثانية او ثالئة حى تين منه بيئوله کبری فهذا حرام لا بحوز 
ما لفته المشروع 5 

وقد اختلف الفقباء في هذا الموضع هل تصح الرجعة مع الاثم ام لاتصح 
لانها فقدت شر طاًمن شرو ط صیتباحیت لتکن بقصد الاصلاح بل بقصد الضارة . 

)۱ الجوهرة ۰۰۰/۲ 

۱۲۵ 


قال جمهور الفقهاء : الرجعة صحيحه ويأثم الزوج ان قصد اضرار وه 
يهذه اار احعه . 

وقال ابن حزم كن قيمية و بعض الز بد به 1 از حمة بقصد المضارة باطلة 
الفتها القركان الكريم . 

قال الطبري''': «و ان اراد ضرار الر احمة بر حعته فيكو م لهبالر جعة وان 
کان فا براه في فعله و مقدماً على مالم ېحه الله له . والله ولي ازاته فيا اتی 
من ذلك ». 

وذليل الپور : قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظم نفسه » بعد الني‌عن 
المراجعة شر ارا . ووحه استدلاهم هذه الایة : انه لا سک ر ظالا له 
الا ادا کات رحعته صيحبحة واقعة وان قصد ما الاضرار عطلقته . اذ لو إتكن 
الرجعة صحيحة وكانت لغوا لما كان هناك وجه لوصفة يأنه ظالم نقسه . 

ولا ادري لاذا لا یکو نظاما نفسهاذ خالف شرع لله فیا آمره به فراجع 
بقصد المضارة والقرآن صریح أن الرجعة بقصد الاصلاح 1 الاضرار 0 

وقال ابن حزم في المحلى ۲ انما یکو ن البعل احق بردها ان اراد اصلاحا 
ينص القرآن . 

وقال لا كن من الرحمة الا من اراد اصلاحا و امسك ععروف فاو طاتی 
اذن ففي حرعه الروايات ٠‏ وقال : القرآن يدل على انه لا ملك وانه لو او قعه 
م بقع کا لو طلق البان . 

ومن قال ان الشارع ملك الانسان ما حرم عليه فقد تناقض ۱۶ , 

وجاء في الاختيارات العامية : 8 ان الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل 

۱۸ تفسير الطبري ۰۳۹/4 

(۲) فقه القرآث والسنة [ حن مأمون اس ۱۲۹ . 

)۰ ای ۲۵۳/۱۰ 


00 الفروع rer|r‏ 
(ه) الاختيارات العمية ص ۲۱۱ 


ا 


أن نجع المرأة بعد بذلك مضارتا بات يطلقها ثم هلها نی تشارف انقضاء 
العدة ثم برتحعها ثم يطلقها قبل جماع او بعده ويهلها حى تشارف انقضاء العدة 
بر تجعها ثم يطلقها فتصير العدة تسعة آشهر . 

و معلوم ان هذا الفعل لو وقع اتفاقا من غبر قصد منه بأت برتعها راغبا 
فپا . ثم يبدو له فبطلقبا ثم يبدو له فيرتجعها راغبا ئم يبدو له فيطلقها م يحرم 
ذلك عليه لكن لا فعله لا للرغبة لكن لمقصود آخر وهو أن يطلقها بعد ذلك 
ليطيل العدة عليها حرم ذلك عليه . 

وفي التاج الذهب ١‏ : «وحرم على الزوج قصد الاضرار لازوحة بالرجعة 
منعه! من الزواج بغيره لا رغبة فيها راك ررك كن الك اذيك نوت ادن 
العدة فیراجعما 9 يطلق 2 کذلك الكلد تتكح 36 

وني الروض النضیر۲: قال المادي عليه السلام ترم مر اجعتما ليمئعهاالزوج 
اذهو اضرار بها وقد قال تعالى : لا منكوهن ضر ارا : 

وقد روى السهقي عن محاهد قال : الضرار اف يطلق امرأة تطليقه ثم 
براجعها عند آ خر يوم من الاقراء ثم يظلقها ثم براجعها عند آ خر يوم يبقى من 
الاقراء بضارما بذلك . 

وفال الفر اء ۲۳ : في تفسير قوله تعای : ولا فسکوهن ضرارا لس و 
تطو يله لرجعتما هو الضر ار ما 1 

يقول ابن العر بي 09 فى قوله تعالى ان ارادوا اولاحا 0 العنی ان فصد 
بالرجعة اصلاح حاله معها و ازالة الوحشة ۳ لا على وحه الاضرار والقطع ما 
عن احلاص من ربقة الشکاح ولك له حلال » والا لم يحل له ۰ واا كان هذا 


REE‏ ی سح 


(۱) التاج الذهب ۱۳۹/۲ 
63 اروض النضير ۱۱۲/6 
(ج) مماني الفرآت ۱۶۸/۱ 
(:) احکام الفرآن ۲۰۰/۱ 


ات 


أمرا باطنا جمل الله الثلاث عاما عليه » ولو تحققنا نحن ذلك القصد لطلقنا عله . 
والذي فته من هذا النص ان المانع من عدم اعتبار الرجعة التي حصلت 
بقصد الاخرار هو ان هذا القصد امر باطنى لاس من السهل اثباته . 

اما اذا ثيت الاخرار و تبین‌لناآن الرجل ‏ براجع زوحته الا بقصدمضارة 
الزوحة لا الاصلاح فالذي يفهم من کلام ابن العر بيهو انالرجعة فيه: ه االةالتي 
تقوم القر ای على الضارة رحعة باطلة 5 

والان لنقساءل اذا راجع الزوج زوجته ودون اي سبب بل قبل ات 
يمسها طلقها الا يعتير هذا فرينة على قصد الاضرار لا قصد الاصلاح  .‏ 

و هذا فاني ارى انهاذا قامت القرای‌لدی‌القاضي‌پآن مر اجعةالز وج أز و جته 
لم تكن القصد منها الا الاضرار قحب عليه اذا ما ا الز و حة بطلات 
ال جمة ان يبطلها كأن لم تكن . وما يؤيد رأبي هذا أن احكام الرجعة جاءت 
بالقرآ نالکر م لتيد ل ما كاتعليهالعرب حين كانوا يظلقون ثم بر اجعو ن لامضارة 
فنزات الآبة «وبعو لتهن احق‌بردمن ان ارادوا اصلاحا ».تنسخ ما كانوا عليه. 

وقد اطلعت في القانون الاندنومى على نص قد يمدو غرييا لاول وهلة 
و لکنه قد پنسجم مع هذه النقطة اي نبحثها وهی قصد المضارة فقد حاء في 
المادة مه ۱۳ - اذا رفضت الطلقة ار اجعة تستطیع ات ترفع شکواما الى 
المحكية الشرعية اذا لزم الامر . 

اي انه يشترط في الراجمة موافقة الز وجة وقد علاوا ذلك بأن الطلاق 
حصل اثر الخصام والنزاع رين الزو جين فاستقلال احد الطر فين بالر اجعة دون 
رضا الاخر معناه عودة الامور لما كانت عليه من الشقاق . 

و جن‌وان کنالانوافق‌علی‌ماذهب‌المه‌هذ االقانون من حيث ادا و لکن‌فیه. 


اشارة صر حة الى ان الر اجعة مب ان تکون بقصد الا صلاح والتو فق بین‌الز وجين 1 


)۱ راجم رسالة عيبى سارول : الطلاق في اندنوسيا . 


جود 


قال الرازي في تفسيره : وصيغة التفضیل د أحتق لافادة ان الرجل اذا 
اراد الرجعة واار أةتأباها وجب ايثار فرع قو الان ها ايضاً حقا فيالرجعة٠‏ 
بقول استاذنا ال الشيخ حسن مأمون ۲۲ : «ونجن‌فیل يراي او 
اذا لم توجد رای ان الطلق قصد الاضارة بر اجمة مطلقته والى الاخ_ذ بقل 
عنا لفيوم اذا وحدت هذه القر ان » . 
لاد على هذا النظام ان الرجل -ينيراجع زوحته قد یکون ذلكدون 
رغيتها فيجبرها على العودة الى حياة زوحيةلا ترغب فيها . فاطواب على ذلك : 
ان الر دل لاعاك مراجعة زوحته إلاحين يطلقها بناء علد غبته لا تحقيقا ارغيتها 
النفردة وععنی آ خر ان المراحعة ET‏ بالطلاق في غالب 
الا حوال > بدونه رغبة الز وحة فايس اذن من ااضارة ان بزاجعها بدوت 
EES‏ م يقصد المضارة . 
واما حين یکون الطلاق بناء على اتدق بين اازو جن کا في الع او اء 
على طلب ا )رأة التفر بتى من القاضي ففي هذه اعالات ان لم يكن الطلاقباننً 
كان فسا في بعض نامب »ونی میم جذه الا حوال لا هلگ الز وج للراجمه: 
وخلاصة ذلك : ان الطلاق حن بکون بارادة ار حل النفر دة فالر جعة 
تم ایضاً بارادته المنفردة وحين کون ا عل طالب برد رمع القاضي 


فلا رحعة الا برضاها و بعقد حديد ٠‏ 


6( الاعلام بالراحعة 1 


اذا راجع الزوج زوجته بالقول فمل يشترط اعلامه! بذاك فقد یغیب عنما 
یب 
)۱( تفر آلرازي ۳۷/۲ 
(۲) فقه القر ات واسنة ص ۱۳۰ 
6 راجع في هذا البحث رسالة الرمیل الد کتور يد وحيد سوار : التمبير عن الادارة 
في الفقه الاسلامي ص ۱۹۳ 


-۱۲۹- 


في الطلاق )٩(‏ 


زفي لا تم ال اجمة فتنقضي امد فتتزوح ام لا يشرط ذلك لار ار مه 
م 7 
و سا انقل اراء بعص الصحاية وا لتايعين ۱ ۰ مر اء الذ اهب 1 
عن اک بن عيلئة عن عمر بن الطاب قا قال ف امرأة طلقها زوحها فأعاهها 

ثمبراجعها و بعلا حت تنقضي عدا فقد بانت منه . 

وعن 0 النخعي ء عن عبر اخطاب اضاً قال + اذا طلق امر أته فأعامها 
طلاقا ثم 0 اعم | فکتیها الر جعة حق انقصت العدة فلا سييل له عليها 8 

وعن على بن الي طالب : اذا طلق الرعل آمر أته ثم راجعها ولم يعامها فبي 
امرأته اذا اسهد . 

وعن سعيد بن ا وال قات الل فيالذي بطلق أمر أته 


5 
e 


فسکتمهار حعتها حى دل فتنکح زو جا غيره فانه ليس له من امرها 3 
من زوجها الاخر . 

وتبعا لاختلاف هذه الا ثار فقد اختلفت آز اء المذاهب في ذلك . 
حور الفقباء الى انه يندب اعلام الز و جة باار احعة و قال الظ ۳ اهر بة ا بدية 1 
يحب اعلامما لثلا تاز وج . 

رأي ا 

0 ": و شندب اعلامها , با که لا تقع في ال با باوج یره 

وفال ار سي : ويم يندب للمطلق تی الاشباد د على الرجمة كذلك يندب له 
اعلامها أيضاً ٠‏ 

Es‏ اذار اجعهار هي لا تعلم صحت المراجعة لاما لاتفتقر الىرذاها 


فلم تفتقر الى عامها كطلاقها . 


(۰۱) اغلى ۲ 

۱۳۲/۱ مع الاہر‎ )۲ ١ 
۲۲۷/۳ ار شي‎ )۳ ) 
۱۹۸/۸ (؛) ای‎ 


۳ 


N‏ ا ا 

قال ابن حز م: وان رأجعوم بشهد او اشهد وم‌یعامها حتى تنقضي عدتا 
غاا كان او حاضر وقد طلقپا وأعمپا وأشهد فقد بانت‌منه ولارجعة ه علیها 
الا برضاها بابتداء نكاح بولي» واشباد وصداق ميتدآ سواء تزوجت آولرنتزدج 
دخل ما الزوح الثاني او ۸ بدخل فان اتاها ابر وهي بعد في العدة فبي 
رحعه صحبحه ). 

ودایل ابن حزم فيا ذهباليه: ان اف ملع المضارةفي ال اجمة . وعدم اعلام 
الز و حة برحعتا هي عبن الضارة کا بقول و هذا کانت باطلة . 

و قال الریدة | يحب اعلام الزوحة بالر<عة . 

حاء في من الازمار “١‏ وبحب الاشعار وجرم الضر ار . 

وفي التاج المذهب : واذا راجع الرجل زوحته فانه حب عليه الاشعار لها 
ثلا بقع منم نکاح بعد انقضاء العدة اذا حهلت الرحعة . 

وفي الروض النضیر۳: ویجب عليه اشعارها لثلا تزوج جاهلة» فان تكحت 
بعد العدة جاهلة بالرجعة فقال في البحر : یکون باطلا . 

وعن الجن البصري : بل ينعقد النکاح وتبطل الرجعة ٠‏ وقواه احقق 
الالال وجعل الاشعار شرطأ في استیمقاق ال جعة وان نكا حا مع اطبل بكو ما 
مزوجة ليس معصية حتى يحب عليها تخليصها من الوقوع في امحظور » واما فوت 
بعدم الاشعار حقه فا . 

ویژیده مارواه في الامالي : عن علي عليه السلام في دجل اظهر طلاق 
امرأته واشبد واسر رحعتما فلما دجعو جدها قد تزوعت قال : لاسبيل لدعليها 
من قبل انه اظهر طلاقها و اسر رجعتما . 


ل 1 a‏ ا ی ETRE‏ 


(۱) الى ۱۹۰9۳۰ 
(۲) مت الازهار ۲۳۰/۲ 
(۳) الروض التضير ۱۱۲/۵ 


- ۱۳۱ 


دفي رأینا ان الاعلام افر ب الى المصلحة فیجب الاغذ به فقد تتزوالز وجة 
بعد مضی غدتها وهی لاتعم مراحععا و مذا أن آری أن ينص في القائون على 
وجوب اعلام الزوجة حين الر احعة والا كانت باظلة ." 

و أذ في حدوة ما اطلعت عليه قي قوانين الاحوال الشخضية نصافيهذا 
او ضرع الا ف القانون الا ند نوسي حيث نض في المادة ۰ على وحوت اعلام 
الزوجة پالراجعة وذلك عن طريق الموظف الختص بااتوثيق کانشترط مو افقتهاء 

قال الله تعالى: فاذا بلعن احلبن فاهسکو هن عر وف او فارقوهن يعر وف 
واشېدوا ذوي عدل منک واقيموا الشبادة لله . 

اختلف الفقباء ف وله تعال و واسْهدوا »عل هو للامر و الوحوبت 0 هو 
للندب والارشاد 2 

قال مور الفقهاء :5 الات والالكة واطنانة والشافعية لايشترط 
الاشهاد على المراجعة . 

قال الاحناف في اليوط لل و الاشناد عل الرحعة پستحب عندنا . 

و قال المالكيةفي شرح اث شي '؟!: و الشهوزر ان‌الاشهاد على الرجعة مستغب 
لاو اجب .ومن طلق‌زوجته طلاقاً رجعاً راجمها و اراد أن حامعها فنعته‌فن 
ذلك الا بعد الاشهاد فان ذلك من حقما و هو دليل على رشدها و لاتكو ن يذلك 
عاضية ازوجما بل تؤجر على ان . 

وال النابة في الانصاف ۳ : وهل من شرطما الاشهاد 9: على روايتين 
احد امالابت‌ترط وهوا ذهب والانةیشترط . 


(۱) السوط ۱۹/۰ 
(۲) شرح الخرثي ۲۲۷/۳ 


۱۰۲/٩ الاصای‎ )۳( 


- ۱۳۲ = 


و بلاحظ ان اطرق‌قدم الروابة الثانية فقد حاء الا : والر احعة ان‌یقول 
لر این من الین شهدا اني قدقد راجعت امر أي بلا ولي يحذره ولاحداق 
بزیده. وقد روى عن ابي عبد الله رحمهاللهرواية اخر ى انه حو ز الرحعةبلا سهادة . 

وادلة الور : أن الامر في الابة الکرعة وات كان لاوجوب و لکن 
وحدت قرا 3 حرفته عن ذلك ای الندب 2 و سار على ذلك : 

١‏ ) - حديث ان عمر حين طلق زوحته وهي حانض فأمره الني عليه 
السلام ان براحعیا وم بطلت مه الا شاد على ذلك 3 

)كم انهم قاسوا الرجعة على الطلاق وقالوا ان الاشهاد لس تشرط حن 
الطلاق فکذ اك لا يشترط حن المراحعة . 

وخا اف العفر رة ف ذلك فقالوا بالا شہاد على الطلاق وعدم الا سهاد 
على الر حعة ۰ 

جاء في ادل الشيعة ۲۱" و لايعتبرعند نافي الرجعة حضور الشاهدين کا يعتبران 
في ال ۱ 

وقال الظاهرية والاباضية والشافعي في مذهمه القديم وروايةعنالامام 
اجه : ان الاشهاد شرط في المراجعة . 

جاء في الحلى '* : فان راجع ولم يشهد فليس مراجعا . 

وفي نماية لمحتام ۲7 وفي القديم بشترط الاشهاد لکوت الرحعة بازلة 
ارتداء النكاح 3 

(۱) ای ۸۱/۸ : 
)9( اصل الشيعة ص ۱۰۲ 

ر( يظن كثير من الكتاب أن الاشہاد شرط في ال جمة عند الجعفرية قباس على الطلاق 
عندم والق خلاف ذلك . راج الفرفة والزواج الل دور مد لور ص ۱۸۳ 

۶۰5/۳ شرح النیل‎ )٤( 

(۵) اية احتاج ۷/1 ۱ 

(۰) یی ۲۱۰/۱۰ 

N — 


واستدلوا : على ذلك . 

بان الامر في الاية للوحوب . 

۲ - وان الرحمة عنزلة ايتداء النکاح وعا ان الاسهاد شرط فيه فوجب 
الاسهاد في الرجعة . 

۳ ولانه استياحة بضع مقصود فو جب الشهادة فيه کالشکاح . 

وقال الشافمي في الديد : ولا بشترط لصحة الرجعة الاشهاد عليها بناء 
على الاصح اما في f‏ الاستدامة » بل يندب ذلك . 


* ۶ مد 


(۱) ناية احتاج ۱۷/۰ 


- ۱۳۱ - 


الح افاي 


الطمری البائن بینونز صغرى 


لاخلاف رين الفقباء في ان الطلاق اليا بینو نةصفری ما كان قبل الدخول 
والطلاق الرجعي الذي مضت فيه العدة وم يراجع الزوج زوجته مالم يكن 
مكملا للثلاث . 

واما الطلاق على مال أي الع فا جور على انه طلاق با و قالت بعض 
المذاهب انه فسخ. وبعض الفقهاء قال انه طلاق رجمي وسبأتي تفصیل ذلك . 

فمن طلق زوحته طلاقا بائنا بینو نة صفری واراد مراجه‌تها فلا يصح ذلك 
الا بعقد ومر جديدن . 

قال ابن حزم في الحلى ۱ : ولایکون طلاقا بائنا الا في موضعين لاثالث 
ها : احدها طلاق غبر الموطوءة لقوله تعالى : «بایپا الذين امنوا اذا نکحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تسوهن فا ك عليهم من عدة تعتدوما» 
والثاني طلاق الثلاث مو عة او مفرقة ۲۳ . 

وفي المنتزع الختار ۲۳ : ورجعيه ما كان بعد وطء على غير عرض 
ولس ثلا وبائنه ماخالفه » اي ان البای ما کات قبل الدخول وعلى مال 
ومكملا ثلاث . 


(۱) ان ۲۱۱۰ 
(۲) يرى ابن حزم ان الطلاق على مال طلاق رجمي وسيآقٍ تفصیل ذلك في موطعه . 
)۳ المنتزع اختار ۳۹/۳ 


دهم 


وقال ابن تيمية فيفتاويه :ان کتاب الله قد رين أن الطلاق بعد الدخول 
لایکون إلا رجعيا ولاس في كتاب الله طلاق با الا قبل الدخول ۱۳ , 
اما المعفرية فقالوا : الطلاق البائن اربعة أقسام 19 . 
۱ - طلاق غير المدخول با ٠‏ 
۲ - طلاق من لم تبلغ الض . 
۳ - ومن جاوزت امن . 
۽ - وکل طلاق كان في مقاباة وعوض ۰ 
و له ها ور ا 
الطلاق البائن کک ن في حالات ثلاث : 
۱- هل الدخول.. 
E‏ على عوص . 
.م - المكمل للثلاث . 
وقد اضاف الاحناف على ماه الالات : 
۰۱ - اذا وصف الطلاق عا يدل على البينونة » کقول از وج لزوحتهانت 
طالق طلقة بائنة . 
۲ - ان تقترن صيغة الطلاق بأفعل التفضل كتقو انت طالق 
ارا الطلاق . 
۳- ان يشبه ازوج طلاق زوجته تشبيهاً يدل على البينونة کقوله . 
انت طالق طلقة مثل اليل . 


)۱ فتاوی ابن تیمیه ۳۳/۳ 
(۲) وكذ نك الطلاق الكل لثلات اما الطلاق على هال فو فخ لدی انا بلعل الر اجح 
وهذا ما اختاره ابن تيميه . 


(۳) السرائر ص ه ۳۲ 


- ۱۳۷ - 


- ان كو ن صفة الطلاق رافظ من الفاظ الكنارة وه لفظ احتم 
0 و 2 و به و في 3 ل 


معذى الطلاق و معنى آخر كقوله ان خليه ١‏ 
هل ولك الرحل ان حمل من الطلاق الرجعي ظلاقاً بائ 9:. 


قلنا أنالاصل فيالطلاق أن یکون رجعياً ملك فيه الزوج مر اجعة زوجته 
ما دامت فيالعدة اما اذا مضت‌العدة و بر اجه بانت منه ولا حوز لهمراحعتا 
الا يعقد جديد ان كانت الفرقة بسنو نة صغرى . 

و لکن هل علك الرجل أن يطلق زوجته طلاقاً با ومعنی آتغر هل له أن 
حمل من الطلاق الرجمي طلا بائناً أم لاملك ذلك ?.. 

قال الاحئاف : اذا وصف الزوج الطلاق بالسئو نة أو بالشدة أو ما يدل 
على الاتفصال كان الطلاق بائناً ‏ کا دکرنا .- فلو قال از وج لزوجته انت طالق 
بای و انت طالتی آشْد الطلاق کان الطلاق بائناً لارجمة فیه ۲۳ . 

و قال حوور الفقباء ان وصف البيئونة ليس ملعا للمكاف بل هو من عمل 
الشارع فلاس المرء حت تغمير ماشرعه الله مم) اسبغ عليه من‌الاو صاف فا جاء به 
الشارع الككر يم على انه بان فهو بائن وما جاء به على انه رجهي فهو دجمي '". 

قالابن تيمية ۳" ولو قال لامر أته انت طالق طلقة بائئة لم بقع بها الا طلقة 
رجعية يا هو مذهب اكثر العاماء وهو مذمب مالك والشافعي واحمد في ظاهر 
مذهيه به . وكل طلاق بغير عوض لايقع الا رجعياً . 

۳۰۸ الاحوال الشخصية ابو زهرة‎ )١( 

(۲) قال ابن رشد في بداية اتد في به الطلاق الثلاث ۳۷/۲ وسب اخلاف هل 
الحكم الذي جمله الشرع من البينونة لاطلفةالثالنة بقع بالزام | کف نذه هذا الحكم ‌طلققواحدة 
ام ایس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألرم الشرع. فن شبه الطلاق بالافمال اي پشترط ف‌صحة 
وقوعبا کون الشروط الشرعية فيها كالذكاع والببوع قال: لايلزم . ومن شه بالتذوروالایان 
التي ما التزم العبد نبا لزه على اي صفة كان الزم الطلاق كية) الزمه المطلق نفسه . 


(۳) فتاوى ابن تيعية 0 


- ۱۳۷ - 


جاء في احرر ۱۷ :ولو قال انت طالق طلقة يائنة وقعت رجعية . 

وقال في الجر الزخار ۲۳ : ولو قال لمدخول ما انت طالق واحدة 
بائنة وقعت رجعية اتفاقاً . 

و نقل الطعطاو ي 0 الرملي ۳ - سدّل عن رجل قال ازوحته انت طالق 
لايردك قاض ولا وال ولا عم هل يكون باثناً أو رجعياً أجاب : هو رجعي 
ولا علك اخراجه عن موضوعه الشرعي بذاك . 

و اطلاصة ان الاحتاف يرون ان الز وج ملك ان حعل من الطلاق الر جعي 
طلاقاً بائنأ اذا وصفه با يدل على الشدة او البينونة وحجتهم في ذلك : ان 
الرجعة ملك الرجل فمو يلك اسقاطها . وان الشارع أعطى الزوج حق الطلاق 
مطلقاً وم يوجد مايقيده والدليل على هذا الاطلاق ان المذاهب الاربعة تيز 
الطلاق‌الثلاث و هو السنو نةالکبری فأو لىان يجوز الطلاقالبائن بممئونةصغرى . 

و لکننا ری مع امور انه لايحوز للمكاف ان يغير شرع الله فالرجمة 
نظام شرعه اللهليحقق هدفاً معيناً هو أن یتلافی الزوج ما قد يندم عليه فيا لو 
اطلع على شيء كان بامكانه لو عرفه ان يعدل عن الطلاق فبذه الفرصة لامحوز 
لامرء ان یفوتها محرد ارادته . 

وقوهم أن الرجعة حق لازوج ومن ملك حةا ملك اسقاطه لاس دحيعا ادا 
ماعر فنا ان لازوجة حقوةاً ایض پالطلاق الرجعي لاملك الز و اسقاطها كالنفقة 
والسکنی لان المطلقة رجعياً لها النفقة والسکنی‌پمکس الطلقة بائناً . 

واما قوهم ان من ملك البينو نة الكبرى في الطلاق الثلاث اولى ان علك 


(۱) احرر 9.۲ 
(۲) البحر الزخار ۲۰۳/۳ 
(۳) الطحطاوي على الدر ۱۰/۲ 


- ۱۳۸ - 


البيئرنة الصفری فسوف نناقشهذا الرأيفي البعت الاني لنری هل علكالزوج 
ان يطلق زوجته ثلاث طلقات أي هل ملك البینو نة الکبری 9. 

وه فانتا ری ان کل طلاق ما عدا قبل الدخول والکیل لثلاث هو 
رجمي ولا لك المكلف تغيير ما شرع الله ۲ . 

قال الامام امد  '''‏ تدبرت القرآن فاذا کل طلاق فيه فمو الطلاق 
الرجمي - يعني طلاق الدخول بها - غير قوله : فان طلقها فلا تحل له من بعد 


حتى تنکح زوجا غيره . 


(۱) فتاوی ابن تیمیه ۱۳/۳ 


الیامریه ادا أن نون کیری 


ذ کر ان الطلاق‌الرجمي‌هو ما كان بعد الدخول ولم يكن مكيلا لاتلاث 
على خلاف دين الفقهاء 5 

اما اذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثةفام! تبين منه بيئونة كبرى حمت 
لاوز له مر اجعتها الا بعد ان تنكم زوجاً غيره بعقد شرعي و يطلقها طلاقاً 
ع و ذلك لقو لهتعای: فان‌طلقها فلا لله من بعد ح ی تنکح 0 0 
وعلى هذا فاليينونة الكبرى تكو ن في اغالة التي يطلق فما از وج زوجته آغر 
الطلقات الثلاث التي يلكا . 

آما اذا طلقها بلفظ الثلاث مرة واحدة او بالفاظ متکررة فى حلس‌واحد 
ا ف عدة واحدة فهذا حث ناو له الفقهاء منذ رمن طويل ياليحعث والدراسة 
وقد رغیت آن ادلی دلوي مع هذه الدلاء . 

ولا کان مصدر نظام الطلاق في الا سلام الق رآ ن والسئة فقد رحعت الى الآنات 
الكرية التي جاءت في هذا البيحث شم الى سنة رسول الله صلى الله عليه ول » کا 
استمرضت آزاء الفقهاء والمذاهب منذعمر الصحابة حوّيومنا هذاء لأن اخلاف 
في مو ضوع الطلاق الثلات لايزال قان تتناوله اقلام الفقهاء والکتاب . 

ركان لابد لي من الرجوع الى قوانین الاحوال الشخصبة في اليلاد العربية 
لمتابعة هذا الموضوع وخاصة ما طبق منه القضاء في حتاف الا 0 

(۱) اما مایفهله بعض العامة الیوم من ااتحايل فلا اصل له وذلك ان يتزوج شحص مطلقة 


ثلاثا ايحلها لزو جا الاول اذا ماطاقبا وهذا لاوز في شريءة الاسلام لان لرواج اهداناً مثل 


وات التوقت فيه یفده . 


ما 


۰ و 
الع ارزول 
م نيك اك 
ما ذهب أليه المفسروث : 


قال المصاص في أحكام له ارت ان 2 الطلاق مأخوذ من .آنات في 
الکتاب الکرم لولاها لم يكن الطلاق من أحكام الشرع . 

ول الله تعالى في سورة اليقرة ‏ : - الطلاق مرتان فامساك معروف أو 
تریح پاحسان» لا حل ع ان تأغذوا ءا اتيتموهن شا الا ان يخافا الا 
بقها حدود الله فان خفت الا يقما حدود الله فلا جناح علبپا فا افتدت به »تلك 
حدو د الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاو لك هم الظالو ن ۶ فان طلقبا 
فلا ل له من بعد حى تنکح زوحاغیرة» ٠‏ 

وسيب نزول هذه الاية ۳ : ما یذ کر الفسرون مارواه هشام بن عروة 
عن ابیه قال : كان الرجل يطلق ما شاء م ان راجع امرأته قبل ان تنقفي 
عدا كانت امرأته ففضب رحل من الانضار على امر آته فقال لها لا اقريك ولا 
لین منی.قالت له كيف ?قال : اطلقك حى اذا دنا اجك راجعتك ثم اطلقك 


فاذا دنا احلك راجعتك قال : فشكت ذلك الى رسول الله فائزل الله تعای 


)00 احم القرآت ۳۸۰/۱ 

(؟) سورة البقرة آية ۲۲۹ 

(۴) تفر الطبري ۰:۲" تفر البحر امحبط ۱۹۰/۳ تفسير ار ازي :۲۰۲/۲ 
تفسير الطبرسي ۱۳۷/۲ والحديث الذ کور حاء في کتب الاحادیث رواه الترمذي ۲۱۹/۲ 
وف ااوطاً ص ۰۸۸ کا رواه الببرقي في سننه ۰۳۳۳/۷ 


<< ۱ 


0 : الطلای مزتان فا مسا ععروف او رح باخان 5 

و قال آخر ون 7 انما انؤات هذه الاب على رویسر الق الله تعر يفأ من الله تعالی 
د كرهعيادهسئة طلاقهم تساعم اذا ارادوا طلاقين ÞEÞ!‏ على القدر الذي تن 
9 اارأة من زوجها . 

وتبعاً لاخثلاف المفسرين في اسباب النزول اختلفوا في تأويل هذء الابة 
وهل انزات لبان الطلاق المشروع و كيف يحب ان یکون مرة بعد مرةعلى 
التفريق دون المع ام ان المراد منبا بيان عدد الطلاق الرجعي وأنه مرتان ولا 
رحعة بعد ثلاث . 

قال الفخر الرازي ٠٠‏ اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حم ميتدأ 
ار هو متعلق ما قله 5 

قال قوم : انه جک ميتدأ ومعناه : ان التطلیق الشرعي يحب ان یکون 
تطليقه بعد تطليقه على التفريق دون للع والارساك دفعة و احدة 0 , 

وهذا التفسير هو قول من قال : ان امع بين الثلاث حرام . 

وذعم 0 ابو زيد الدبوسی ف الاسرار ان هذا هو قول 0 وعئان وعلى 
وعد الله بن مسعود وعيد الله بن عباس وعيد الله بن عر وعران بن الصن 
وابى هو می الاسعري واي الدرداء وحذيفة ١‏ 

والقول الثاني : ان هذا ليس ابتداءكلام بل هو متعلق با قبله والمعنى : 

ان‌الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثلاث . وهذا التفسير هو قول 
من جوز المع بين الثلاث 4 , 

(۱) تفسير الرازي ۲۰۲/۲ 

(۲) وقال في البحر الط ۱۹/۲ : وهو مذهب اني وجاعة من الصحابة 3 

(۳) یستمل الفخر الرازي كاءة زعم ععی ذكر حين ینقل آراء الذاهپ ولا يقصد 
معنا ها ااغوي 9 

(4) الذي جوز امع بين الثلاث هو الامام الشافمي وسيأق ذ کر مذهبه عند الکلاء 
على آراء الذاهپ . 


زان 


و قال الطبرمى (۱) - في تفسير هذه الآنة : 

ان الآية رت ليان عدد الطلاق الذي بوحب البينونة ما لایو حسما 7 
وف الایة بان انه لس يعد التطليقتين الا الفرقة اليائنة . 

وقال القرطي : ۲۳ - «أنزل الله تعالى هذه الاية بيانا لعدد الطلاق الذي 
لامرء فيه أن برتحع زوجته دون تجدید مهر » و نسخ ما کانوا عليه » 

وقال ععناه عر وة بن الز بیر وقتادة وغيرهم 5 

وقال ابن م-عود و این عباس و اهد دغیرمم و الا بالاية التعر يف رسنة 
الطلاق » اي من طاق اثنتين فليتق الله فى الثالثة » فاما تر كما غير مظلومة سنا 
من حقپا » واما امسكها محسنا عشرتما . والآبة تتضمن هذين المعنيين. 

وعلی هذا فالذ ی فسر هذه الآبة بان المراد منها بيان الطلاق الشروع ۳ : 

عر وعغان وعلي وعيد الله بن مسعود وعد الله دن عياس و عبداله دنر 
وعران دن اطصین وأبي مو سی الاسعري وابي مومی الاسْعر ي وابي الدرداء 
و حدبفة وماهد 

ومن ذهب الى ان الراد بالآبة بیان الطلاق الذي فيه الرجعة : 

عر وة بن الز ببر NS‏ 

ون نختار الرأي الاول الذي ذهب اليه حمهور الصحابة لظاهر 
الاية وخاصة ساق الترتيب »> ولاسیاب التزول » ولات احکام الرحعه 

)۱ جمع البيان ۱۳۷/۲ وقد رحمنا الى طبحة دار التقریب بين اذاهب وهي النخة 
اغتقة الي طبرت ى ادن . 

(۲) احكام القرآن ۰۱۲۰/۳ 

ا ونلا حظ هنا ان لفظ السنی والشر وع متر ادفان فيه | ااوضوع فا في معنى واحد 
بدليل اقوال المفسرين الذين نقلت عنم . فتارة ینقلوت رأي:ابن عباس ومحاهد وابن مسود 
بلفظ الطلاق السني کا في تفسير الفرطي وتارة ینقلون آراءئهم بلفظ الطلاق الشروع کا في 
تفير الرازي وعلى كل فالمراد بكلا التعبيرين : الطلاق يا حاء في القران الكريم وقد 
قال الرازي : ليس في الآية بيان صفة السنة » راجع تفسير الر ازي ۲۰۲/۲ . وتقيق معن 
السنة للاستاذ سليات الندوي . المطبعة السلفية , )£( تفسير البحر احیط ۱۹/۳ : 


- ۱۳ — 


8 نى فال الفر بق الاخبر أن الآ ترات لاحاما قد حامت بالاية السابقة بقوله 
0 : وبعواتهن احق بردهن"۱ 

ود أجاب الرازي على هذا الر آي۳ « بان الشارعو ان اتی:احکام‌الر :جعه 
اراية السابقة و لکنا 1 تفتفر آی‌بران أوهى کالعام حتاج الى تخصیص فجاءت 
آي الطلاق مر تان تفصل الجمل و تخصص العام وتبین ان الطلاق الذي يثبت فيه 
لازو حق الرجمة هو أن توجد طلقتان فقط واما بعد الطلقتین فلا پثبت له 
حق الرحعة » . 

ولكني اقول لشیخ المفسرين بأن الرجمة هي من آعکام الطلاق » فكل 
طلاق رجفي بترتب عليه رجمه » وعلى هذا فبيات عدد الطلاق المشروع 
هو في الوقت ذاته بيان اعدد الر حمات لكل من الطلقات فقوله تعالى : الطلاق 
مر تان اي له رحعة نان والطلقة الثالثة لار حمة فما لانه قال فان طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنکح ارا غيره . 

وم اختلف الفسرون في تأويل سيب نزول الآية الكرمة : الطلاق مرتان 
هل هي لبيان الطلاق المشر وعام لبيان الطلاق الذي يلك فيه الزوج الرجعة . 
اختلفرا في معنى قوله تعالى : أو تسريح باحسان . 

وفيد ناب ان كلا التأو يلين السابقن لايد ان يعتمد على تفسير صحيح 
لكامة التسرییح وما المراد من ٠‏ 

قال القر 9 والتسريح حتمل لفظه معئيين : 

(۱) سورةالبقرة آية ۸ ۱۲ «والمطلقاتيتر بصن‌بانفین ثلا ثة قر وء ولا يل دن انيكتمن 
فاخلق الله في ارحاهبن ان كن يؤمن بالل واليوم الاخر وبعولین آحق بردهن في ذلك ان 
أرادوا اصلاحاً وهن مثل الذي عليينالءر وف وار جال علييندر<ة والله عزيز حكي » 

(۲) تفسير الرازي ۲۰۰/۲ 


0 تفسير القر طي ۱۳/۳ 0 


E3 


۱) تر كما حتى نم العدة من الطلقةالثائية وتکون أماك لنفسها. وهذا 
قول السدي والضحاك . 
۲ ان يطلقها ال فيسرحها . وهذا قول عاهد وعطاء وغیرها . 
وقال الر ازي": افظ التسر ييبالاحسان لا اشعار فيهبالطلاق لانا لو جعلنا 
التسر یج هو الطلقة الثالثة لحان قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه غير جائز . 
وقال الطبري۳: و قال السدي : اذا طلق و احدة او ائنتین اما ان هك - 
وعسك يراجع - ععروف واها سكت الا دی تنتضی E LEE‏ 
احق بنفسها 2 
و قال الضحاك : التسر بح باحسات : ان بدعها حتى قي عدا 2 
ویقول الطبري : و کأت قائلى هذا القول الذي ذ کرناه عن السدي 
والضحاك ذمبوا الى ان معنى الکلام الطلاق مرتان فامساك في کل و احدة منها 
هن ععروف او تسریح هن پاحسان ٠‏ 
و بقول : وهذا مذهب ۳ كثمله ظاهر التنزيل لو لا ار الذي ذ کر ته‌عن 
الني صلى الله عليه وسل عن الي رزين فان اتباع ابر اولى بنا من غيره . 
ما تقدم نوی ان الطبري پقرو أن معنى التسر يح يا يقتضيه ظاهر التأويل 
ان تكون ای دی غ3 ا لوالا اطلاية ١‏ 
والحديث م رواه الطبري : عن ابيرزين « قال: جاء رجل الىالني فقال 
بارسول الله ارأيث قوله تعالى الطلاق مر تان فأين الا قال: امساك ععروف 


ار تسريح باحسان » . 


)۱( الر ازي ۲۰۳/۲ وقول : لوجلنا التمريح على ترك الراحعة كانت الاية متناولة 
جميع الاحوال لانه بعد الطلقة الثانية اما ان براجهبا وهو الراد بقوله فاماك ععروف 
اولار اجعبا بل يت ركبا حتى تنقضى العدة وعصل البینونة وهو المراد بقوله او تسريح باحدان 
او يطلقبا وهو المر اديقوله : فان طلقا ف كانت الابة مشتملة على كل الأقسام . 

(؟) الطبري ۰۲۱۰/۲ 

-_- ۱:5 سب 


في الطلاق (۱۰) 


مكنا لبيك كاقرف ی را 
الاسدي تايمي و لیس صعایاً والرسل اتج يه لانه عن راو ع 

وفي هذا يقول ابن العر یی « وورد في ذلك حديث ان الني على الله 
عليه و سم قال : اللسر بح باحسان هی الطلقة الثالثة و ا ي 

و فال ازغشري في الکشاف"" : « قوله فامساك بعروف او تسریح 
باحسان » بير هم بعد ان عام كيف بطلقو ن » بين ان عسکوا النساء جسن 
العشرة والقيام بواجمن وبين انيس رحوهن السراح الیل ». 

وخلاصة ماذهب اليه الفسرون : ان الطلاق يحب ان يكون مرة بعدمرة 
وعقب کل مرة اما امساك ععروف أو تسر يبح باحساث ۰ ومعنى الامساك 
الرجعة ومعنی التسريح ترك الرجمة اي تر كما حتى تضي عدتها فاذا راجعها 
كانت عنده على تطليقتين فان بداله ان يطلقها مرة ثانية كان ال 5 كالطلقة 
الماضضة وف هذه الرة اذا راحعها بالعدة او بعقد حديد بعد انتهاء العدة وعاد 


فطلق ولا غل له من بعد حتى تنکح و غيره!4) : 
المع الا 
الامری الى والبرعی 

بعد ان ذ کرنا اراء المفسر بن ف فوله تعالى الطلاق هر تان وعر فئا اسياب 
)۱ نظام الطلاق ص٤‏ . 

(۲) احکام الفرآث ۱۹۱/۱ . 

(») تفير الکتاف ۰۲۱۷/۱ 

(4) ذ کر الجصاص في احکام الفرآن ٩۹/۱‏ ان هذه الآية اشتمات على عدة احكام : 


۱ ان مسنون الطلاق التفریق بين اعداد الثلاث اذا أراد ان يطلق ثلا ۲) ان له ان 


بطلق اثنتيت مر تین ۳) مادون الثلاث آشت معه الرحمة (ti‏ لسع الزيادة على لا 


12 ا کے 


لول وما ذهب اله الان مافیموه من هذه ل الکرية و یف آن 
الطلاق يحب ان يكون مرة بعد مرة لان في الآية اخباراً ممنى الامر سنبعث 
امرين في هذا الموضوع : - 
)١‏ هل ايقاع الثلاث عر م ديانة معنى أنه بقع مع الم" 
۲( ام ازه لابقع لانه غير مشر وع : 

هل ايقاع الثلاث حرم ديانة ام قضاء : 

ذهب حمهور الفقهاء الى ان الطلاق اذا زاد على الواحدة فمو طلاق بدعي 
حرم لان الطلاق السترن!هو ان یطلق الزوج زوجنه طلقة واحدة ف 
عدة واحدة ٠‏ 

وخالف بذلك الشافعي وابن حزم فقالوا لابدعة في العدد وان لارجل ان 
بظلق زوحته طلقة او طلقتين او ثلاث دون حظر . 

وذمب الاحناف الى تسمية الطلاق السني تال ان فاطسن عندهم 
ان بطلق الزوج زوحته طلقة واحدة في كل طبر حتی قت دالطهر الثالك 
والاحسن ان بطلقها طلقة و احدة رجعبه ثم يتر كما حتی تفي عدتما . 

وحن سوف نذ کر بصورة موحزة آزاء حمهور الفقم-اء في الطلاق 
اللي واليدعي دون تفصیل ,4 O‏ الافعة واین ترم )رن ذهب 
اليه الاحناف . 

اما اراء الفقباء فقد ذهب الالكية کا جاء في مواهب اطلبل ۳ : 

یکره ايقاع ما زاد على الواحدة ٠‏ 

وقال اللخمي : ایقاع اثنتين مکروه والثلاث عنوع . 

وقال في الشامل : و في منع الثلاث و كراهتا كالاثنتين قر لان ٠‏ 

)۱ فال الندي في حاشيته على سئن النائي 5/ . ؟ ١‏ : طلاق السنه بع ان السنة قد 


وردت باباحتها لمن احتاج اليا لاجنی انها من الافعال الستو نةالييكوت الفا ءل ما جوراًبأتيانما 
(۲) موامب الیل ۰۳۹/۳ 


< ۱۳۶ > 


راف ف الیآب على القول بالتحرع وال 5 والئلات حرام ۲ 

وقال في المدونة 5 ویکره ان يطلقها تلا في حالس واحد ¢ وفي کل‌طبر 
طلقه فان فعل لزمه . 

لکن قال الر جراجي : مراده بالكراهة الت محر . 

ومذهب انا بلة ان جع الثلاث حرام ام م) ذهب اليه مالك » ماك رواية 
عن اجد بعدم 0 الشافعی 

اه نی الانصاف ۱ . وان طلقبا ثلاثاً في طبن لم يضها فيه » کرد وفي 
جره روایتان . 0 بت 9 E‏ عن 0 

احداها : گرم . وهو ا اذهب وعلبه حاهير الاصحاب . 

والرواية الثانية : لش مر ام اختار ها ارق : 

وحاء ف المغنى EHRE‏ الرواية عن اح غ جمع الثلاث فروى عنه 
أنه ڪرم - والرواية الثانية » ان جع الثلاث طلاق ددعه رمه . 

أدلة من قال ان الطلاق الثلاث بدعی موم : ۱ 

استدل امور على دأيه بتحريم جمع الطلقات با جاه في القرآن الكرم 
والسئة الذيوية والقياس والاجماع و العقول ۰ 

: القرآن الکرم‎ )١ 

د ا رائ المفسرين في قو له تعالى الطلاق مرتان و كيف أنه یقتضی المفر بق 
۳ » ولا آر ید الاعادة و لکن E‏ دام تم را فى هذا الدليل :5 

قالوا إن الله أمرنا أن نفرق الطلقات فلو طلقنا | کثر من طلقة لاحاز ١‏ 


OT E NEUE TS EE EET) 1 ۰۱/۸ الانصاف‎ )۱( 

. ۷۱ ۰/« اي‎ )١( 

(:) قال السندي في حاشيته على سان النائي ۱:۰/5: طلاق النه يمننى ان السنة فد" 
وردت باباحثها لمن احتاج اليا لا بمعنى انهامن الافعال ا سنو نة الي یکون الفاعلمأ حور بأتيانها 


حم 


يقال طلق مرتين کا لودفع رحل الى آخر درهین فلا بقال أنه أعطاه مرتن 
اما يقال اعطاه مرة واحدة درهمین فاذا مافرق الدفع فدفع مرتين قبل أنه 
آعطاه. مر تن . 

قال الشوكاني في فتح القدير""؟ ‏ اغا قال سییحانه : هر تان ول بقل طلقتان 
اسّارة ال انه يذبغي ان یک وت الطلاق مرة بعد مرة لاطلقتان دفعة واحدة . 

فقوله تعالى : الطلاق مرتان وان كان ظاهره ابر ولکن معناه الاهر 
كقوله تعالى و المطلقات بتربصن بأنفسهن . اي لمتريصن-و قوله تعالى: و الو الدات 
برضعن أو لادهن اي ليرضعن ۰ 

و قوله عليه السلام : الصلاة مثنى مثنی » والنشهد في کل ر کمتین » فهذه 
كلها صيغة ابر و الراد بها الامر بالصلاة والتشمد على هذه الصفة . 

وجا ان قوله تعالى الطلاق مرتان خبر في معنى الامر أصبح معنى الابة : 
اذا طلقم فطلقوا مرتين - والامر بالشيء نمي عن ضده ویکون المعنى 
لاتطلقوا | کثر من مرة ان اردتم الطلاق . ففي الاية اذن امر تفر بق الايقاع 
ونی عن المع ف مرة واحدة . 

وفي هذا يقولا+صاص:ه واولی‌الاشاء حماءعلى الامر اذ قد ثبت انه م برد 
به حقيقة الخبر لانه يصير حينئذ ععنی قوله : طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق - 
وذلك بقتضي الايحاب وافا ينصرف الى الندب بدلاة" » 

فان قبل اذا طلق طلقتن دفعة أو احدة ثم طلق و الا یمد هذا تفر عا 
لاطلاق ويعتير مرتان 9. وال واب : اننا امرنا أن نفرق بين کل طلقة و طلقة 
لابين الظلقتين دفعة و احدة وین الثالثة بدلیل قوله تعالى : فامساك ععروف 
أو تسر بح باحسان - اي آن الواجب بعد كل طلقة احد الامرتن : الامساك 


۰۲۱۲/۱ فتح القدير (تفسير الثوكافي)‎ )١( 
۰۹۶/۱ (»)احكم الفر آن‎ 


- ۱6٩ - 


أو التسريح فاذا طلقنا طلقتین مرة وطلقة مرة ثانبة فلاعوز الامساك بعد هذه 
الطلقة التي وان اعتبرت لامرة الثانة و لکنا طلقة 28 . 

ر الطبري 0 کر 5 « الطلاق مر تان بدن رحعه ذن بداله ان 
يطلقها بعد هاتينفبي ثالثة وان طلقها ثلاثاً فقد حر مت حق تنكم زو جأغيره ». 

۲ - السنة الكرعة : 

و استدلوا بالسئة عا رواه ا عن مود ن لد قال : أخير ر سول الله 
صل الله عليه و سلم عن دجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ففضب ثمقال : 
أيلعب بككتاب الله عز وجل وأنا ببن أظهرك - حتی قام دجل وقال يارسول 
ا 

فدل على ان الطلاق الثلاث لايجوز لأنه تلاعب بكتاب الله و فم غير صحيح 


ا آراده الشادع و أمر به من وحوب التفر يق دن الطلقات 3 
م القياس : 


وأما القياس فقد جاء في الممني ۳ : « ولأنه حرم للبضع بقول الزوج 
من غير حاحة فحرم كالظهار بل هذا أولى لأن الظبار برتفع تريه بالتكفير 
وهذا لا سبيل لازوج الع رفعه حال . ولانه ضرر واضرار بنسه ویأمر آته 
من غير حاجه . فيدخل في عمو م النهى ورا كان وسيلة الى عوده اليها حر اما 
او حيلة لا تزيل التحرم . ووقوع الندم وخسارة الدنيا والآخرة فکان‌اوی 
بالتحريم من الطلاق في الميض الذي ضرره بقاؤها في العدة ايام سيرة أو 


(۱) تفسير الطيري ۰۱۰۲/۲ 
(۲) زاد الماد ۵۱/۵ وسيأتي شرح هذا الحديث . 
() الغنی۱/۸ ۲ . 


وه - 


الطلاق في طهر مسمها فيه الذي ضرره احقال الندم دظہو ر ل فان ضرد جمع 
الثألاث بتضاعف على ذاك اضعافاً اكثيرة التح ريم 2 تنميه على التح ريم هنا , 
حت الاجاع : 
وقال ان قدامة : وهو دشير ال حرم جع ااطلقات الثلاث ٠‏ ول فول 


من نا من الصحاية ... وم لصح عندنا في ەر م خلاف قوهم فيكون 
ذلك اماع . 


: المعقول‎ o 


ان عقد النكاح عقد مقدس شيرعه الله لعباده ليكوت وسيلة للتناسل 
والتكاثر والتحايب والتعاطف والطلاق هو ابطال هذها مصالح و غذا كان الأصل 
فيه الحظر لا فيه من فوات الفوائد الدينوية والآخروية على الزوج و الزو جة 
والجتمع » ولهذا يجب ان یکون في حدود ضيقة ونطاق غير واسع © فاذا 
كانت الطلقة الاولى او الواحدة تین الزو جة فأي حاجة الى اكثر من‌هذا ?". 

ان الثارع حين شرع الطلاق جعله رجعياً لتكون فترة العدة فرصة رب 
فيها کل من الزوجين حياة البعد عن شقه الا خر فقد يندم احدها أو كلاهما 
أو قد بظهر لدى الزوج ان السيب الذي دعاه الطلاق لم يكن صحيحاً وهذا 
كان الاصل في الطلاق انه رجعي کاذ کرنا في موضعه , 

فاذا ما طلق ا کثر من طلقة فقد فوت على نفسه ما آراد الله أن يوسعه 


عليه وهذا خلاف العقول من الشرع لان الزو اج شرع ال دل المي 


(۱) الي ۲۰۱/۸ . 
(۲) البدائع ۹۱/۲ ۰ 


- ۱6۱ 


وجه رفقاً بالزوجين فالطلاق الثلاث هو نضسق وارهاق بدون فائدة . 


اليأمرق السي و السرعی اری ار ماف 

يقسم الاحناف الطلاق السني الى قسمين : أحسن وحدن » فالسنى الاحسن: 
ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية ثم بر كما حتى تضيعدتها . والسنى 
امسن ان يطلق الرجل زوجته في کل‌طبر طلقة . أما البدعي فهو ماخالف ذلك. 

جاء في الهداية ۲۱ - الطلاق على ثلاثة اوجه حسن وأحسن و بدعی‌فالأحسن 
ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طبر لم يحامعها فه وبتر كما حى 
تنقفي عدبا واسن هو طلاق ااسنة ۳ » وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثاً 
فيثلاثة أطبار » . 

هذا في حتى ذوات الاقراء . اما في حتى غيرهن من المطلقات فقد جاء في 
في تحفة الفقباء ۳ : فأما في حق الأيسه والصغيرة فطلاق السنة أن يفصل بين 
کل تطليقة بشهر بالاجاع ۴ رو حق التدة طبرها ا للسنة 6 


الا و احدة ۰ 
واما ف‌حق اطامل : فقال‌ابو حنيفة وأبويوسف : بطلق ثلاثاً لاسنة ویفصل 
بين كل طلاقبها بشهر . 


(۱) اشدایة ۰۲۲/۲ 

(۲) جاء في فتح القدیر ۲۳/۳ تعليةأوشر حاً ءی‌تول‌صاحب‌اهداية واطسن طلاق السنة : 
ان كلا منیا طلاق السنة فتخصیص هذا پاسم طلاق السنة لاوجه له والناسب قييزه بالفضول 
من طلاق الها 

وقال الجصاصفي احكامالقرآن 6۹/۱ - اختلف اهل العم فيطلا السنة لذوات الأقراء 
فقال اصحابنا : احسن الطلاق أن یطلۃہا اذا طبرت قبل الماع ثم یتر کہا حق تنقضي عدتما , 

(۳) غفة الفقباء ۲۰۳/۲ 

0 وله بالاجاع اي في المذهب بدليل الخلاف الآتي ذكره بين الي حنيفة واصحابه , 


- ۱6۲ 


وقال عل وزفر 5 لايطلق لاسئة الا واحدة 5 

ایا البدعي : فيكو ن في حالتين ۲ 0 ان بطلق الرحل ز و جته | کثر من 
طاقة مو ا۶ ف علس و احد او 3 ط واحد دون خلل رجعة يدن 3 

۲) ان يطلق ثلاث طلقات دفعة واحدة . 

قال في متن الكنز وثلاثاً في طبر او بكامة بدعى . 

وقال في تنوبر الابصار '' - والبدعى ثلاث او اثنتان عراة.او مر نين في 
طبر و احد وطدئّت فيه . 

دقد نوع غن الامام زند ها يراق له ان كه 
اذهب الزيدية 08 

جاء في الروض النضير ۳" عن زيد انهقال: طلاق السنة طلاقان طلاق تل 
له وان لم تز مج زوجاً غيره وطلاق لا تل له حتی تنكم زوجاً غيره ۲ آما 
التي تحل له فهو ان بطلقها واحدة وهي طاهرة من الجاع و ایض ثم مهلها حى 
تحيض ثلاثاً فاذا حاضت ثلاثاً فقد حل أجلها وهو احق برجعتها مالم تحض ثم 
فا و ار كع وتا ات كان )ف اللا فاك عا فر سا 

«2 5 2 8 Ey 5 

كانت معه على تطليقتين مستقبلتن . 

واما الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكم زوجاً غيره فهو ان بطلقبا في کل 
طهر تطليقة وهو احق برجعتما مالم تقع التطليقة الثالئة فاذا طلقها التطليقة الثالثة 
ل حل له حتی تنکح زرا وسقی علمما من عر حبضة . 


(۱) الزبلعي ۱۹۰/۳ وقال الشارح وكذاك الثنتان في طبر واحد او بكامة واحدة 
ثم قال : واراد بقوله ثلاثاً في طبر اذا لم يتخال بين التطايقتين رحعه وان تلات فلا یکره , 

(۲) تنوي الأبصار ۳۹۰/۲ . 

(۳) الروض النضير E‏ 


= ۱۶۳ 2 


وحن تناقش الاحناف فيا معوه بالطلاق السني السن والذي خالفوا به 
پول الفقهاء لثری الدليل الذي اس به وذلك لان اطنايلة والمالكية 
اعتبروا هذا القسم منالسنى لدى الا حناف بدعياً حيث عر فوا البدعي- کا سبق 
ر ما زاد علی الطلقة الواحدة سواء في طبر او في اطهار عدة . 

دليل الاحناف : 

احتج الاحناف يحديث ابن عر في احدی‌رو اباته: أنه طلق امرأته ثم اراد 
آن يتبعها بطلقتین اخر يبن عند القر أين الا خرن فبلغ ذلك رسول الله فقال له بان 
مر ماهکذا أمرك الله » قد اخطأت السنة » السنة ان تستقيل الطبر فتطلق 
لکل و ۰ 

ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن الني صلى الله عليه وس آمره بأن 
يطلق لكل قرء تطليقة ووصفه له بطلاق السنه والني عليه السلام لايأمر ببدعة 
ويقول عنها سنة . 

دليل الما لكية : 

الوا لا بباح‌الطلاق| کثرمن و احددلان الادل في ااطلاق ااظر ولا بباح 
الا طاحة واحاحة هذه تند فع بالطلقة الواحدةو اطلاص «حقق 5 .و الثلاث 
انما رع لرخصة جعلها الله لعباده ليتد اركرا مافاتمم من ندم اذاماطلقو | الطلقة الاو ی 


والثانية ففي الثلاث تفويت وسد لهذه الرخصةالتي شرعما الله وهذا لاوز" . 


(۱) والحديث رواه الدارقطني من حديث معلى بن منصورحدثنا شیب بن رزيق ا نعطاء 
ار اساني حدثيم عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن تمر انه طلق اهرأته وهي حائض ثم اراد 
ان یتما بطلفتین خر ین فبلغ ذلك رسو ل اه صلی الله عليه وسل فقال يا |بنيمر . . الفتحالقدیر ۲۳/۳ 


(۲) بداية احتهد ۰۳۹/۲ 


— 0¢ = 


ويبدو لي أن ماذهب اليه مالك مو الراجح لان الطلاق انما شرع لغاية 
معينة هي اللاص من اللياة الزوجية بعد ان عالج الزوجان كل وسبلةلابقاما 
فر تفلح فكان علاجاً ليجد كل من الزوجين راحته وهنائه في حياة سعيدة 
افضل وهذه الغاة وذاك الهدف يتحقق يطلقة واحدة وثرك الزوجة حتى مضي 
عدتها ولا ضرر على أي من الزوجن ولا خلل بتحقق مقصودها من 3 
فامادا نوقع الطلقة الثانية أو الثالثة وقد يندم أحد الزوجین فلا يفيده الندم .. 

بل إفي اسأل الاحناف أي فرق بين الطلاق الثلاث في طبر واحد او 
بكلمة واحدة ورين الطلقات المتفرقة على الاطهار في عدة واحدة ؟ . . . لاذا 
حر متم الطلاق في احالة الاولى وقاتم انه طلاق‌بدعة وذهيتم تناقثون الشافعية 
بذلك الذين قالوا ان لابدعة بالعده وكانت الجة مع بأث الطلاق شرع 
لسکون مرة بعد مرة . فبل تتحقق هذه الحكمة بتفریق الطلقاتعلى الاطهار. 

ومن الغر يب حقا أن نجد كتب الاحناف مليئة بالرد علىالشافعية وخاصة 
في البدائع للكاساني واحكام القرآت لاحصاص ففيها نقاش بديع ورد مقنع على 
الشافعية الذين اجازوا الطلاق الثلاث مرة واحدة . 

بقول الزيلعي من فقهاءالاحناف ۱ : والحاجة الى ايقاعالثلاث ثابتة ليتتخاص 
متا ولا بقع ف عدتها بالر احعة . 

فاية حاجة هذه التي لاتندفع الا بالطلاق الثلات ۶ . . . اخوفاً من ار اجعة 
واى ضرر اذا عت الراحعة ٩‏ . . . هل تحول المراجعة دون الطلقة الثانية او 
الثالثة اذا ما اراد ذلك . 

هذا اذا راجمپا . اما اذا انمت العدة ول براجعها فأي ضرر من الطلقة 
الواحدة 9.. وهب انه ندم على فعله ناذا يفوته بهذا الندم هل تعود الزوجة 
اليه رعما عنه9. . 


(۱) الزيامي ۰۱۹/۲ 


- و۱۵ 6 


ان في کل من ااراحمة أثناء العدة والعودة بعد مضیها بعقد جدید حتاج 
الى رضا الزوج وموافقته يدون شك .. 

. ان الضرر الحقيقي هو اذا طلقم | ثلاث مرات وندم حيث لاينفعه الندماو 
اذا تین له ان ا الذي بني عليه مسيبات الطلاق او مبررات الفرقة كانت 
واهية كاذيه خادعة هناك ك هناك الضرر المؤكد الذيبنى الله عنه بعدم 
تعدد الطلقات . 


الیامریه البرغي لرن لشاف وابن هزم 


ذهب الشافعية الى انه لابدعة في عدد الطلقات فلارجل أن بطلق و احدة 

1 ائنتن أو ثلاثاً في حلی واحد أو في طبر وا دا في عدة واحدة؛ ولكنهم 
فالوا والا "وی عدم | 0 

قال النووي في لام 0 گرم جمع الطلقات 0 

و وال الغزالي في الوجيز'"' 0 ولا بدعة ف امع بان الثلات » وڪن 
الاولى التفريق حذراً من الندم . 

وقال الرهلي'"' نت اوه ومع عدم حر مة ذلك فالا ولى تفريقها على الافر اء 
او الاسپر لمكن تدارك ندمه , 


۰ - مارواه الشافعي في كتابه الأم من روایات ساقها للتدلیل على رأيه 
(۱) مغنى احتاج ۰۳۱۲/۳ 
(۲) الوجیز ۰۰۱/۲ 


(٭) ۶ اة احتاج ۱۳/۹ 
e‏ 


ا تدل على موضوع واحد 0 واحدة وهي ان عردا من الإا 
اوقعوا الطلاق الثلاث واستفتوا کبار فقهامم فأفتوهم بالوقوع دون أن بصدر 
منهم أي نبي او استنكار لا فعلوه فلو كان طلاق بدعة لتصحوم او بینوا 4 
ان الطلاق المشروع هو الطلقة الواحدة . 

- وام ماجاء في الام مارواه الشافعي آن عوعرا العجلاني لا لاعن زوحته 
وقبل أن يأمره عليه السلام بالطلاق طلقها ثلاث مرات وکا هذا محضرة 
الرسول عليه السلام فكان اقرارا من الني بالثلات . 


وحن نورد ال د کامله وال 52 الشافعى : طلق عو گر ثلاث بين بدي 


م 


الني صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك حرماً لنهاه عنه » وقال ان الطلاق 
وان ازمك فانت غاص بأن تجمع ثلاث فأفعل كذا ك آمر الني عمر ان يأمر 
اپنه عبد الله حين طلق امرأته حائضاً ان براجعها ... 

۲ - وقالوا ايضاً : ان الطلاق الثلاث مشروع لانه معتبر في حق الت 
بلا خلاف و عبر الشروع لايكون معتبرا في حق امک 

و استدل ابن حزم لرأيه بعمومات القرآن فقال۲۳ : من ححة من قال ان 
الطلاق الثلاث مموعة سنة لابدعة قول الله تعالى : فان طلقها فلا حل له حتی 
تنكم زوجا غيره .. فهذا بقع على الثلاث مموعة ومفرقه ولا جوز أن خص 
بهذه الایة بعض ذلك دون بعض بغير نص . 

و كذلك قوله تعالى : و اذا نکستم الومنات ثم طلقتموهن من قبل ان 
وهن فا ل عم من عدة تعتدو نها» عوم لاباحةالثلاث و الاثنينو الواخدة 

كا استدل ان حزم پالسنة النيوية وهو ان النى صلى الله عليه وسلم لو 
على ان طلاق الثلاث مموعة بدعة لما سكت عن بيان ذلك فصح يقيناً أنها 


سئة صماحة . 


(۱) الام۰۱۲۲/۰ 
(۲) ای ۰۱۷۰/۱۰ 


-۱ 0۷ - 


رأبنا نا ذعب لله الشفمي وان سم 


ان طلاق عوعر العحلاني كان بعد ان تم اللعان پینه وبين زوجته » 
و اثار اللعان كا ذ کرها الفقهاء على اختلاف مذاهیهم هي الفر قة بين الزوجین 
بل ان الشافعي ذهب الى أن الفر قه تقع مجر د انتهاء الزوج من لعانه أي قبل ان 
تلاعن الزوجة » فطلاق عوعر اذن حصل بعد ان تت الفر قة شرعا بينم فأي 
طلاق هذا حتی يقره عليه ااصلاة والسلام عليه ٩‏ . . 

واما قرهم ان الشروع معتبر في حق الك فيرد عليه ان الطلاق في 
اطیض معتبر في حق الک فاماذا قالوا عنه أنه طلاق بدعی اذا كانت العبرة 
بالائثر الشرعي ولم بقو لوا عن الطلاق الثلاث انه بدعی وما الفارق بدنیا حتى 
كات سكي 1 

واما ماذهب اليه ابن حزم من قوله ان ابات الطلاق جاءت عامة فدات على 
اباحة جع الطلقات الثلاث فاعو اب على ذلك : أن الآيات التي استدل با ابن 
حزم على ر أيه لم تأت لبيان عدد الطلقات اما جاءت لا حكام اخرى فالآية الاولى 
جات بیان حي المطلقة لا نما لال ازوجها الاأول حتى تنکح‌زوجاً آخر » 
والثانية جاءت ك المطلقة قبل الدخول‌وانه لاعدة ها انما الاية التي جاءت لبيان 
كيفية الطلاق وعدد الطلقات فقد سيق وشرحناها عندما ذ کرنا أقوال 
لرن فا . 


— ٩ ی‎ = 


الغا ۷ 
هن بقع الیلمری المرت 


جرت عادة المؤلفين اثناء م مو ضوع الطلاق الثلاث ان يصئفوه الق 
آریمة مذاهب او آزاء ھی 

۱) من قال بالوقوع کا بوقعه الزوج سواء کان واحدة أم | کثر . 

؟) من قال يعدم الو فوع اذا زاد عن الواحدة لانه بدعی 

۳ من قال إن من خالف الشروع برد الى شرع الله فتقع طلقة 
واحدة رجعية ۰ 

+) و منم من فصل بين الدخول ها فقال بقع ما أو قعه الزوج ودين غير 
المدخول , ۳ فلا بقع الا واحدة 

ا هذا التصنيف حدیداً في موّلفاتنا الدیثة بل وحدته في كتب الفقه 
القدعة ف عتلف الذامب م ي ء من الا عتلاف 

ولا كنت حريصاً على اتام البحث ‏ ما استطعت الى ذلك سببلا < فقد 
وحدت نفسى مضطرا الى تحرير هذا الموضوع لا لسته من الاضطراب فيالنقل 
والتفسير » فقد لاحظت أن اول من امار الى مذه الاراء موعة ‏ فى حذوة 


ما اطلعت عليه هو ابن حزم وعنه أخذه ابن القم ثم تناقلته مختلف _ 


کتب الفته . 


عدا وو كك 


تصنیف ابن حزم : 

جاء في الحلى ۱۷ : اما الاختلاف في طلاق الثلات مموعة أهو بدعةٌ ام 
لا ؟ فرعم قوم انها بدعة ثم اختلفوا : فقالت طائفة منم لابقع لا ارت 
اليدعة مردودة . 

وقالت طائفة مهم , بل يرد الى حم الواحد الأمور به بأن یکون حم 
الطلاق كذلك . 

وقالت طائفة : بل بقع کا هو ويؤدب المطلق . 


وقالت طائفة : اليك بدعة و لکنا رب لا كرافة فيها 7 
ملاحظاتنا + ' 


١‏ - وما يجدر ذ کره ان ابن حزم من أتراع الرأي الاخير حيث ذهب 
الى أن الطلاق الثلاث مموعاً لا بدعة فيه . 

۲ - يبدو لي أن ابن حزم من يفر قون في الطلاق الثلاث بين اذا كانت 
جموعة او متفر فة متتابعة ولهذانحده أثناء شرحه يذ کر الثلاث جموعة وفي عل 
آخر بقول بالنکرار وقد رأيئا بالاصوص السابقة كلمة محموعة وانه لا بدعة 
فيها بل سنة عند ابن حزم ۰ 

ويقول في ختام كلامه ۲۳ : - فلو قال لوطوءة أنت طالق انتطالق فان 
نوی التکرار لکلمته الاولى واعلامها في واحدة » وكذلك ان لم ينو 


بتکر اره 5 1 


(۱) ال ۱۷۲/۱۰ 
۱ 


( الصدر السابق Ec‏ 


س ۰ — 


فان نُوي بذلك ان کل طلقة غبر الاخری فهي ثلاث ان کررها ثلاث 
وهی اثنتان ان کررها مرن بلا َك 

تصايف ابن لقم : 

قال 5 زاد ااعاد ۲۲ - فصل فيو قوع الثلاث بكلمة واحدة لت الفا 
فيها على أريعة مذاهب : 

احدها : اله لقع وهذا فول الامة الاريعة و مور التابعين و كثير من 
الصحارة ردغي الله عنم . 

والثاني : اما لاتقع بل ترد لانمابدعة عر مه واليدعة مردودة لقوله صل الله 
عليه وسل من ل علا لاس عليه أهرنا فبو رد. 

وهذا الذهب o>‏ ابو عد ن دوم ۰ 

وحى للامام أحمد فأنكره وقال هو قول الرافضة . 

الثالث : انة بم به واحدة رجعية و مذا ات عن ابن عباس سے ذكره 
ابو داود عنه - قال الامام امد وهذا مذهب ان اسحاق فکان يقول E‏ 
السنة فيرد الى السته . 

وهو قول طاووس وعکر مه . 

وهو اختار ی الاسلام ان يب . 

الرابع : أنه يفرق ين الدخول ۳ وغيرها فتقع الثلاث بالمدخول 5 
ونقع يغيرها و احدة ٠‏ 

و هدا قول جماعة من اصحاب ابن عباس ۰ 

و هو مذهب اسای بن راهويةفها حكاه عنه مل بن صر الروزي في کتاب 
اختلاف العاماء . 


)١(‏ زاد الماد عه 
1015-5 


في الطلاق (۱۱) 


ملاحظاتنا على هذا التصنیف 
۱) آن ۱ بن القم كان بقصد بهذا التصنيف الطلقات الثلاث عموعة بكلءة 
واحدة 6 بدل على ذلك 1 فصله دراحة . وکا نستدل على ه تن ع 
بالج |( تی ساقها بعد أن عدد الذ اهب لکل ما فة ال في حجج امد فك الثالیت: 
انه لابقع الا و احدة قياسا ع‌اللعان والاقرار باازنا» و کل ال راز مر 
باللعان أو أقر بالزنا آربع مرات بفم واحد لابصح‌ذلك لانه مرة واحدةانتون 
فيها العدد كقوله هد بالله اریما او اقر بالزنا اريعا فهذا لايغنيه عن قولهاشهد 
بالله أشهد بالله آشهد الله آشهد بالل فهذه اربع مرات كاملة لاتلك . 
؟ ) وقال عن المذهب انه مذهب الامامية وعبارته . 

« ولکن عدم الوقوع حلة هو مذهب الامامية » 

وهذاغير صحیح بل أن بعض الامامية قال اذا قال يفم واحد انت طالق 
ثلاث فلا تقع -وهذامایژید ايضاً ماذ کرناه‌من أن مر اده بالجمو عة انما بفم واحد 
لانه لم بقل أحد من الامامية بعدم وقوع الطلاق التتابع - کا سيأقي ‏ . 

م ) انه اول من صنف امير الدخول بها فحعل لها مذهبا رابعاً ولا اعني 
بذلك انه اول من ذ کر ذلك » فقد سيق لابن حزم والذي نقل عنه ابن القے 
فها اعتقد أن ذ کر طلاق غير المدخول بها طلقات مموعة او متفرقة واككنه لم 
يفرد ها مذهيا معيئا . 

ولا کان ابن القم قد افرد هذا حثا فسأبين رأبي ما ذكره بثلاث فقط : 

۱ - الاصل الذي استمد منه ابن القم هذا التصنيف . 

۲ - تفصيل هذا المذهب و حجج قاثليه 1 

م رأینا انه لاحو زأن تخصص دمذهيا معينا لان جميع المذاهب تشترك 
فيه .فمن بقرل‌بلوقوع ثلاثا له رأى ما قبل الدخول»ومن يقول بالوقوع واحدة 
له فيه رأى أيضاً » وان كان ولابد من ان تفرد له ثا خاصا فليكن الطلاق 


۱ 


الثلاث قيل الد غول و لاف فيهلان اللاف هو فوا قبل الدخول »و لس‌اطلاف 
بين عدم الدغول وبعد الاخول . 

۱ - الاصل الذي استمد منه ابن القم هذا التصشیف . 

اما عن المصدر الذي استيد منه هذا المذهب فقد سيق وفلت انه اول من 
صنف اغير الدخولما مذهيا خاصاواما عن مناخذ هذا فقد رجحت انيكون 
عن ابن حز م نقل هذا الرأي ‏ علماً بأن ابن حزم لم يجعله مذهبا - واما منقال 
ذا المذهب فلم أجد في كتابه زاد المعاد الذي جاء به هذا التصنیف ا کثر من 
قوله : و هو مذهب اسحاق بن راهو ره 

ولكى دحعت ال بقية كه فو حدته 5 إغاثة الاہفان يقول O‏ 

ول الى كي بن ها ی ی لت عن طاوس و ماه 
انها قالا : اذا طلق الرحل امرأتة ثلاث قبل ان بدخل ما في و احدة ٠‏ 

انه قول عطاء بن ابي دباح . قال ابن ابي سيية : ا + بن يشر حدثنا 
اسماعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قلوا : اذا طلقها ثلاثا 
قبل ان بدخل با فبي واحدة . 

قال ابن النذد في کتابه الاوسط : وكان سعد بن جير وطاوس » و ابو 
الشعثاء وعطاء وعمرو بن دینار يقولون : من طلق الیکر ثلاث فبي و احدة , 

هذا مانقله اليئا أبن الق ومنه بدو لنا انه 1 يتعرض لطلقة بعد الدخول 
لان الاراء حاءت صرحة بالیکر وهذه قبل الدخول لاسك ۰۲۳ 

ولکننا لورجعنا الى الادلة التي ساقها هؤلاء نری انهم بقو لو بوقوع 
الطنقات مموعة بعد الاخول کا ذهب اليه امور . 


(۱) الاغاثة ۳۲/۱ 
(۲) قال ابن حزم بعد ان اورد هذه الروایات : روایات لا بیان فيها : ويقصد بذاك 
انها لم تفصل الر اد بالثلاث هل هي موعة او متفر قة احلی ۱۳۹/۰ 


3 


( اد لة هذا الذهب د 
1 مارو اه ابو داود با 
عات ان الرجل كان اذا طلق امر أته ثلاثا قبل أن یدخل بها جعلوها و احدة» 


۲ ادلی أن من طلق زوحته ثلاثا قبل الدخول 


سناد صحيح عن الي الصهياءانه سأل ابن عباس :اما 


وال : عم 
0 واحدة : 

وجاء في سنن‌النسانی تحت باب طلاقااثلاث المتفرةة قبل الدخول‌بالزوجة- 
ان ابا الصهياء جاء الى ابن عباس فقال ياابن عباس الم تعلم ان الثلاث كانت على 
عبد رسول الله والي دكر وصدرا من خلافهم#ر رضي اله عنه) ترد الىالواحدة 
قال : نعم 

فقالو | إن النساقىاذ وضع هذا الحديث تحت عنوان قبل الدخول فاغا بريد 
بذلك ان مفبوم حدبت ابن عباس او تأویله ما قبل الدخول . 

قال السندي ۱۳ : في حاشيته على سنن النسائي في شرح اطدیث الذ كور 
داهذا الحديث بظاهر ه يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة . 
وقد اشار المصنف في الترحمة الى تأو بله بأن حمل الثلاث في الديث على الثلاث 
المتفرقة (غبر الدخول ۳ 6 

۲ - وقالوا ان غير المدخول ہا تبين عحرد قول زوجها لها انت طالق 
فتصادفها الالفاظ التالية على غير عل لانها اصبحت أجنبية حيث لاعدة عليها 
فلا تقع | کثر من واحدة ۱٩‏ 


)۱( ) زاد | اعاد عه 

(۲) ان ۲۳/۸ 

(۳) النسائي ۰/۰ وسند الحديث ‏ ]خرن ابوداود سلیان بن سیف قال حد اناا بوعاعم 
جریح عن ابن طاوي عن ابه ان ابا الصبباء .. 
؛) سبل السلام ۲۳۵/۲ 


عن ان 
) 
دک 


وال القر طي ۳ اعتلوا فقا لوا : غير الدخول ما لاعدة عليها » فاذا 
قال ها : انت طالق ثلائا فقد بانت بنفس‌فراغه من وله : انت طالق فيردثلاثا 
عليها وهي بائن فلايؤثر یا . 

وقد احاب الا لفون على هذه الادلة : 

٩‏ ) ان حدیت الي الصهياء في الطلقة قبل الدخول لاشد ١‏ كثر من آنامن 
طلق البکر ثلاثا فهي و احدة کاجاءت الروایات‌الاخری عن قال بذاللذهب 
ولکن هل يعني هذا ان ال وجة الدخول با مختلف حکمها ویقع عليها مااوقعه 
الزوج ولو كان ثلاثا ?. 

والذي أراه في هذا الوخوع : انه روى عنابن عباس روایتان في مسألة 
واحدة وهي المطلقة ثلاثا . اا فيالمرة الاولى سثل عن الطلقة ثلاثا قبل الدخول 
فأجاب انما تقع واحدة وسئل في المرة الثانية عن المطلقة بعد الدخول فأجاب 
بالو قوع واحدة ایضاً ولاداعي لتخصص الروابة الثانية بالاولى لان الاولى 
حزه من الثانية تشملها بعمو مها . 

يقو ل الشو كاني'"' ‏ ان التقييد بقيل الدخول لابنانی صدق‌الرو ایة الاخری 
الصححة على المطاقة بعد الدخول وغاية مافي هذه‌الر واية انه وقع فيها التنصيص 
على بعض افر اد مدلول الرواية الصحيحةا مذ كورة وذلك لايوجب الاختصاص 
بالیعض الذي وقع التخصيص عليه . 

۲) وأجابوا عن الحة الثانية التي تقول بأن غير الدخول بها تبين مجرد 
قول زوجها ها انت طالق فیصادفهاالالفاظ التلية وهي اجنيية فلا بقسع علیها 


(۱) تفس القر طي ۱۳۳/۳ 
(۲) نيل الاوطار ۲۳۰/۲ 


RG 


قالوا: انقولهها انتطااز ق ثلاث أ وانت‌طالق‌انت طا( اق انت طالق‌هي عيارة و احدة 
NS‏ نصح فصل اجز اما عن بعضها البعض كقوله انت طالق ارت شاء الله 
فهذه +لة وأحدةفهاذا نعتبر الاتصال هنا ولا نعتعره هناك فنقول اذا قال انت 
طالق ان ساء الله لا بقع طلاقه لانه جملة واحدة واذا قال لها انت طالق ١‏ 
طالق تفصل بين احزاء ال ونقول تقع الاولى دون الثانية ۳..,9), 


هه ۰ 


۳ ) بعد أن ذ كرتا حیجچ هذا الذهب وما أجيب عنه مشا مع التصنیف 
التقليدي الذي یذ كره الفقباء حتی اليوم أقول أنه لا داعي لان نفرد له يمنا 
مسقلا و لسميه بهذا الذي مجوه به 1 


فقوهم : مهب التفصيل بين قبل الدخول وعد الدغول يفهم منه اله 
مذهب خاص » انفرد به اصحابه بنا هذا الموضوع ليس خاصاً چن ذ کرو امن 
الفقهاء بل هويحث عام لكل من تكرفي الطلاق وععنی خر ان جع الذ اهب 
التي قالت بوقوع الطلاق الثلاث متفر قا او جموعا كانت فم اراء بالمطلقه قبل 
الدخول تختلف عن المطلقة بعد الدخول . 


وهذا فأفي أرى ان يستبدل هذا العنو ان التقليدي الذي سار عليه ابن الم 


(۱) نقل ابن حجر في فتح الباري ۲۹۸/۹ والشوكافٍ في نيل الاوطار ۲۳۵/5 عن 

القر طي انه قال جوابا على هذا اذهب ان قوله انت طااق ثلاثا لغبر المدخول سا كلام متصل . 
وهذا من حيث المنى صحيح انما لم اجد في القرطي هذهالعبارة وانغا وجدت تعلیلا نقله القرطي 
عن قال بالوقوع طلقة واحدة قبل الدخول وقال : لان قوله : انت طالق مستفل بنفسه «وفكامة 

. مستقل» ةا | ابن حجر والشوكفي متصل > وله هن ت#ریف بض الناخ في عمر لم تکن فيه 
الطباعة منتشرة وما يوضح الممن الذي اشرت اليه ما جاء تتحة لكلام القرطي حيث يقول 
«لاث قوله ؛ انت طالق مستقل پنفسه , فوحب الا تقف البينونة في غير الدخول بها على مارد 


بمده ۱۳۳/۳ . 


۱1 


ومن حاء بعده من المؤلفين القدامی منم و امحدئوت مست تاد لا حد كتابا 
يبحث موضوع الطلاق الثلاث الا و بصادفك فيه هذا التقسيم نذا آری آن 
بستدل يبحت خر او بعنوان آخر وهو احکام الطلاق الثلاث قبل الدخول 
لان اخلاف هنا حيث بری بعضهم انه اذا قال ها أنت طالق ثلاثا جموعة او 
متفرقة وما نما عن ذلك من خلاف . وسنذ کر بايجار رأي الفقباء في الطلاق 
الثلاث قبل الدخول . 


الطلاق الثلاث قبل الدخول : 


١)قال‏ ابن مسعود فيمن طاق امرأته ثلاث قبل الدخول قال : هي ثلاث 
فان طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث ۸ بقع عليها لانها قد بانت بالاولى . ذهب 
ابن مسعود يفرق ربن قول الزوج انت طالق ثلاثا فتقع الثلاث وبين قوله انت 
طالق انت طالق انت طالق فلا تقع الا واحدة. 

والى هذا ذهب ابن حزم - وهو رأى طاوس والثعی وعككر مةوحماد 
ابن یی سلمان وعدد من الفقماء . 

؟) وقال فریق من الفقهاه بقع ما أوقعه الزوج ما دام في الجاس سواء 
اون طق ءار ثلاك طلقات متفر قة | محنوعة ۰ اما لو تفرق انحلس 
فلا بقع الا ما او قعه في جلسه الأول . 

م ) وقالت طائفة انوصل کلامه ولم بقطع عنه كأن يكر ر الطلاقا كثر 
من مرة فقع الطلاق اما اذا سكت فلا بقع بعد سکوته ‏ کثر ما او قعه قبلذلك. 

و خلاصة الاداء في المطلقة قيل الد خول : 

۱ ) انها و احدة سواء قالها بلفظ و احد او بثلاثة الفاظ . 


(۱) ای ۱۷/۱۰ ۰ 


- ۱۱۷ - 


۲ )انها ثلاث سواء اوقع الثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة الفاظ - , 

سم ) انه ان اوقعها بلفظ واحد فبي ثلاث . وارث آوقعها بثلاثة الفاظ 
فبي واحدة . : 

فا قال ها انت طالی افت طالتی انت ا ا 

ذلك قال ذا : سفيات و اصیعاب الرأي والشافعي وأحمد . 

وقال مالك :اذا قال ها ثلاث مرا : انت طالق نسقا متتابعة حر مت عليه حى 
تنکح زوجاغيره » فان هو سکت بین التطليقتين بانت بالا ولى و لتلحقها الانیة۱۱, 

ما ذهب اليه القرطي وابن حجو : 

لم یذ كر القرطي في تفسيره ''' مذهب الطلاق قبل الدخول حیغا تكلم عن 
الطلاق الثلاث بل اقتصر على المذاهب الثلاث الاخرى . 

اما هذا الموضوع وهو الطلاق الثلاث لغير الدخول بها فقد بين احكامه في 
ا له عن هذه الا . 

و كذلك فان ابن حجر ۲ اقتصر على الذاهب او الآراء الثلائة دون أن 
يجحعل الرأي القائل بالتفرقة في الطلاق الثلاث بين قبل الدخول وما بعده . 

وقد تناول ابن حجر بحث الطلاق الثلاث قبل الدخول في عل 7 خر اثناء 
شرحه حديث ابن عباس الذي سوف تناو له بالدراسة بعد قليل . 

آما صاحب سيل السلام © : 

فقد نقل التصنیف الرباعي الذي سار عليهابن القم . و نلاحظ ان الصنءافيم 
يفرق دين الطلقات الثلاث جموعة او متفرقة وهل المذهب القائل بعدم الوقوع 
بشمل اطالتين ام احداها . 


(۱) اغائة اابغان ۴۲۵/۱ 
(۲) تفسير القر طي ۱۲۹/۳ 
(۳) الفتح الباري 

0 سيل السلام ۲۳/۳ 


۱۱:۷ سس 


المطاب الثاني التصنیف الذي اكوم 


نستطييع ان نقسم هذا البحث الى ثلاثة مد اهب من حيث الوقوع وعدمه: 

١‏ - الذهب‌الاول : ان الطلاق الثلاث لا بقع لانه بدعة والبدعةمردودة. 

المذهب الثاني : لا بقع الطلاق بأ كثر من طلقة واحدة رجعية مها اقترن 
اللفظ بالعدد . 

المذهب الثالث : انه بقع کا يتلفظ به الزوج سواء أ كان واحدة اواكثر. 


=۹ = 


المذهب الاول 


مزهت عرم وفوع اایلمری اشرت 

ذهب بعض الشيعة اللمعفربة و یعض التابعين الى أن الطلاق اذا افترن بعدد 
يزيد على الواحدة فلا يع سواء قال لها أنت طااتى ثنتين او ثلاثا أو اشار اليما 
بأصبعيه او بادابعه الثلاث فلا بقع لاه طلاق بدعي مردود . 

واحتجوا لقوهم هذا بأن القرآن صریح بقوله الطلاق مرتان وهذا يفيد 
امور أي أن الطلاق الذي شرعته ع لا يكون الا مر تن وعقب کل مره 
اما اماك عروف او آسریح باحسان ‏ فكل طلاق خالف ماجاء به الشرع 
فهو غير مشروع ولا بقع كالطلاق في ايض : 

وقد اضطرب النقل في ااولفات الفقهبة حول هذا الذهب وقد اردت 
وضیرح ذلك لذي ء من التفصيل لاني 0 احد هذا المذهب روا في اي كتاب 
اطلعت عليه 

۳ ذ کره الاستاذ اطفرف 3 


بقول استاذنا فضیة الشبخ علي افیف في کتابه فرق الزواج ۱۷- وهو 
من ذهبوا ال التصنف الرباعي الذي ذ کرته عن ان القم و ابدیت ملاحظاق 
حو له 4( اذهب الاول يقذى دم وقوعه اذا كان بافظ و احد مقنرن مما 


يدل على زیادته على الواحدة لفظاً أو اشارة . 


(۱) فرق الزواج ص ۳ 


ل 


اما اذا كان بالفاظ متفرقه في بحاس واحد او في | کثر من محلس في عدة 
واحدة دون ان يفصل يبن کل تطليق وآخر مراجعة فان الأول بقع اذا 
توافرت فيه شروط الطلاق ولا بقع التاق ولا الثالت ۱ 

وهذا مذهب حاعة من التایععن م حکاه اللسث بن سعد و مذهب ابن عليه 
وهشام ناک 0 عبيدةوالقاضي اجاج بن ارطأة المتوفى سنة ه4١‏ وبعض 
أهل الظاهر . والبه ذهب حمهور الشيعة الامامية » . 

وحاء استاذنا فضملة الشيخ عمد الزفزاف بعد أن ذ کر التقسم الرباعي 
فقال ۱ : الذهب الثاني : انه لابقع متی كان بلفظ و احد بقترن به ما بدل على 
اكثر من و احدة بأن بتلفظ بعده اكثر من الواحد - أما اذا كان بالفاط 
متعددة سواء أ كانت في علس واحد » أو ١‏ كثر ولكنه في عدة واحدة ولم 
يفصل دين كل طلقة و مابمدها برجعة ‏ فالروابة التي اطلعت عليها فيه هي أنه لایقع . 

وقال استاذنا الشيخ الزفزاف ‏ « ولكن بعض من اجلهم من الباحثين 
الفضلاء روى انهم فرقوا رین ما اذا كان پلفظ واحد مقترن ما يدل على ١‏ كثر 
من واحدة .. وین ما اذا كان ,الفاظ متعددة .. » 

وقدنقل استاذنا الیل الشيخ الزفزاف عبارة الشوكافي الذي جعلها سنداً 
هذا المذهب وصحح بها ما ذهب اليه استاذنا الجليل الشرخ افیف : 

قال الشوكافي في نيل الاوطار ۱۳ : « وذهب بعض الامامية الى أنه لابقع 
بالطلاق المتتابع شيء » لاواحدة » ولا | کثر ما » وقد حکی ذلك عن بعض 
التابعين - وروي عن ابن عليه وهشام بن الک » ويه قال ابو عبيدة وبعض 
أهل الظاهر وسائر من يقول : ان الطلاق البذعي لايقع لان الثلاث يلفظ واحد 


)۱ مذ کر ات فقه الفرآن والسنة ص ٩۲‏ 
(۲) نیل الاوطار ۲۳۲/۲ 


۱۱/۱ 


أو الفاظ متتابعة منه - وعدم وقوع الیدعی هو ا مسذهب اباقر 
والصادق والناصر » . 9 

ويقول فضيلة استاذتا الزفزاف - فهذه العيارة ما ترى على أنه لافرق بين 
ما کان بلفظ واحد مقئرن عا يدل على | کثر من واحدة ¢ وما كان با لفاظ 
متتابعة - بل حکمما و احد وهو عدم الوقوع ع اصحاب هذا الرأي 
وميدوْم يتمثى مع هذه الروابة ضرورة نه طلاق‌بدعی = و البدعیعندم لابقع . 

وقال صاحب الروضة الندية ا 

يعد ان 2 ور هذا المذهب قال : قلت : بل هو مذهب جماعة من التایعین 
جک حكاه الت و مذ هب رت عليه وهشام دن الک دم الامامية . ومن 
آهل الست عليهم السلام : الباقر والصادق والتاصر وبعض ااظامرية لان 
هوّلاء قالوا : 

ان الطلاق البدعی لایقع والثلاث بلفظ و احد و الفاظ متتابعة لانقع : 


7 


والآن سأبدي ملاحظات حول هذه النصوص فأبداً برواية الشوكاني 
والروضة الندية لام أو حع الذيمنه استمد استاذنا الیل الشيخخ الزفزاف 
ما ذهب اليه . 

ملاحظات حول ماذهب اليه الشوكاني في نيل الاوطار : 

۱ - قولهذهب بعض الاماهية الى انه لايقع بالطلاق التتابع شيء لاو احدة 
ولا | كثرغير صح لاذه لم بقلاحد من الامامية بعدم وقوع الطلاق التتابع 
انما الذين قالوا بعد م الوقو عمن المعفرية قالوا بعدم وقوع الطلاق القترن بالعدد 
با کثر من واحدة لا النتابع - وسوف ترى تحقيق ذلك بعد قليل , 

۲ - يذهب الش وكاني الى أن سائر من بقول بعدم و قوع الطلاق البدعي 
في ایض يقول بعدم وقوع الطلقات الثلاث ‏ وهذا أيضأ غير دقيق فاو صحح 


۰۰/۷ الروضة الندية‎ )١( 


رم 


غبارته فقال : وذفب بعض الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي في ايض 
لكان صحيحاً . فان كثيراً من قالوا بعدم وقرع الطلاق في الحيض » كابن 
تيمية وابن القم قالوا بوقوع الطلاق القترن بالعدد واحدة رجعية بل ان ابن 
حزم وهو من اشد الفقٍ اء تحمساً اذهب عدم وقوع الطلاق في الحيض قال 
بوقوع الطلقات الثلاث کا يوقعها الزوج ان و احدة او اكثر . 

۳ - وقال الشوكاني ان مذهب الناصر عدم الوقوع والصحیح أن مذهيه 
الوقوع واحدة . 

۽ يا ان الشوكاني لم يفرق بين الثلاث بلفظ واحد او الفاظ متتابعة 
وهذا خطأ لان هناك منفرقوا بين المذهيين فالتتابع بقع والمقترن بعددلايقع 
في مذهب بعض الشيعة . 

ه - وأما من ذ کر امماءم وهم : ابن علية وهشام بن اک وابو عبيدة 
وبعض أهل الظاهر فیحتاج الى تحقيق | کثر ما نقل عنم . 

فرؤلاءالذين ذ کر مذههمعلى أنه عدم الوقوع » الصحیح أن مذهبهم عدم 
وقوع الطلاق في الحيض ‏ وها ان الث وكاني لم يفرق بين المذهيين فقال انسائر 
من قال بعدمو قوع الطلاق البدعي في ايض قال بعدم وقوع الطلاقالثلاث -- 
وقد وجدت مذههم في البحر الزخار ۷ - وانهم يقولون بعدم وقوع الطلاق 
في ایض ول أجد هم رأياً في الطلاق الثلاث في هذا الكتاب . 

وأما صاحب الروضة الندية : 

فقد نقل رأ يالشوكاني وزاد فيه ان هذا المذهب هو مذهب جممع الامامية 
وهذا خطأ فاضح وبقية الملاحظات التي ذ كرناما عن نص الشوكاني لاتختلف عا 
ذهب اليه القنوجي في الروضة الندية . 

رياه کے لنا ان ما ذهب انا الش وکا نی نصه السالف الذسکر 
لايصاح ان یکون ححة يعتمد عليها في نقل هذا المذهب . 


۱۰/۳ البحر الزخار‎ )١( 


- ۱۷۳ 


منافشة مع استاذنا الیل الشمخ الزفزاف : 

۱ - لقد اعتمد استاذنا الزفزاف في نقد ما حاء في کناب فضيلة استاذنا 
اطلیل الشیخ علي اطفیف على ما حاء في ثيل الا وطار والروضة الندية والیعر 
الز خار وقد تبين لا صعف را کته الثوكاني ف تحرو هلا المذهب فلا نصح 
ان تکون مرجعاً لهذا الیعت > فضلاعن ان هذهب الشيعة العفرية و الذي 
يعتبرهو المرجع ذه التفر قة لو رجعنا الى مصادره التي أخطأ بالنقل عناالش وکاني 
لوحدنا خلاف ذلك . 

۳ - وأمافما يتعلقبرأي فضبلة استاذنالزفز اف فقد علق على عبارةالش و کاني 
بقوله : و هيدو ثم يتمشى مع هذه الرو ارة » ضرورة أنه طلاق بدعی - واليدعى 
دم لایقع . 

ارى أن هذه العيارة تحتاج الى شىء من الوضوح لان ميدا هو لاء الذن 
نقل عنم ال وکاني مخالف ما ذ کر عنم لانم فرةوا بين التتایع والمقترنبالعده 
وهو لم يفرق . واما تعمم الكلام على كل من قال بعدم وقوع الیدعی انه قال 
ضرورة بعدم وقوع الطلاق الثلاث فأيضاً حتاج الى شيء من التفصيل لاف 
الشوكاني قصد پالبدعی هنا الطلاق ف ایض و قاس عليه وان عل الافظ وقد 
ببلت ان هناك من قال بالاو ل و يقل بالثاني كأين تمممة وابنالقم وابنحزم. 

۳ - وأما نقدهلاستاذنا الشيخ افیف فافي آقول انه اذا طلق رجل امرأنه 
فقال لها انت طالق ثم بعد هر أو سرن وهي لاتزال في العدة قال لها انت 
طالق فمل نبطل طلاقهالاول والثاني ام نیقی على طلاقه الاول و نلفي الثالي؟. 
اعتقد انه لامحالللقول بأن من طلق زوجته طلاقاً متتابعاً في محالس عدة أو فى 
اطهار عدة انه لابقع شي ء من طلاقه ولو نقل هذه العبارة الشوكاني وغيره لاما 
تخالف المعقول والاصول الفقهية لانه لس من العقول ان من طلق امرأته 
ودفع الطلاق ان تلغي الطلاق يعد وقوعه وعامه فالتصرف الاو ل صحیح 1 


NNE 


وفي هذه اطالة تلغي عبارة ازوج الثانية بالطلاق الثاني لانما بات منه: بالطلقة 
الاول » دوقع الطلاق الثاني على غير عل کا ذهب الى ذلك من لايوقع الطلاق 
ف العدة 5 

مناقشة استاذنا اطلبل الخ اظفيف : 

يقول استاذنا الشيخ الفیف ان مذهب مهو رالشيعة الى ان الطلاق القترن 
بالعدد لايقع اما بالطلاق المتتابسع في بحاس او اكثر فيقع و احدة . 

هذا الرأي جع اااي انالك من قال بعد م الوقوع اذا اقثرن الطلاق 
بعدد !كن من واحدة. وهو راي بعص الشيعة اطعفر رة 3 والثاني : من قال 
بوقرع الطلاق التتایع طلقة واحدة سواء كان في بحاس او ١‏ کثر وهو مذهب 
الشيعة الممثرية . 

ولو قال استاذنا انهذا الرأي هو مذهب بعض الشيعة المعفرية اصح‌القول 
لان حمهور الشيعة يقولون بوقوع‌الطلاق القترن بالعدد أو المتتابع طلقةو احدة 

۳۳ بعض من د كن اسواءهم استاذنا الیل على أن م هم عدم الوقوع 
کاحاج ابرقم ارطاة ففي نقل ر أية اختلفت الکتب الفقهية - وعلى ماییدو لي 
ان مذهيهغير حرر لاني وجدت ثلاث روانات عنه كل منها ختلف عن‌الاخری. 

فقد ذ کر القرطى في آفسيره ان مذهب عدم الو فوع دوی عن اجاج بن 
ارطاة ومقاتل وداود ۵ کر روايتين عن اجاج اسر ها تقول بو قوع 
الطلقات الثلاث کا اوقعها 3 والثانية تقول بالوقوع واحدة وعلى هذا فیلات 
روابات نقلها القرطي عن اجاج بن ارطاة ۱۱ . 

€ ان ابن العر ببي ذڪر ان مهب عدم الوقوع روي عن الحجاج 


ن ارطاة ۳ 1 


۱۳۹/۳ القر طي‎ )١( 
۱۹۰/۱ احكم القرآت‎ )۲( 


— ۱۱/۵ — 


وفال النودي في فرحه مسا ۱۷ ان مذهب الوقوع واحدة روابة عن 
الحجاج بن ارطأة . 


وخلاصة ماحتم به هذا الموضوع بأن مذهب عدم وقوع الطلقات الثلاث 
جموعة هو مذهب بعص الشيعة لا بو رموان سوام من نقل عم هذاالمذهب 
فيحتاج الى تحرير وتحقيق . 

فاطلاف حول الطلاق‌الثلاث بكلمة واحدة لا التتابع فانه لاخلاف فيوقوعه 
واحدة لدی العف بة 3 سوف تری مذههم بالتفصيل ۰ 


۷۰/۱۰ شرح النووي على مسل‎ )١( 
-۲۷- 


مذهب الطعذرية في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة . 


اختلف الفقباء الذين نقلوا هذا الموضوع عن المذهب اععفري حتى شُمل 
الخلاف بعض فقباء الامامية العاصرن فضلا عن باق فقهاء المذاهب الاخری 
الحدثين منم والقدامى . 

وسيب هذا الاخطراب في رأبي بمود الى نصوص عامة وردت في كتب 
الا مامبة بعضبا بقول بالوفو ع مرة واحدة وبعضها بقول بعدم الو فوع 2 

وقد حماني هذا الى الرجوع ال عدد من کتب الفقه والحديث والتفسير في 
المذهب الامامي فتبین لى في حدود مااطلعت عليه أنه لاخلاف لدى الامامية 
بوقوع الطلاق المتتايع التکرر طلقة واحدة لا أ كثر سواء أكان ذلك فيبحاس 
واحد أو ف اطہار متعدذهة . 

اغا الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث اذا كان دفعة واحدة فبعضهم يقول 
يعدم الوقوع وجموورثم عل انه بقع واحدة . 

لوطلقها ١‏ كثر من طلقة بلفظ واحد ففيه خلاف : 

قال بعض المعفرية: اذا أوقع الزوج | كثرمن واحدة فلا بقع لانه طلاق 
بدعة ڪر مه فهو غير مشروع وما كان غير مشروع فلا ار له وهذا يعبر لفظه 
لاغ . وقد وجدت هذا الرأي فيكتي الختلفة من فقه وحديث وتفسيروآثار: 

جاء في الامعة الدمشقية وهو بذ کر الطلاق الحرم ۱۲ . 

م حرام » وهو طلاق الخائض ... والثلاث من غير رحعة وکله 
لايقع » لکن بقع في الثلاث . 


)۱( اللعة الده‌شتية /. ۱۰ 
- 


في الطلاق (۱۲) 


5 في الروضة المية لك والتحريم هنا سح 2 امجموع من حيث هو 
بموع وذلك لاينافي تحليل بعض افراده وهو الطلقة الاولى اذ لامنع منها اذا 
العدف N‏ 

وجاء في الكافي ۲۳ - عن مرو بن البراء قال : قات لالي عبد الله عليه 
السلام : - ان اصحاینا يقولون ان الرجل اذا طلق امر أته مرة او مائة فانما 
هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آانك انهم كانوا يقولون اذا طلق مرة 
او مائة مرة فائما هي واحدة 9. فقال : هو کا gl‏ : 

قال في الت‌ذیب ۳ - عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان طلقم للعدة أكثر 
من و احدة فلاس الفضل على الو احدة بطلاق . 

وحاء ف ا 5 

قال ابو عبد الله عليه السلام : لاتشهد ان طلق ثلاثا في حلس واحد . 

وجاء في تفسير البيان لاطبر سي وهو لفسر قوله تعالى : الطلاق مرتان . 

واستدل اصحابنا بهذه الآية على ان الطلاق الثلات بلفظ واحد لايقع. 


0 ار وضة السية ۱۹۰/۲ 

(۲) الکاي ۱۰۲/۳ وسند الحديث عن حید بن زياد عن الحدن بن ممد بن ساعه عن 
جعفر بن عاعه وعلي بن حديد عن عبد الكريم بن رو المثعمي عن عرو بن البراء . 

(۳) التبذيب ٠٣٤/۲‏ وسنده عن مد بن عبد الله بن زراه عن مد بن ابي عبر عن 
عر به اذنيه عن بكير بن اعين عن ابي حفر . 

(4) التبذيب ۲۸۹/۳ وسند اطدیث : رواه تمد بن اد بن یی عن احمد بن تمد 
عن معاوية بن حکم عن مث الحناط عن الحسين ابن زياد الصيقل قال : قال ابوعبد الله .. 

)2 تفسير ايان ۱۳۹/۲ وعلل ذلك الطيرسي بقوله : لانه قال : العلاق مرتان ثم 
ذكر الثالك على اخلاف في قوله:او تريح باحدان او قوله فان طلقبا ۾ ومن طلق ثلاث بافظ 
واحد فاته لم يأت بالر تن ولا بالثالثة کا انه اوجب في الاعان اربع شادات فلو اق بالاربع 
بلفظ واحد ا بالشروع وم حصل حکم الاعان ء وكذلك لو رمى في اجار سيع حصيات 
دفعة واحدة لم تجزىء عنه بلا خلاف و كذلك الطلاق . 


- ۱۷۸ - 


وفال في جواهر الکلام۰۱ 
اما من‌فسر الطاقة بائنتین او ثلاث .. قال المرتضى وابن الي عقيل وحمرة 
وحبى بن سعد : - بطل الطلاق من احله للشك في زوال الشکاح . 
وروی صاهب اطواهر عن أبيعيد الله :من طلق ثلاثاً فيلس و احدفلیس 
. ومدا الحديث صريح بعدم الوقوع وان كنت لم اعثر عليه في كتب 
lL‏ فى اطلعت علا من تيم . 
وروی ایضاً خيراً ارون بن خارجه عن أني عبد الله الروی من کتب 
اغرانج قال : 
قلت ( لاني عبد الله ) اني ابتليت فطلقت اهلى ثلاثاً في دفعه فسألت اصحاينا 
فقالو! ليس يشيء الا انالمرأة قالت لا أرضى ستى تسأل ابا عبد الله. فقال: ارجع 
لك املك فلسس ا 
وقال في الغتصر النافع ۲۳ - وطلاق الثلاث الر سله لابقع . 
اء في الرائرا'' ‏ ما روی عن الامام علي بن اللي طالب انه قال : ايام 
والمطلقات ثلاثاً في بحاس واحد فأهن ذوات أزواج . 
وروي عن ابن عباس انه كان يقول : الا تعجبون من قوم حاون الرأة 
لرجل واحد وهي تحرم عليه وحرمونها على خر وهي حلال له فقالوا له ياابن 
عباس ومن هؤلاء القوم ؟ فقال : هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا فيبحاس واحد 
ام حر نك عات هرانک . 
وقال جور اعفرية : اذا طلق الرجل زوجته بلفظ واحد اكثر من 
طلقة فلا بقع ار 


)۱( حواهر الکلام کناب الطلاق ص ۲۸۹/۰ 

(۲) اختعر النافم س ۲۲ ؟ وعبارته الكاملة :فا لمدعة طلاق الاش مع الدخول و حور 
ازوج او غيبته دون المدة ااشترطة وف طبر قد قرا فيه وطلاق الثلاث الر سلة » كاهلا يقع . 

69 اسر ار ص ۳۳٩‏ مخطوط رقم ۸ ۳۴ مكتية معرد الدراسات العربية . 


- ۱۷۹ -— 


و عللوا ذلك : بأن من خالف ااشروع ره الى شرع اللهمن کتاب او سنة . 

حاء نی التعذیب ۱۳ : -عن امعاعل ین عبد االق قال : مععت آبا اطلسن 
عليه السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عر امرأته ثلاثاً فحعلها رسول صلىالله 
علية وسلي واحدة » فردها الى الکتاب والسنة . 

وفال الفا اف الا 

اذا طلقها ثلاث في كامة واحدة فاغا بقع منها واحدة . 

ونقل صاحب جواهر الکلام عن نج الق" انه بقع طلقة واحدة 
بقوله طالق و بلغو التفسير بالثلاث وقال : وهذا أشهر الروايتين :.- 

وافي انقل عن مد :ين ادريس ماحاء في كتاب السرائر حيث ذ كر الرأيين 
في الوقوع وعدمه اذا كان الطلاق بلفظ واحد؟ وهو ادق نص عثرت عليه 
لامام من اه العفرية وهو تلذ الطومي وعنه نقل كثير من الفقهاء القدامى 
منوم صاحب حواهر الکلام وله اراء اجتمادية خالف فما استاذه . 

قال : ومن شرائط الطلاق العامة ان يطلقها تظليقة واحد: فان طلقها 
ائنتین او ثلاثاً بأن يقول : انت طالق ثلاثاً لغير الد.غول ما او قال ذلك 
لامدخول بها لم بقع على الصحمي من المذهب الا واحدة ‏ وقال بعض اصحابنا 
لابقع من ذلك شيء - والاول الاظهر من الذهب ٠‏ 


۰ ۰ ۰ 


اختلاف النقل فى هذا الوضوع عن اطعذرية في اؤ لفات اطديثة : 


اضطرب النقل في مؤلفاتنا الحديثة عن مذهب اععفرية في وقوع الثلات 


(۱) التبذيب ۲۵/۲ وسنده : مارواه احد بن تمد بن عبسى عن علي بن اكم عن 
اعاعیل بن عبد ابالق , 

(۲) الاستیصار ۲۸۹/۳ . 

(۳) جواهر الکلام ص ۰۲۸۸/۰ 

(:) السرا ص ممم . 


NA 


واكثر ما اطلعت عليه من نقول على ان الطلاق الثلاث لابقع به طلاق مطلقاً 
في الذهب اطعفري . 

يقول استاذنا الد کتور م دکور في کنابه الزو اج وافر فه ص ۱۷۸ : 
وهناك فريق من فقماء الشيعة الامامية برون ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
لابقع به طلاق مطلقاً و بعتبر لغواً بجر د اقترانه بالعدد . 

ریغ ود استاذنا الیل الشيخ على فراعة يقول ان مذهب عدم الو فوع هو 
مذهب الشرعة » قال دعص الناس : اذا وقع الطلاق الثلات حل واحدة 0 لقع 
وهو مهب الشيعة ارا ل 

اطلاف ف اقوال فقهاء الامامة ااعاصرن : 

بقول فضيلة الشيخ مد جواد مغنيه في کتاب الفصول الشرعية تعليقاً على 
الادة ۱۲۵ من الاحکام اطعفر بة الي تنص على عدم وقوع الطلقات الثلاث 
التکررة او بافظ واحد الا واحدة » قال : کل ماذ کرناه شرطاً اصحة 
الطلاق جمع عليه وتحد ذلك في جع رت الفقه الامامیة۲۳ , 

وأما الشیخ مد نقي الدين القمي السکرتیر العام بماعة التقريب بين - 
الذاهب الاسلامية - فقول : في مقدمة التدر النافع وهو رن کر مذهب 
الامامية في الطلاق الثلات . 


ولا بوقعون طلاق الثلات بلفظ واحد » او متتانعا فى علس واحد . 


(۱) فقه الفران والسنة ص ۲٩‏ . 
(۲) الفصول الشرعية ص ۷ 


رس 


5 ي 
عى فال بوفوع الامرق التمرت طلفز وامرة 

ذهب المعفرية ‏ على التحقيق الذي سوف نذ کره - وجمور الزیدیتوفریق 
من فقهاء المذاهب الاخرى الى ان الطلاق الثلات لابقع الا واحدة. 

مذهب اطعفر بة فى الطلاق الثلاث 

ذ کر نا مذهب احعفر ية في الطلاق الثلاث بلفظ واحد , 

أما الطلاق التتا بع ااتکو و فلا خلاف لدی‌الامامية بوقوعه طلقة و احدة 
مها تکرر العدد سواء أكان ذلك حالس و احد او فى طبر واحد او في 
ف عدة اطهار . 

حاء ف الاستصار ۳ : 

عن بل بن دراح عن احدها عليه السلام مايه عن الذي يطلق ف 
حال الطبر ق مجلس واحد ثلائاً قال : حون واحدة . 

وحاء ف الم نب ۷ GE‏ أي عيد الله عليه السلام قال : - الطلاق ثلاثاً 
في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة . 

وروى ف العاني و فان طلقها واحدة على طهر لشهود 9 انتظر ۳ 
حتى تحيض وتطبر ثم طلقها قبل ان براجعها لم يكن طلاق الثانية طلافاً لانه 
طلق طالقاً ولانه اذا كانت المرأة مطلقة من زوجما كانت خارحة عن ملكه 
حتى بر اجعپا » . 

۱ e الاستبصار‎ ۱) 

(۲) التبذيب ۰۲۰۳/۲ 

(۳) الكافي ۱۰۰/۲ 


ومنا آود آن الك آمر هام وهو ان مطلق الراجمة لا يكفي اذا 
اراد ان بطلقها ثانة فلو طلقها بعد ان راجمپا بدو ن مواقعة يكن طلاقاً . 
و و وجيف کے ااه را ع نو دهد الاير ود برااي ل 

۱ 
ول في الاستبصار ۲۳ فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر با 
الطپر من غير مواقعه فحاضت وطبرت ثم طلقها قيل ان يدنسها عواقعه بعد 
الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً لانه طلقها التطليقة الثانية في طبر الاولى فلا 
بنقضی الطبر الا بمو اقعه يعد الرجعة و كذلك لاتکون التطليقة ااثالثة إلا عر اجعة 
وهو ا بعد الرجعة ثم حيض وطبر بعد الميض ثم طلاق بشهود <تى یکون 

لكل تطليقة طبر من تدنيس الواقعه بشهود . 

وروی صاحب جواهر الکلام عن ابن أي عقيل : ان الطلاق بعد الرجوع 
في ذلك الطبر من غير مواقعة ليس طلاقاً ولا بقع منه وان تعدد الطلاق الا 
الطلاق الاول . 

وجاء في جواهر الكلام ایض "لو كرر الصيغة مرتين او ثلث قاصراً 
التعداد ... لاخلاف يننا في وقوع الواحدة . 

وقال في السرائر فان قال لغير الدخول بها أنت طالق انت طالق 
بانت عنه بالاولى و بطل الطلاق الثاني والثالث بلا خلاف - فان قال ذلك 
للمدخول بها لا بقع الا الطلاق الاول دون الثاني والثالث لان طلاق الطالق 
لايصح فان تخلات الراجمة صح . 

)۱ الاستيصار ۲۱۸/۳ وحاء مثل ذلك في التبذيب ۲۰۷/۲ . 

(۲) جواهر الکلام ۰۲۸۹/۰ 

(۳) السرا ۳۳۸ . 

))1 ان قول الولف بلا خلاف لغبر الدخول با وعدم قوله ذلك لمدخول با لايعي 
اختلاف الالين ففي كلا الامر ينلا خلاف بالوقوع طلقة واحدة انما فرق بين الالتين ليذ كر 
حكم المراحعة بالمدخول ما دون غير الدخول ما | . 


ور 


و اف کر تما اجمع عليه فقهاء الامامية انه اذا كان المطلق يعتقد وقوع 
الثلات الزم بها ِ 

قال صاحب -واهر الکلام ۲۲ لو كان المطلق مالفا بمنقد الثلاث ازمته 
لان ذلك دينه . ثم اورد امتلة كثيرة تدل على ترك الئاس وما يدينوت حق 
قال : الى غير ذلك من التصوص الدالة على التوسعة انا في امرم وامر غیرم 
من اهل الادیان الماطلة 

وقال في السراثو ۳" - وأجع اصحابنا آن المطلق اذا كان يعتقد وقوع 
ثلاث » و فعت ولزمه ذلك ۱۳ . 

وارى من واجي ان ایر الى نص آ خر وجدته في جواهر الکلام بتصل 
مو ضوعي و الذي استرعی انتباهي ماعلق به علا او م من فقهاء وعدثين : 

حاء في جواهر الکلام ٠‏ 3 في خبر الصيرفي عن حعفر عن أبيه ان علا 
كان یقول اذا طلق الرجل الرأة قبل ان يدخل ها ثلاثاً فيكامة و احدة فقد 
بانت منه ولا ميراث پینیا ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زو جا غيره . 

وان قال مي‌طالق هي طالق ھی طا! تی فقد بانت منه بالاوی وهو خاطت 1 
من الطاب ان ساعت نکیعته نكسا جدیداً وان اءت 1 تفعل . 

وقد قال صاحب حو اهر الکلام : ول صدره على التقيه ١‏ 


)۱( حو اهر 9 ۳۹۹/۰ 

ا 

۳ ) و حدت 0 ف فتح القدير في الفقه اطتفی 8 ۳/۳ 

لو حكم حام بأن الثلاث بفم واحد واحدة ينفل حكمه لانه لایوغ الاحتاد. فيه 

فو خلاف لااختلاف . 

(6) جواهر الکلام الصدر الا 

(ه) التقية ا عرفها العلامة الظفري « ان التقية من الوقاية ؛ في خحنته تدرأً ما 
ات و ۱۰ 

وهي هبدأ انفرد به اخواننا اطعفر ية > وسبب هذه الءقيدة ما ثا في العصر الاموي من 
خلافات بين السلین آدت ال تستر ااشيعة واخفاء ار اغم وأشخاصهم عن بقية الناس خشية 0 
والاضطباد , ر اجم أصل الشیعه ص ۱۹۳ 


E MEZ 


وحتث عن هذا الحديث في كتب اطدیت لدی الامامية فوجدته في 
ا والتهذیب ۲ و قد علق علبه الطوسي في الاستبصار بقوله : هذا 
اا 

اني اسوق هذاالنص الى أمّة اخواننا اطعفرية لعلهم يعودون الى تصحیح 
لناك فقهائْم من هذه الامو ر اي کتبت فى ءصور مضت فا ما کسبت 
ولا ما ١|‏ كتسلت ,١‏ 

اقول هذا وكلي امل ان تحد هذه الصيحة الاذان الصاغية ولا اذيع سرا 
اذا قلت ان مثل هذه التعليقات لا لو منما مؤلف من مؤلفاتهم : 

واذا كانسيب هذهالامورهو مبدأ التقيهالني نثأت فيالعدر الامويفلم بعد 
اليوم من مبرر لانتشار هذا الیداً وسریانه حتى في المؤلفات الفقبية العلمية التي 
بحك ان تکون بعيدة عن الشمات © , 

انتهینا من تحقيقنا على ان مذهب الامامية في الطلقات الثلاث التکررة 
لابقع الا و احدة دون خلاف » اما اذا كان الطلاق بلفظ الثلاث فقال جر دم 
ابضاً لا بقع الا واحدة وقال بعض فقمامم ان الطلاق اذا اقترن بلفظ يدلعلى 
| کثر من واحدة فلا بقع به شيء 1 


(۱) الاستبصار ۲۸۷/۳ التبذیب ۰۲۱۹/۲ 
(۲) التذیب ۲۹۱۸/۲ ۰ 
(۳) يقد بالعامة أي جيم الذاهب الاسلامية ما عدا الجعفرية . 
٤(‏ ( يقول فضيلة الاستاذ الشیخ مد ابوزهرة في کتابه الامام الصادق ص ۵ ؛ ۲ . 

« ها وقد زالالتعرض اظل اذ انطلق المنشيع بتشيعه , واعلنه من غير مراربه ولاتستد» 
فبل یکون اتقية موضع *.. اني عتقد أنها أصبحت غير ذات موضوع , فلا ظل ولا تعرض 
بظل في امبر بالنشيع » ولا يصح أن تکون التقية لاخفاء الاحکام وهنا , فان ذاك ليس 
موضوع التقيه » ولیس صاطاً لان يتسمى بها » بل له اسم ] خر » وهو کیان العلم » ويوصف 


معتئقه بوصف لايودف به الوّمنوت . » 


9 


مذهب الزيدية في الطلاق الثلاث 

وذهب الزيدية الى ان الطلاق اذا افترن بعدد فلا بقع الا واحدة » 
لان الطلاق لا يبع الطلاق عندم و قد صرحت کنمم بذلك . 

قال في البحر الزخار ‏ _ والطلاق لا بتبع الطلاق حتى تخال رجعة او 
عقد فان ثاث او ثني بلفظ واحد او الفاظ م تقع الور 

وجاء في المنتزع الحتار ۳- لا يتوالى متعدده اي فلا بقع طلقتان الا 
ا او عقد سواء اکان بلفظ واحد نو انت طالق ثلائاً او الفاظط 
نو انت طااق انت طالق فانه لا بقع الا طلقة و احدة في الدورتين جميعاً . 

ویذمب استاذنا فضيلة الشيخ علي افیف الى أن مذهب جور الزيدية 
گذهب جمهور الفقماء الذين قالوا بوقوع ما أوقعه الزوج من الطلاق فن طلق 
ثلاثاً او اثنتين بلفظ واحد وقع‌ما اوقعه الزوج من ذلك" . 

ويقول ابضاً استاذنا فضيلة الشیخ عل الزفزاف"؟ ان رأى حور الزیدیه 
کجمہور الفقهاء انه بقع يا یتلفظ به الزوج فن طلق اثنتين او ثلاثا بلفظ و احد 
او الفاظ متفرقة في حلس واحد او في حالس متعددة في عدة واحدة دون ان 
براجع بين كل طلقتين بقع الطلاق كه اوقعه من عدد . 

ويبدو لى ان سیب ماذهب اليه اساتذتنا الاجلاء عبارة غير حررة فى 
لنتزع ار جاء فیها : « واما الصورة الثانية وهي انك طالتی انت كلق 
فهدا قول المادي اعني انپا تكو ن تطليقة واحدة لان الطلاق عنده لايتبع 
الطلاق سواء كانت مدخولا بها » ام لاوهو قول الثاصر ». 


۰۱۷۰/۰ الجر الزخار‎ )١( 

۰4۵۳/۲ المنترعاغتار‎ )۲( 
NE) 

)+( فقه القرآن والسنة ص ٩۲‏ . 
(۰) کم ار . الصدر السابق . 


وهذه العبارة نوم ان‌الطلاق انماع حتاف عن‌الطلاق الثلات حلواحدء 
و ان هناك اختلاف بين الصور تین و قال بعدم الو قوع اهادي والتاصر . 

ولکني تقیعت الوضوع فرجمت‌الی کتاب التاج اهب في احکامالذهب 
فوحدته و اضعا فا ذ کر ته فقد جاء فيه( : ولو طلقها | کثرمن و احدة وسواء 
كانتا اثنتين ام | کثر رافظ واحد نحو انت طالی ثلاثا او بالفاظ نحو انت طالق 
انت طالق فانه لابقع الا طلقة واحدة لات الطلاق عندا لابتبع الطلاق 
في الصو رتن معك. 

اما الصورة الاوی : وهی ات طالق لاا فالذهب انما واحده . وهو 
فول کرد من العاءاء . 

وام ر ی انت طالن انت طالیانت طالق فقرل‌الامام 
الحادي واحد قولى الناصر انها تکون طلقة و احدة لان الطلاق عندها لایتبع 
الطلاق اذ الثاني واقع على غير عل فلم تم الأب ولا يد مورك زارت 
المطلقة مدخولا با ام لافي مجلس واحد ام في يحالس . وهو اتار للمذهب . 

من قال هذا الذهب من الفقهاء الذاهب الاخرى . 

بحدئنا ان القے فبقول۲۳: ان ابن مغيت الالي روى هذا المذمب في 
5 تاب الو دا سق وهو مشود عد د ا لكية عن بضعة عصر من فقہاء طليطله 
المفتين على مذمب مالك - هکذا فال -- واحتج هم بأن قوله : انت طالق 
ثلاث : کذب لانه م يطلق ثلاثا وم يطلق الا واحدة ڪا لو قال : حلفت 
ثلاثا »وكانت عینا و احدة . 

والذي فهمته من هذا النص ان ححة عدم الو فوع هي لان مث و لکن 
بالرجوع الى القر طبي في تفسيره'”" وهو من ذقهاء المالكية و أعل بأبن مغرث و كتبه 

)۱( التاج الذهب ۰۱۹۹/۲ 

00( اغاثة اللبفات ۰۳۲/۳ 

)۳ احذمالقرآن ۱۳۲/۳ 


۱ 


من غيره وجدت أن هذه الجة ليست لابن مغيث اما حاء ذ کرها عن ابن 
عباس ی معرض استشهاده برأيه . 

قال القرطبي : ذ کر احمد بن عمد بن مغيث الطليطلى هذه المسألة في 
ا 
هو الواقع على الوحه الذي ندب المشروع اليه . وطلاق اليدعة نقيضه » وهو 
ان تطلقيا فى ص او تاس او ثلائاً فى کامة واحدة © فان فعل ذلك 
زمه الطلاق ثم اختلف اهل العلم بعد اجاعهم۱-عی انه مطلق » > يازمه من 
الطلاق فقال على بن ابي طالب وابن مسعود بلزمه طلقة واحدة » وقاله اين 
ا وقال ۱۳ قوله تلافا لاممن له لانه | بطلی فلات مات وافا گوز 
قوله في ثلاث اذا کان عبرا عا مضی فقول : طلقت ثلاثاً فسکون خبراعن 
ثلاثة افمال كانت منه في ثلاث اوقات کرحل قال : قرأت امس سورة کذا 
ثلاث مرات فذلك بصح و لو قرآها مرة واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات 
كان كاذياً 

وكذلك لو حلف باه ثلاثاً رده اطلف كانت ثلاث اعان » واما لو حلف 
فقال احلف باثه ثلاث | یکن حلف الا ار والطلاق مت . 

و فا له الزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف . 

ودوینا ذلك كله عن ابن وذاح''' ‏ ويه قال من شيوخ فرطبة این‌زنباع 

(۱) احب ان آشير هنا الى ان قول ابن مغيث اجاعم لایس عدم الخالف لاننا وحدنا 
بعض من يقول ات الطلاق البدعي من حيث الءدد لايتقع ١‏ 

(۲) قواه قال يعني بذلك ابن عباس بدليل تتمة كلامه الذي سای حيث يقول وروينا 
ذلك که عن ابن وضاح فابن الةم على مايظبر لي ارجع خير قال لابن «غيث ومن الغريب ان 
هذا النص الذي نقلته عن القر طي نقله ابن القم بعد صفحات نقلا عن اي الوليد هش عبن عبد !لله 
وهذا ماسب له هذا الاضطراب في الفبم فالتبس عليه قوله قال وان ابا الوليد اشار بقوله 
ال ابن منت لا ات ان مفیت !شار بقوله ال ابن عباس . 

(۳) ابن وضاح : الامام مد بن وضاح الذي يأخذ عن طبقة هد بن حنبل وابن أني 


شيبة ويبى بن معين وین سعید وطبقتهم فناوی ابن‌تبعیة ۱۷/۲ 


AN 


سیخ هدي و مد بن تقي دن علد و جدین عيد السلام اسن فر بد. ر و فقه 
عصره واصیغ بن اباب وجماعة سوام . 

وقال ابن تة  "‏ وقد ذ کره التاهسافي رواية عن مالك وهو قو لعل 
دن مقاتل الرازى من أنه الطنفية حكاه عنه المازري وغيره » وقد ذكر هذا 
رواية عن مالك . 

وقال این تيمية : وكان نفتي ذلك احياناً الشيح ابو البركات ابن تة" 

ولک ۸ أجد في الحرر وهو من كتب الشیخ ابو البركات ماذ كره ابن 
تيمية بل ذهب کامهود في السألة . ومع هذا فان ابن تيمية قال أنه كان يفتي 
به أحياناً . وكل الذين نقلوا رأي ابي البركات بذاك نقلوه عن ابن تيمية لاعن 
مصدر آخر . فقد جاء في المع بين الاقناع والمنتهى ۱9 - 

واوقع الش.خ ( ابن تيميه ) من ثلاث طلقات جموعة » او متفرقة قبل 
رجعه طلقة واحدة » وقال » لانعلم أحداً فر بين الصورتين ۲ » وكان الجد 


200 
دفی ره احا ۰ 


(۱) بعد كتابة هذا البحت اطلءت على فل مصور لکتاب ابن مغيث نقله معبد الشعلوطاث 
في الجامءة العر بية عن مكتبة «لاسکوریال في اسبانيا ٠‏ وهو موجود برقم هم فقه مالكي . 
فلي ماذ کر ته. 

(۲) فتاوی ابن تيمية ۰۱۷/۳ 

(۳) جاء في ترجة حياة امد ابن تيمية في طبقات النابلتاشیخ زين ادين ابن عبدالر هن 
رجب الحنيل کا جاء في مقدمة اغرر ۱4/۱ ۰ 

63 الم بین‌الاقناع واانتبی ۰۱۳/۳ 

(ه) قول ابن تيمية لاعرف أحداً فرق بين الصورتين غير دقیق فان كثيراً من الفقباء 
فرتوا بين الصورتين وف اذهب الزيدي خلاف بين مذهب الناصر وغبره في هذا الموضوع 
و کذلك في الذهب اعفري کا ذکرنا . 


- ۱۸۵ = 


آما ماجاه نی احرر ۲0 - اذا فال لدخول ما : انت طالتی نت طالق‌أنت 
طالق طلقت ثلاث ۶ الا آن ینوی باکر ار تاکدا او افبامپا فقیل : 

ويعد ابن تيمية اول من قال بهذا الرأي في الذهب النبلي ودافع عنه 
مجح قوية وتبعه بعض فقهاء النابلة » اشبرهم تلمیده ابن القم . 

غي رأن يعض تلامذة ابن تيمية خالفوه بذلك کاطافظ ابن رجب رغم اهكان 
من أشد اتباع انب لابنالقيم و ابنتيمية و مع هذا فقد ردعی‌من‌فال‌بو قو ع الثلاث 
واحدة في كتاب ماه : بيان مشكل الاحاديث الواردة في أن الطلاق 
الثلات ا ١‏ 

وفي للكتبة الظاهرية في دمشق كثير من مخطوطات فقهاء المنايلة المتأخر بن 
والمتقدمين خالفوا فيها مذهب ابن تيمية بعنف ولشدة . 

قال اافظ جال الدين عبد افادي ادبي في كتابه امخطو ط في المككنية 
الظاهرية تحت رغ ۹ قم الجاميع عنو انه : السيراطاث الى عل الطلاق الثلاث '"". 

يقول : الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً هذا هو الصحيح من الذهب و لاتحل حى 
5 ح زوجاً غيره 3 وعذا القول مجز وم به ادر لب الامام أحمد ا 

وذكر اسحاق بن منصور شخ الترمذي في ماله عن أحمد وهي 
مخطوطة في المكتية الظاهربة دسق ا د مم فقه النارله واه عن احمد لمن 
سأله عن حديث ابن عباس بأي شي یء ترده قال : برو ابة الناس عن ابن عباس 
| ۳ ثلاث 0 لین 


(۱) احرر ۰1/۲ . 
۲ مخطوط في المكتية الظاهرية بدمشق غت رقم ٩٩‏ قم أنجاميع ۲ 
(۳) مخطوط في المكتية الظاهرية بدمشق نحت .رقم ۸۳ فقه النابلة . 


— 80 


وفال ابن حجر "۱ - ومن القائلين بااتحرم واللزوم من قال اذا طق اثلاًا 
جموعة وفعت واحدة وهو قول عل ابن اسیحاق صاحب المغازي 5 

و فال الو وي۱ وفال طاووس وبعض أهل الظاهر لابقع بذ لك الا 
و احدة وهو رواية عن الحاج ابن ارطأة وعد ابن اسحق . 

وقال ان الق ان هذا مذهب اهل الظاهر داود و اصحایه “ودم عرد 
كثير من الناس : اخذم بکتات دم 3 ونيدم القياس وراء ظپو رم 6 فم 
يعيثوا به شيئاً وخالفهم مهد ابن حزم في ذلك » فأباح جع الثلاث اذا أوقعها . 

وقال ابن القيم: ومن حكي اللاف <تىعن ا مالكية انفسهم فيهذه المألة ابو 
امسن على بن عبد الله بن ابراهيم اللخمى الشطی‌صاحب کتاب الوثائق الككبير الذي 
لم يصتف في الوثائق مثله۳. 

ومن قال بهذا المذهب الشوكاني فقال في تفسير فوله تعالى الطلاق هر تان 
في فتح القدير ؛؟ : وقد اختاف اهل الع في ارال الثلاث دفعة واحدة هل 
بقع ثلاثا او واحدة فقط ف هب الى الأول المبور وذهب الى الثاني من 
عدام وهو اطق 1 


ونقل القر ري عن ادن مغيث 19 : وقد خر ج بالقياس من غير فال من 


(۱) الفتے الباري ۲۹۷/۹ . 
(؟)صحيح مسل شرح النووي ۷۰/۱۷ 1 
)۳ اغاثة اابنان 5 

(؛) فتح القدي ۲۱۲/۱ . 


(ه) تفسير القرطي ۱۳۳/۳ . 


۱8۱ = 


الد وة مايدل على ذلك» من ذلك فول الانسان : مالي الى صدقه في السا كين 
ان الثاث جز به ف تک را 

وكأني المح من عبارة اسان أنه غيل ای هذا الذهب . فا ف بداية 
اهد ۳: وکان ار ر غلبوا حك التغليظ في الطلاق‌سدا للذريعةو لکن تبطل 
بذلك الرخصة الث رعية و الرفق المقصود ف ذلك اعني في قوله تعالى : لعل الله 


حدث بعد ذلك امرا. 


)۱( حاء في اغاثة الابفاث وهو ينقل رأي ان غيث عم في لفظ اادونة فذ کر ها من 
الديانة فلتصحح . 
(۲) بداية اتید ۰۳۷/۲ 


۱۵۲ = 


الك الال 


مز هب اور 

قال جور الفقهاء : بقع الطلاق القترن بلفظ الثلاث او التکرر ”ا 
او مه الز وج 5 

حاء في تفسير القرطي 2١‏ : واتفق اة الفتوی على لزوم ابقاع الطلاق 
الثلاث في كامة واحدة. 

وقال القدوري ۲۳ - وطلاق البدعة .. فاذا فعل ذلك وقع الطلاقوبانت 
منه و کان عاصيا . 

وقبل أن نأي بأدلة من قال لايقع الطلاق المتعدد او المتكرر إلا طلقة 
واحدة » وأدلة الور » سوف انقل نصين لعالمين جليلين من کبار فقباء 
الاحناف والمالكية . 

قال الإصاص ۳ - ولولا قيام الادلة في اباحة ايقاع الثلاث في و قت‌السنة 
وايقاع الواحدة لغير المدخول ما لاقتضت الابة حظره . 

وقال این المر یی ا زر ا نقول بات غبره امس هشر وع 
لولا تظاهر الاخبار و الاثار وانعقاد الاجماع من الا مة بأن من طلق طلقتین او 
ثلائا ان ذلك لازم له ». 

والذي افهمه من هذين النصين ان سبب اخلاف في الطلاق الثلاث ليس 
منشأه ماجاء في‌الق رآن الکرم لانه صربح ما فيه بل عا ورد في السنةالكرية 
واقوال الصحابة ٠‏ 


و هذا سوف اعتمد في حجج الطر فين على ماجاء في السنةو في اقو ال الصحابة . 


0 

(۲) متن القدوري ۰.۳/۲ 
(۳) احكام القران . امصاص . 
(؛) احكم اقرآن . ابن العري . 


تفسير القرطي ۰۱۲۹/۳ 


۱ 
1 


- ۱۹۳ - 


في الطلاق (۱۳) 


المطلب الثالث ‏ ادلة من قال لابقع الطلاق الا واحدة 


استدل اصحاب هذا الذهب على ان الطلاق التتابع آو القترن بعدد 
لابقع الا و احدة بالادلة التالية : 
۰ - ااحادت الی صحت عن دسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


— اقوال بعص ااصیحابه والتابعين ‌ 
اولا الاحاديث 


0 ۱ ۱ )۱ 
اح مربت إن عباس 

روى طاوس عن اين عباس قال : كان الطلاق على عبد رسول الله وأبي 
بكر ومنتين من خلافة عر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : ان الناس قد 
استعحاوا في امر كانت هم فيه اناة فلو امضیناه عليهم'" . 

وفيرواية : عن طاوس . ان أيا الصهياء قال ل اي هات من هناتك ألم 
يكن طلاق الثلاث على عبد رسول الله وابي بكر واحدة قال : قد كانذلك» 
فاها كان في عبد عر تتايع الناس في الطلاق فاجازه علي . 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد الطلب . ولد قبل المجرة بنتن . كان من كيار فقباء 
الصحابة . اشتهر بالفتوى والتفسير وقد دعا له رسول الله صلی الله عليه وسل ان يفقه في الاين 
توفي في الطائف یه ۸ 2 . 

اعد مس شرح انووي ۹/۱۰ . 
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- ۱۹ 


وعن ای جریح أخبرني این‌طاوس ع أبيه ار الصهياء قال لابن عاس 
أتعلم فا كانت الثلات تحمل و احدة على عبد البي وألي بكر وثلاثاً من أمارة 
عبر فقال ابن عباس : نعم . 

وفي رواية : عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير 
السوال لابن عباس ا اذا طلی امرأته ثلاناً 
قبل أن يدخل با حملوها واحدة على عبد وسول الله وأبي بكر وصدرآمن 
خلافة عمر » قال ابن عباس : بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أت 
بدخل ما جعاوها واحدة على عبد رسول الله وابلي بكر وصدرا من امادة مر 
فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها » قال : اجيزوهن عل . 

وقد روی ابن حجر هذه الروابات في الفتح الباري و قد آوردتا لان 
هذا الحديث هو سل اخلاف في موضوع الطلاق الثلاث > وقد تکام يدالفقباء 
وامحدئون كثيراً» و سأذكر ماقيل في هذا الجديث واستعحل القول فأقول ان 
| کثرالذن عارضوه وخالفوه اعثرفوا رصحته فقد قال الامام اعد حينا سل عن 
هذا اعدیث بأي شىء تدفعه ? . . قال : بروابة الئاس عن ابن عباس على 
وجوه حلافه . ۱ 

فلم بقل الا مام امد انا طدیت‌غیر صعیح و لکنه يعمل بادیث ارو ایات 


اخری صحت لديه عن رن عباس تالف هذا اطديث ۰ 


(۱) اعلام الموقعين ۲/۳ 4 
وهناك رواية فياغاثة الابغان ۲۸۷/۱ عن ابن عباس . اذا قال انث طالق ثلاث بفم واحد » 
في واحدة . 


۲ الفتح الباري ۳۹3/۹ ۲ 


- ۱۹۵ 


ویکننا ان نرد اقوال العلماء في هذا الحديث الى أربعة أمور : 

١‏ - من الءاماء من رد هذا اطدیث بفتوی ابن عباس تفه بو قوع الثلاث 
فقالوا ان الفتوی دليل رجوع ابن عباس او ظپور ناسخ لديه . 

۲ - وهنم من قال : ليس في الحديث مابشير الى أن هذا كان باقرار 
نی أو فعله فلا ححة فيه . 

وق شین میت ان ای ل ان 

عدة فبو مضطرب لایصح الاستدلال به . 

4 - وفریق دابع اعترف بصيحة اخدیث ولکن 1 يعمل به لاله ذهب 


تاو يله و تفسيره مذاهب سق 1 


١‏ فنوی ای عباس 

عن محاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته 
ثلاثاً وکت خی اط انه رادها اليه » 3 قال : نطلق احدع فير ڪب 
اموقة م تقول : با ابن عباس ... وان الها فال ومن بتق اله دل له غر حا 
وانك لم تتق الله فم أجد لك حرجا عصبت ررك فان منك امر انك 

فالوا هذه فتوى ابن عباس صرحة بدلالتما على وقوع الطلاق الثلاث فن 


طلق امر أته بانت منه وحرمت عليه وعصی الله فها فعل . 


مناقشة فتوى ان عماس : 
سنناقش فتوی ان عماس من ثلاث وحوه : 
)۱( الفتح الباري ۰۲۹۷/٩‏ نيل الاوطار ۰۲۲۹/5 


سوه - 


۱) هل صحییح ان ابن عماس افی مخلاف روااته : 
( وهل نخوز لاصحابي ان يفي خلاف روابته : 


۳( اذا افتى الصحابي لاف روايته هل وؤخذ بفتو اه ام بروايته 3202 
اول - اما من حست صحة فتوی ابن عباس الوقوع : 


فقد رواها عنه حاهد » وسعيد بن جير وعطاء بن الي رباح » وعرو بن 
دینار » ومالك بن الوبرث » وعد اين اباس البكير وغيرهم وةلوا جیعاً ان 
ابن عياس الزم الثلاث من او فعبا حملة . 

و مدا فانتا تقو ل‌ان فتو اه بالو قوع صحيحة عنه الا ات فيها حتى اناين القم 
وهو من يقول بوقوع الثلات و احدة» ومن شد انصار هذا الذهب قال في إغاثة 
اللیغان بعد ان اورد حجج القائلين يعدم الو فوع > ری دك ارت ادن 
عباس صح عنه خلاف ذلك » وانا ثلاث" . 

ويقول ابن القے 3 عل آخر في الاغاثة'"' : وعن ابن عباس روايتان ؛ 

أحداهما : موافقة رای عر دخي الله عنه تأديياً و تعزیزاً للمطلقين . 

والثانية : الافتاء عوجبه . 

ففتوی ابن عباس صحيحة غير انه قد روی عنه فتوی ار بعد م 
الوقوع رما كانت اكثر صراحة » وهي مارواه عنه ابو الصهياء» رهي لا تحتل 
التأويل الذي أول به البعض روایة محاهد » وقد روى عکرمة انضاً ان ابن 
عباس كات يفتي بالواحد:۳ . 


و مذا چ لدينا فتوى دن عماس الي رواها ابو الصهیاء و هي در 2ة 


)۱ اغاثة اللبغات ED‏ كن 
(۲) تفسير القرطي ۰۱۲۹/۳ 
(۳) اغاثة اللبغات ۰۱۸۷/۱ 


۱۹۷ 


عام الو فرع تلایا وروايته عن الني صلی ايه عليه 0 وکلاشا بدلان على 
الك من اوقع الثلاث حل لاتقع الا واحدة » والى جانب ذلك فتوى رواها 
ماهد فنرجح الفتوی الاولى لو افقتما الرواية ونقول : من طلق امرأته ثلاثاً 
جلة فلا تقع الا طلقة واحدة . 

ثانياً : هل يحو ز للصحابي ان يفي مخلاف روایته : 

واما هل يجوز للصدالى ان يفي مخلاف رأيه ٩‏ . . قالوا :ان الاحتالات 
المسوغة لترك الرواية والعدول الى الرأي كثيرة منها ظهور دليل لدىالراوي 
کنسخ ميلا اطلع عليه ول شقل الينا فعدل عن روايته وافىق خلافها ¢ وقد 
حالف الراوي فيفق حلاف ما رواه لنسيا نه او لعدم فوم الا ستفتاء مثلا “وعلى 
كل حال فقد ثبت عن دحاية رسول الله انهم افتوا لاف دد ایام 5 

ثالثاً ‏ مخالفة الراوي روايته بفتواه : 

هذا حت اصولي - ما 2 الراويلروايته- تناولهالاصو ليون فيجيع كتبهم 
وهو أنالصحابي اذا خالف رو ابته فتواه کا لو دو ی رو ایتعو ضوع معين في شکل 
ما » ثم افتی مخلاف ماروى » هل تأخذ بروايته التي رواها عن رسول اللهصلى 
لله عليه وس ام تأخذ بفتواه » التي افتى بها بعد تلك الروابة ?. 

رار عند السافعي انه توح پرو ارة الر او ي لا بفتو اه . و عند الا حناف 
يؤخذ بفتو اه دون رواته . وعنداحد فولان ورد عنده الاخد بالر و ايدو ن 
الفتوى »وها نحن تأي بشواهد اخد بها الاعه برواية ابن عباس نفسه 
2 


وتر كوا فتواه 


(۱) جاء في قواعد الحديث ص ۷۰ : 

ولا يفر البر السحح عمل أكثر الامة بخلافه .. ولا يفره عمل الراوي له لافه » 
خلافاً مور النفية والمالكية لأنا متعبدون با بلغ الينا من الخبر وم نتعبد با فیمه الراوي » 
وم يأت من قدم مل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال ما . 


۱۹۸ - 


اخذ الور برواية ابن عباس في بیع الأمة ولم بأخذوا يفتواه . 

فقد روى ابن عباس في حديث بريرة ٩‏ : ان بيع الامة لس طلافا لهالان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرها ولو انفسخ النكاح يبيعها لم خير ها » مع 
ان مذهب ابن عباس خلاف ذلك وهو ان بع الامة طلاقها . ۲۲ 

وقد اخذ النقةايضاً برواية ابن عباس فيطلاق الکره ولبآغذوا بفتواه 
فقد رو ى ابن عباس کل‌الطلاقحانز الا طلاقالمعتوهفقالوا بوقوع‌طلاق المكره. 
مع ان ابنعباس افتى انه ليسلمكره ولا مضطید طلاق فېم قد اخذوا بروايته 
وتراكوا فتواه . 

وأخذ اطنفية و النابلة يحديث على وابن عباس : صلاة الوسطى علاة 
المصر وقد ثبت عن علي !ان عباس اما عله الصیح . 


واخ الا الاريعة وغيرهم بير عائشة في التتح ريم يبلن الفعل رن دح 


)00 خر بريرة ؛ بريرة ؛ هي أمة اشترتا السيدة عائشة ثم اعتفتا وجعات ولاءها لها 
جاء في صحیح البخاري ۳۳۹/۹ في باب شيار الأءة تحت العبد عن ابن عباس ؛ ان زوج 
بريرة کان عبد] اسود يقال له «غیت ۰ کاني انظر اليه یعاوف خلفبا يکي ودموعه تسيل على 
يته . فقال الني صلی الله عليه وسل لمباس : يا عباس الا تمجب هن حب هغيث بريرة وهن 
بغض بريرة «غيثا 9 فقال الني صلى الله عليه وسل : لو راجعته 3... قالت يارسول الله أتأمري9. 
قال : انما انا اشفع . قالت ؛ فلا حاجة لي فيه . 

(۲) اغاثة اللبفاث ۲۲۲/۱ . ذهب ابن عباس الى ان بیع الأمة طلاقبا واحتج بظاهر 
القرآان وهو قوله تعالى : « واحصنات من النساء الا ماملکت اعانکم « فأباح وطء ملو كته » 
ولو كان النكاح باقياً لم يتفي ول يبح وطاها . 

(۳, لبن الفحل نسبة اللبن الى الرجل . من السائل اخلافية بين الفقباء » وهي حين 
ترضع المراة طفلا بحيث يصب ابنها في الرضاعة فبل قتد هده الحرهة الى زوجبا فيحرم عايه ما 
يرم على الزوج ٠‏ 

قال جرور الفقباء : اذا أرضعت الزوجة طفلا حرم على زوحبا فلو ارضعت بناً مثلا نانها 
ترم على اقاربه , فتحرم على آخبه لأنها أصبحت ابنة اخيه .. 

وخالف ذلك بعض الفقباء فقالوا ان الرهه خاصة بالمرأة .راجم الاحوال الشخصية 
لاد کتور ال باعي ص NÎ‏ 


- ۱۹۹ 


عنها خلافه وانه كان يدخل علا من ارضعته بنات اخوتا ولا بدخل عليها من 
ارضمته نساء اخوتا . 

قال ابن حجر في الفتح في باب الع ۱۲ بعد ان ذ کر ان ابن عباس غالف 
دوايته الذيرواها ان الع طلاق ثم افتى با نالع فسخ قال : وفي اطدیت 
ان الصدالي اذا افتى يخلاف ماروى ان العتبر مارواه لامارآه لان ابن عباس 
روی قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على ان الع طلاق وكان يفتي بان الخلع 
لس بطلاق . 

قال ابن القم في اعلام الوقعین ۳ 

« والذي ندی ال به ولای‌منا غيره : ان ادیث اذا دح عن رسو لالله 
ول يصح عنه حدیث آخر ينسخه ان الفرض عليئا وعلى الامة الاغذ مدیثه 
ورك کل ماخالنه » لانتر که لاف احد من الناس كائنا من كان راوه . 
اذ من الیکن ان ينسى الراوي الديث ولا حضره وقت الفتيا » او 
لایتفطن لدلالته على تلك المسألة او يتأول فيه تأویلا مرجوحا » او يقوم في 
ظنه ما بعارخه ولا کون معارضا في نفس الامر . او يقلد غيره فى فتواه 
مخلافه لاعتقاده انه على منه وانه اما خالفه لا هو أقوى منه . ۱ 

ولو قدر انتقاء ذلك كله » ولا سبيل الى العلم بانتقائه ولا ظنه » لم يكن 
الر او ي معصو ما » ول بوحب مافته لما رواه سقوط عدالته <تى تغلب سيئاته 
حسناته » ویخلاف هذا احدیت الواحد لاحصل له ذلك » . 


(۱) فتح الباري ۳۲/۹ . 
)۲( اعلام الموقعين ۰۲/۳ . 


مه ۲ - 


۳ ج عر ار سول موز آی عاس : 

وقال بعص الفقهاء عا انه قد صحت الفتوى عن ابن عباس بوقوع الطلقات 
الثلاث فهذا بدل على ان روايته 1 تعن بعل بساك الا صلى الله عليه به وس ولا 
اضر واذ كيف پروي ابن عباس رواية عن اار سول ثم یذ 2 ی بخلافها » ومن 
ذهب الل هذا ١١‏ اى النذر ا بان عياس ان حفظ عن ال ل ی صلی 
الله عليه و سل با و دفتی بخلافه ۱ 8 8 

وقال ابن حزم 1 رن سىء مته انه عله الصلاة والسلام هو الذي جعلها 
واحدة اوزدها الى الواحدة ولا انه عليه السلام 0 بذاك فأقره» و لاحمحة الا 
فيا صح ازه عليه السلام قاله او فعله او علمه فل شکره ۳ 

مناقشة لك . 

اما استدلاطم مخالفة فتوى ابن عر أروايته عل ارت ذلك لم یکن بع 
ابر سوال عليه السلام فنقضه ماذ کرناه ان الصحاية كانوا فتوت احيانا بخلاف 
رداباتهم ومع هذا فان رواية ابي الصهياء ف سنن النساني صر نحة برفع ذلك 
الى اار سول عليه السلام م 

دعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ان اا الصهماء حاء الى ابن عباس 
فقال اين عياس الم 2 ان الثلاث کانت على عهد در لاله وابي بكر 
وصدرا من خلافه عر رخي الله عنها ترد الى الواحدة - قال : نعم 

فاو كان ادعاوهم ا لقال ابن عباس لسائه لا ادري ابلغ ذلك رسول 
الله فأقره ام لم يبلغه » مثلا » فأقرار ابن عباس دليل على أنه باغه شي» من ذلك 
عن الرسول صلی الله عليه و سلم ٤‏ 

. ۲۹۹/۹ الفتح الباري‎ )١( 


(۲) افلى ۰۱5۸/۱۰ 
60 سنن النسائي رت 


۲۰۱ - 


وفضلا عن ذلك فقد قال ان ححر ٠‏ : دان قول الصحايي كنا نفعل 
كذا في عبد دسول الله في حك الرفوع على ما هو الراجح فقول ابن عباس 
كنا نفعل يفوم ره ار الني كان دبلغه ذلك ويقره ۰ » 

5 افو أله ودون اقرار الني عليه السلام لذلك 
فا معنی قول عمر : ان الناس قد استعدلوا في امر كانت لم فيه اناة وما معنى 
قوله : فلو امضیناه عليهم ?.. 

ألم يكنمنالسهل والواضح حدا على عبر ان يقول لهم هذه سنةرسول 
الله فمن خا لفها فقد خااف شربعة الاسلام في الطلاق . 

ان في قول عر اشارة ودلالةعلى انه ادضى علييم حکیا لم تكن فده 
الني ولاعصر ابي بكر . 


: ف مريت ای عباس‎ RE 


E لړ بروه البخاري . ۲ مصطر ل مس الت‎ - )١ 

۳) - انفرد به راوه فېو ساد ) م ينقله عن ابن ءاس الاطاوس . 

۱ - الوا ان حدیت ان عباس لم روه اليخادي في صحبحه فقد دوی في 
باب اللعان ان عوعراً العجلاني طلق‌زوجته ثلاثا ول يشر الىهذا الحديث فيقول 
فدل على عدم NES‏ ۱ 

»> وان الحديث مضطر ب من حه ال فانه روي تارة : ام تعلم ار 
الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان بدخل با جعلوها واحدة . وتارة 


(۱) الفتح الباري ۲۹۹/۹ 
(؟) حاء حديث عو عر العجلاني في صحیح البخاري في ١‏ كثر من هوضع فقد رواه في 
باب الطلاق ۲۰۱/۹ ورواه في باب اللعاث ۴۷۰/۹ 


- ۲۰۲ 


روي ألم يكن الطلاق الثلات على عبد رسول الله والي بكر وصدرا من خلافة 
عبر و احدة . 

ومضطرب من حبة الاسناد فتارة بروى عن طاوس عن ان عباس وتارة 
عن طاوس عن الي الصهباء ۳ . 

م ولقد انفرد ابن عاس بروایة هذا اطدیت فهو ساذ غير معتبر . ف 
پنقل اليا اسد من صحابة رسول الله على الله عليه و سل روات او حکیا آو 
فتوی غير ما نقله ابن عباس فدل اثفراه بمأه الرواية على عدم صحتها . 

وقد نقل صاحب سيل السلام عن القرطي ۲۳ - ران هذا اک منقول 
عن ع اهل ذلك العصر والعادة تقتفي أن پر ذلك و نتشر ولا بنذره به 
ابن عباس فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره اذا لم يقتض القطع ببطلانه . 

4 - وحتی آن جميسع من نقلوا عن ابن عباس فقد نقاوا رواياته وفتاواه 
بالوقوعثلاثاً ولم ينفرد الا طاو سبروابة الوقوع و احدة » فهذا يدل علىترجبح 
من نقل عنه روادات الو قوع لاما موافقة لاحمهود . 


IL 


الوا على می طعی كربت ای عباس : 

١‏ - اما قوم ان البخاري لم يرو هذا الحديث فالجواب على ذلك ان غير 
البخاري من اثة الحديث قد رووه في کتمم الصححة فقد رواه ملم ELS‏ 
وقد سكل عنه امد بأي شىء ترده ? فقال بروابة الناس عن ابن عباس خلافه . 
ولم يطعن بالحديث انا 00 الر و ایات الخالفة عليه لو افقتا امور م ذ کرنا 

ثم هل جميع الاحاديث الصحيحة هي التي رواها البخاري فقط 9.. لقد 


(۱) قال القر طي ۱۳۹/۳۳ بت ان د كر من نقل فتوی ابن عباس بوقوع الثلاث :ونيا 
رواه هؤلاء ا مة عن ابن عباس مما یوافق اخاعة مایدل على وهن رواية طاوس وغره , 
(۲) سبل السلام ۲۳۰/۲ 


سو باب 


جع البخاري احاديث ص دة م يذ كرها في صیحریحه في اتاب خاص ماه 
لامع الختصر ااصحیح ۱۲ . 

وقال ابن ی اتفق العلماء على وحوب العمل یکل ماحح ¢ ولو 1 
ګر حه اشخان 5 

بل اني وحدت في صحیح البخار ي عنو انا لاطلاق يقول 8 باب من جوز 
ايقاع الثلاث - فهذا يدل على ان البخاري كان بعلم ان بالامر خلافاً والا لم 
يقل باب من جوز ايقاع الثلاث ۳ . 

۲ - وأما اختلافالرو ایات فلا خلاف فيانه روي عن ابنعباس روايتان 
احداهما قبل الدخو ل والثانية بعد الدخول ولا تعارض بين الروايتين فانه‌عکن 
القول ین السوال بالرة الا کان فی E SE‏ حق ا ۰ کا 
ان الرواية الاخری لاتعارض الثانية اذ هي جزء مما . ۱ 

وأما من جبة الاختلاف في السند فاسناد المديث صحيح جدا فقد حدث 
به عبد الرزاقوغیره عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه . وطاوس اقرب 
قاد لل اق ا 

م و فرطم : ان هذا اطدیث م پروه الا این عباس و حده فهو اه 
فان الشاد کا عرفه الشافعي بقوله : - م و ایس الاد ان ينفرد الق پرو ابة 
الحديث بل الشاذ ان بروی خلاف ما رواه التقات » . 

وق ر ان عدم رو اند هذا اد لت امن ارم عياس تثير ا من 
لدهمشة لاشكاً برواية ابن عباس فلم يشاك احد في هذا الصالي اطلیل انا الا 
عار سوت الصداية او کم عم ف سرد سح سصل یکل اسرد ومحتاج 
ا يتك خم زوجاً وزو جه علا للتساؤل : اذا لړ يرو هذا الحديث احد 
سوق ادن عاس 9 ١‏ 

)۱ اغاثة الليفان 4/۱ 

(۲) قواعد التحدیث » جال الدين القاعي ص ۵« وراجم في هذا الوضوع السنة 
ومكانتها في التشر يسع الاسلامي للد کتور مصطفی السباعی 


ناه 


بفول رجال اطدبت اه الزرهري آنفرد بشهو o‏ 

3 من سنة انفرد ما راوولا يضر > سيما مثل این عباس حر الامة . 
ومع متا نان‌لازات اری ان سار مانفل عن اازهري » آنفره به هو او 

غيره لاتعدو أهميته أهية موضو ع‌الطلاق فأ كثر الاحاديث رما اتصلت باشخاص 
دون آفرین او موضوع دون آخر اما الاحاديثالتي جاءت في وون الزواج 
والطلاق فقد كان كل مسلم حر نصأ على معر فتها . 

۽ - واما قوهم ان طاوس انفرد بالروابة عن ابن عباس فغير صحيح ولو 
صح لكان انفر اده لايطعن بصحة الدیث وقد قال ابن ححر : ان طاوس 
ثقة حافظ فقيه فلا ضر تفرد" . 

فقد روی هذا احدیث عن ابن عراس عكر مه و ابو الصهباء و ابو الو زاء . 

وحديث الي اطوزاء جاء في مستدرك الا ۳ » من حدیث عبد الله بن 
المؤمل عن ابن الي ملیکه ان ابا اطوزاء اتی ابن عباس » فقال : ألم تعلم ان 
الملات كن برددن على عبد رسول الله الى واحدة . قال : نم 

قال اطع : هذا حديث صحیع(۰۱۳ 


وروی عكرمة عن ابن عباس انه قال : اذا قال انت طالق ثلاثاً بفم 


۳۲ 


و احد ی و احدة . و کذ لك روى ابو الصهياء 1 فالرواة اذن أررعة طاو س 
وابو الصهماء وعكرمة وابو نا 5 


([۱) سيل السلام ۲۳۱/۳ 

(۲) وجدت ق باب الم ق‌الفتم الباري اث ابن حجر برد عل ابن عبد البر لعي لان 
ا رواه طاوس عن ابن عباس ف ان الخلع فسخ فتال : ان ادعى ابن عبد الرشذود ذلك 
عن ابن عباس اذ لايءعرف له احد نقل عنه انه فسخ ولیس بطلاق الا طاوس . وفيه نظر : 
لان طاووساً ثقة حافظ فقيه فلا يضر تفرده , الفتح الباري , ۳۳۲/۹ . 

(۳) ار وض النضير ۱۳۹/۹ اعلام ااوقمن 0 

)٤(‏ وقد روی البخاري في صحيحه عن ابن الي مليكة في باب الشقاق وهل يشير باخلم 
عند الفرورة ۳۳۲/۰ ذ کرت ذلك لاني وحدت بعش ااو لفین‌یطءن في سند هذا الدیتلان 
ابن ابي مليكة ول . 


۲۰۵ = 


واما اختلاف الروایات عن آین‌عباس فلا خلاف آن هناك روابة عن دسول 
الله وفتوى من اين عماس فحديث کان الطلاق . . رو اه حاعة فقالوا ان مذهب 
ابن عبای و قرع الثلاث و احدة . وفتواه بوقوع الثلاث ثلاثاً نقلبا ايضاً جماعة 
عنه » ومن هنا ظن البعض ات في الامر يعض الاضطراب في النقل - 
واق لا اضطراب بل بعضهم نقل روايته وبعضهم نقل فتواه . 

وقد سيق ان ذ کرنا اذا اختلفت فتوی الصحالي عن روايته بأيها تاك 
وذ كرنا رأي ١‏ كثرالفقباء والاصو لين يأن العبرة لارم ابفلا للفتوی‌لانم| اقوى ححة 
اده الل را اكه بیغ القتوى عي رأي تأیه قد ىء ف4 وقد يصب . 


۰ ۰ ۰ 


کار رن مرت ای عماس : 

لم بسع معظم الذين خالفوا حك ابن عباس في وقوع الثلاث واحدة ان 
بطعنوا في صحة المديث الذي كان سيب هذ اللاف . 

قال ابو الوليد الباجي : وعندي ان الرواية عن ابن عباس ذلك صحيحه» 
Ns‏ :معي ادن سرك وهای وله خرن لوالا 
ولكنهم ذهيوا في تأويك مذاهب شى اهمها في رأي ثلاثة : 
۱( ان معنى الدیث ات الناس کنوا بطلقون واحدة فأصیحو | 
بطلقون ثلاثا ٠‏ 

۲) - ان الثلات في نص الدیت القصود من التأكيد لا التکر ار . 

م) ان الدیث منسوخ ع آخر اطلع عليه ابن عباس وم 
ينقل الينا ٠‏ 


١‏ - تغيير عادة لاتغيبر حْ 
قال بعضهم معنى الحديث : كان الطلاق الثلاث .. واحدة » اي أن الناس 


(۱) تفسير القر طي ۱۲۹/۳ 


و 


3 اذا طلقوا نساءهم طلقوهن و احدة » اي مایفعله الناس البوم من ایفاغ 
الطلقات الثلاث كانوا في العصر الاول بومو نهطاقة و احدةو لس معنی اطداث 
انهم کانوا بطلقون ثلاثاً وتعتبر و احدة . 

وبهذا فسروا هذا اطدیت وقالوا: انه اخبار عن اختلاف عادات الناس 
ف ایقاع الطلاق لافى و فرع۲۳۰ . 

وهذا التأويل يذهب الى ان عمر لم يغير الشروع ولا المعمول به في عصر 
النبي وأبي بكر وبدابة عهده » بل ان الناس مم انفسهم الذين یروا عادتهم 
في الطلاق من الطلقة الواحدة الى الطلقات اثلاث وهذا الزمهم بها حين خالفوا 
المشروع من حبة وما كانوا عليه من جهة ثانية . 

فاطديث اذن يدلا على تغمير عادة لاتغيير حم » وععنى آخر هو اخمار 
عن الواقع لا عن الشروع ۰ 

وقد قدم هذا الرأي ابن قدامه من انا بلة واختاوه من ایا لکة 
ابو الوليد الماحي ومن الشافعية اليا الغراءى . 

قال في الى" : وقيل معنى حديث ابن عباس ان الناس كانوا يطلقوت 
واحدة على عبد وسول الله وأبى بكر والا فلا يوز ان الف عر ما كان 
ف عهد دول الله وأبي بکر ولایسوغ دن عياس ان بروي هذا عن رسول 
الله ويفق خلافه . 

ونقل الفسر القرطبي عن الي الوليد الباجي ‏ . 

« ومعنى الحديث انهم کانوا يوقعون طلقة واحدة بدل ايقاع الناس الان 
ثلاث طلقات و يدل على صحة هذا التأويل ان عر قال : ان الناس قد استعیحلوا 
في ای توت هم فيه اناة . 

(۱) زاد العاد اه الاغاثة ۳۹/۱ 

(۲) سيل السلام ۲۳۱/۳ 

(۲) ال ۲۰۳/۸ 

4( تفسير القر طي ۱۳۹/۳ 


= ۲ ۰۱۷ = 


وما تأوله الباجي‌هو الذي ذکره الکیا افرامي في خطوطه احکامالقرآن 
فقد قال ان مرادقول ابن عباس تَغيير عادة المسامين لا تغدیر ۶ الله فی‌الطلاق,۱ 

وقد ذهب انضا مدهب الکیا اهر امي من الشافعية ابو زرعه الر از ي دایم 
فقد قال و ان الطلاق اإعتاد في الزمن الاول كان طقة واحدة وصار الناس ف 
زمن عر وفعون الثلاث دفعة واحدة فنفذه عليهم »فيكو ن اخبارا عن اختلاف 
عادة الااس لا عن تغبير f>‏ ف فاك و احدة . » 

وهذا الرأى 6 اورده اليموقي د تاد الصحیح ال ابي زرعة انه 
قال : معنىهذا اديت عندي ان ما تطلقون انم ثلاث كانوا يطلقون واحدة.!" 


وقال ابن حجر : واعتمد هذا : الشيخ علاء الدين النجاري اطنفي 5 
۲ - المقصود بالثلاث التأكيد لا التكرار : 


وذهب بعضهم في تفسير هذا الحديث الى أن المراد بالطلقات الثلاث أنهم 
كانوا اذا قال احذم لزوحته انت طالق انت طالق انت طالق فالراد من 
تکرارهم هذا احد العنین وهو التأ كيد » لان هذا الافظ يدل على التأ کید 
او التكرار » ففي العصر الاول كازوا يقصدون المعنى الاول دون الثاني »أي 
انهم وان اه الطلقات و لكهم كانوا لا بقصدون التعدد پل التأ كيد 
وکان یقبل منم هذا الادعاء لصدق دعوام و حسن نو ایام وبعدم عن الکذب 


(۱) احکام القرآن الکیا المر اسي وهو من فقباء اشانمیةتوفنی سنة ؛ . ه والفطوط من 
أنفس ماعثرنا عليه من ترائتا الفقبي وهو تفسبر لآياتالأحكام كأحكام القرآن الجصاص واحكام 
الفر]آن لابنالعربي واحکام القرآت لقرطي فبو يتمم هذه الموعة لمذ اهب‌الار بعة .ویو جد منه 
نسختان مخطوطتانفي دار الکتب الصربة والکتبة الازهرية وفي معبد امخطوطات لاحامعة العر ببة 
نسخة مصورة عنه , 

(۲) مغن احتاج ۳۱۱/۳ حيث ورد رأه في هذا الکتاب مفصلا . 

(*) قح اباري ۲۹۰/۹ 


- ۲۰۸ 


و اخفاء اطقاتق ۳ فى عصر مر فقد تعبرت الافوس وفسدت بعض ا 
وأقيل الناس على الطلاق الثلاث فخشي عر ان هو تر کهم على ما كانوا عليه » 
وقيل عم دعواهم انا کید لا بالتعداد » ان ع الماس ف مفسدة وهذا 
ااز مهم بالثلاث . 

وما آیدوا به دعواهم قول تمر : ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم 
فيه اناة وقد قال بهذا الرأي : النووي والسبكى من الشافعية » وابن اهام 
من الا حناف 

حاء ف الفتح البار ي لك 

قال ابن سر یج وغبره 9" لشیه ان یکو نورد فيتكر ير اللفظ كأن بقول 
اک طالق ات طالق ات طالق وکانوا او لا علی سلام_ة صدودم قبل مم 
انهم ارادواالتا كيد فما كثر الناس في نل عر و کثر فيهم الداع و حوه ما 
ينع قبول من ادعى التأ کید » حمل عر الافظ على ظاهر التکر ار فأمضاهعليهم ٠‏ 

وقال السيكي : انه اس عامل ارت ۱۲ 3 

وقال النووي ف شرح ك سم 1 0 فالاصح 4 ان معناه انه كان 1 
أول الامر اذا قال فا انت طالق انت طالق ول ينو تأكيدا ولا استئنافاعک 
بوقوع طلقه لقلة ارادم الااستتنا اف واد لك » فحمل على الغا( اب الذي هو ارادة 
التأ كيد » فا كان ف رمن عر وکر استعبال الا مه 1 وغاب م 
ارادة الاستثناف 2 حات عند الاطلاق على اللات عملا با بالتعالت سای ای 
الفوم منها في فى ذلك الععیر ۰ 

) ۰( الفح الباري ۳۱۸۹/۹ وقد ذ کر ان حدر ان هذا الجواب ارتضاه القر طي‌وقو اه 
بقول عر ان الناس قد استمجلوا في امر كانت هم فيه اناة وااصحيح ان القرطي نقل راي اي 
الوايد الباجي وقواه و استدل له بقتول مر الذ کورء,ورآی البا جي 9 نا سا بقاهوها أول 
به الحديث انه تغيير عادة لا تغيير حكم . 

00 مغن احتاج ۱/۳ ۱ حيث نقل قول ااسبکي دا 

( ۳ ی میس لورت ۷۱۱/۱۰ 

a 


في الطلاق (۱) 


تا رای ان ای ب کل متا ریم الق رل ال 

بن اهام في الفتح بله ان قول الرجل 

انت طالق انت طالق انت طالق كانواحدة في الزمن الاول اقصدم التأ كيد 
في ذلك الزمان ثم صاروا بقص-دون التجديد فالزمیم عر رضي الله عنه ذلك 


لعهه بقصدثم .» 
۳ - دعوی النسخ : 


هذا تأويل جديد #تلف عا سيقه حيث يذهب الى فسخ حدیث ابن عباس 


> وعله از اطله عله بای عاش SE EES‏ اك هنا اد CS‏ 
بر لع عليه ابن عباس وم يتقل الم 1 


در او لشيء 3 سخ . 

وسيب هذا التأويل في وأ هو التمسك المطلق باح‌اد عر وما ادعوه 
من اجاع على قوله فذهب الفق-اء سحئون ودؤولوث ولو خرحوا عن معنى 
موس اي قاروا فده EN‏ مرس الى قورت ات مرو 
و ااصحابة الذین وافتوه . 

قال ابن حجر في فتح الباري ۲۳ - نقل البيبقي عن الشافعي أنه قال : يشبه 
ان یکون ابن عباس علم شیثا فسخ ذلك . 

قال البيبقي : ويقويه ما اخرجه ابو داود من طريق يزيد النحوي عن 
عكر مة عن ابن عباس قال : کان الرجل اذا طلق امر أته فهو احق برجءتهاوان 
طلقها ثلاث فنسخ ذلك . 

ويقول اصحاب هذا الرأي : الا ان النسخ لم يشر فيقي المي المنسوخ 
ولا بادآ رك جر ۳ ۱ 
وقد و حدت اطدیت الذي استدل به اأبيهقي في سنن ال داود © م 
(۱) فتح القدیر ۲۱/۳ 


020 فح الباري ۱۹۹/۹ 
(۳) الروض النضير ٠٤١۸/٣١‏ 


ات 


باب : سخ ار اجعة بعد التطليقات الثلاث , و احدیت ١‏ : حدثنا امد 2 
المروزي حدثني على بن حسين بن واقد عن ابه عن يزيد النحوي عن عكر مة 
عن ان عباس قال : و الطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا حل هن 
ان تكتمن ماخلق الله فىارامبن »وذلك: انالرجل كان اذا طلق امرأتهفوو 
احق برجعتما » وان طلقها ثلاثا » فنسخ ذلك » وقال: الطلاق مرتان . 

فالذي فبمته من هذا التأويل بعد اطلاعي على الجديث المذكور الذي 
استدل به البيبقي دعا لرأيه انهم بريدون القول بأن ابن عباس حينا قال كان 
كان الطلاق . . . كان قبل نزول آية الطلاق مرتان » وهذا لايصم لانه لس 
من المعقول ان نفهم بقية علامه على هذا التأويل لأن ابن عباس ذکر ان 
هذا اس اسر ال عرد أبي بکر وسندين من خلافة عر . ولو قال : كان 
الطلاق الثلاث واحدة فى عصرالنی وسكت لقلنا حتمل هذا التأويل وان كان 
بعيداً . او انمفهو مدكان قبل نزول آرةالطلاق مر تان فسخ ذلك بالایةالذ كورة. 

ومذا ماترححه فقد -اء في الاعتباد في الناسخ والمنسوخ من الاخيارا"' 
الا تمالی : الطلاق مرتاث .. فاستقیل الناس الطلاق حدیداً من بومتذ من 
كان هنهم طلق او لم بطلق حتی وفع الاجماع على فسخ اک الاول . 

:) وهناك من ذهب في تأويل الديث الى القول بأن الراد منه الطلاق 
قبل الدخول لما ذحكره عد بن نصر الروزي في كتاب اختلاف العلماء له : 
وکان اسیعاق يقول طلاق الژلاثت كان واحعدة ) و هو حواب اسحاق بن 
راهو ره 19 ۳ ويه م ز کر الساحی م الشافعية 


8 


(۱) مت اي داوود رقم الحديث ۰ ٩‏ ۱ ۲ ج ۲ ص ۲۰۹ وني عون البودشرح‌سنن اي داوود 
VY SI ۲ ۹‏ 
7 الاعتبار في الناسح والنوخ من الاخبار ص ۱۹۲ ۰ 


(۳) سبل السلام ۰۲۳۰/۳ 


ا 


الرد على التاویل الاول : 

قالوا : ان حدیت ابن عباس كان اخباراً عن الواقع لاعن المشروع اي 
انه تغيير عادة لا تغيير f>‏ : 

هذا التأويل يصح لو كان الناس في عصر النبي وأبي بكر لم بطلقوا ثلاثا 
ولكن الوقائع تخالف ذلك فعوير العجلاني طلق ثلائا امام الرسول عليهالسلام 
و ابو رکانة طلق ثلائا وعمود بن ابید طلق تلائا وغضب الرسول عليه السلام 
وقال : أيلعب بکتاب الله وأنا بين اظه رک ۲ . 

بل ان بعض روايات ابن عباس جاءت صريحة في ان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة عر كان برد الى الواحدة . 
ثم اذا نفسر قول عبر 0 أمضيناه عليهم ؟ . . هل معنى ذلك ان عمر لم يفعل 
یا وام الناس هم الذين غيروا عادتهم من الطلاق و احدة الى الثلاث 2... 

يقول ابن القم ۳ - ان قول عر فاو أمضيناه ظاهر في انه لم يكن مضی 
قبل عصر تمر حتى جاء فأمضاه » وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنه لم عض 
ولوس فيه ان الطلاق الثلاث دفعة واحدة ان نادراً او غير موجود قبل 
ع بر 

حتی أن ابن الام لم يوافق على هذا التأویل حيث قال ۰۱۳« وما قيل في 
تأوبه ان اثلاث التي بوقعونها الآن انما كانت في الزمان الاول واحدة تنبيه على 
تفر ارب ال ال لكر اللا خسم ی تاماك عر رادل 


الله عنة 4 ۰ 


)00 سيآقي تررق هذین الحديثين بعد قليل . 
(۲) اغاثة اللبفات . 
)8( فح القدير I‏ 3 


2 اراك 


دعوى التأكيد : 

وأما قوهم ان تككر ار الطلاق كان اتأ كيد لا للتعداد والتکر ار في العصر 
الاول ثم جاء عر فالزههم بالثلاث لعدم تصديقهم بالتأ کید > فهذا احقال بعيد 
التأويل لأن کلام عر : أن الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فاو 
امضيناه عليبم» لابلا هذا الاتجاه في التأويل بل ينبو عنة » وكان من السهل 
جداً على عمر ان يقول » لما كثر في الناس الداع وقل الصدق فيهم نَم نعد 
نقبل منهم دعو اه بالتأكيد بل نازههم بالتعدد ء 

فال صاحب سمل السلام 2 2 ا گفی 3 تقر بر لکون 3 عر رأنا 
عضا ومع ذلك فالناس متلفون في كل عور فم الصادق والكاذب ومایعرف 
ما في غوير الانسان الا من کلامه فيقبل قوله وان كان مبطلا في نفس الا "مر 
والله بتولى السرائر مع ان ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة انه كان 


ذلك بأية عبارة OE‏ 
الرد على دعوى النسخ : 


وأما تأويلهم ا مذ كو ر باأن یکون ابن عباس علم شئاً نسخ ذلك » فلا 
يقوى على الصمود امام اجماع الصحابة فيعصر الني وأبي بكر وسدر منخلافة 
مر على شيء منسوخ لايعرف حكمه » پل ان هذا الشيء الذي موه ناسخاً 
ا أن كاك الم ام في سنة رسوله ۶ . . أم باجماع 
صحارته 2 

ان قالوا : الا ماع كان على ای اطلع عليه الصحابة فى عصرععر ودعام ا 
هذا اک فاجعو ا و يقل الينا . فلنا هم 0 م ينعقد الاماع بل هذه حح 


)00 سبل اللام ۲۳۱/۳ . 


<< 


علیوم لا الاجاع منعقد نی عهد البي وراك بکر وصدر من خلافة عر علی 
دقوع الثلاث و احدة . 

قال في الروض النضير ۷ « لاتخفى على ذي نظر صاف ما في هذا اواب 
من ال ککلف ا من تجوز النسخ بالظن و الاحعال » وهذا من الشافمي 
خلاف مذهبه و اصوله » . 

و لکن من الانصاف لاحق ان نقول ان الشافعي ۸ بقل بالنسخ انما قال 
كا نقل البيبقي عنه » مشبه ان یکون ابن عباس عم شيئاً نسخ ذلك . 

وقد انكر بعض الشافعية ادعا عاء النسخ »> فقد جاء في شرح النووي على 
مل" , 

« وقد انكر الازري ادعاء النسخ فقال : زعم بعضهم ان هذا اک 
منسوخ وهو غلط فان عر لاپشسخ » وان نسخ وحاشاه لبادر الصحابة الى 
انكاره » وان اراد القائل انه نسخ من زمن الني فلا تلع » ولکن رج عن 
ظاهر الحديث . لانه لو كان ذلك لم مجز الراوي ان مخبر بیقا ehle‏ في 
خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر > فان قبل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم 
ذلك » قلنا : فا بقبل ذلك لانه بستدل باجماعهم على ناسخ واما انهم ينسخون 
من تلقاء انفسهم فعاذ الله . لانه اجماع على كا وم معصومون عن ذلك » 

فان قيل : فلعل النسخ انما ظهر في زهن عمر قلنا : هذا انضا غلط لانه قد 

یکون قد حصل الاجاع على اططأ في زەن 3 © » ولس انقراض العصر 
شرطاً في صدة الاجماع على الراجح » . 

وقد تعقب ابن حجر اقرار النووي على ماسيق نقله عن أني زرعةفقال"۳: 


e ê: 


(۱) الروض النضر ٠٤١/٣‏ . 
() شرح سس مز ری ۰۱/۱ . 
)ةف تح الباري ۹۸/۹ . 


- ۲۱ 


« نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقره وهو متقعب في مواضع : 
احدها : ان الذي ادعی نسخ ا1 ع م يقل ان عر هو الذي نسخ » حتی يازم 
مه ما ذ کر » واغا فال : هه ان یکون على شتا من ذلك نسخ » اي اطاع 
على ناسخ لمع الذي رواه مرفوعاً » ولذلك افتى لافه - وقد علم الازري 
ف اثناء کلامه ان اجام يدل عل إلى ناسخ وهذا هو مراد من ادعی النسخ . 

الثافي: انکاره ا عن الظاهر عجرب» فان الذي حاول ال ع بالتأويل 
رت CE MN‏ 

الثالث : ان تغليطه من قال : الراد ظهود النسخ : عجيب ايضاً » لان 
اراد بظهوو انتشاره . و کلام اين عراس انه کان يفعل في زمن ابي بكر 
مول على ان الذي كات قعله لم يباغه النسخ فلا بازم ما ذ كره من اجماعهم 
على الخلا" 

و ما عاد البه من مسألة انقراض العصر لا مجيء هنا لأن عصر الصحابة لم 
ينقرض في زهن ابي یکر بل ولا عر» فان اراد بالعصر الطبقة من الجتهدين » 
وهم في زمن ابي بكر وعر - بل وبعده) - طبقة واحدة ٠‏ 

هذامار أ يناه جو ابا ی‌من ادعى النسخ في حديث اين عباس واما ماذ كره 
السهقی من حديث الي داود لبقوی به هذا الرأي ٠‏ 

فقال ابن القيم في الاغاثة ‏ _ هذا وهم لوحرين : 

١‏ ) ان النسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق » ولو بلغ مابلغ ما كان 
في اول الاسلام . 

۲) ان النسخ لاشت امد موت الرسول » و کون الثلاث واحدة - 
عمل به في خلافة الصدیق كلها » واول خلافة عمر رضي الله عنه فن الستحیل ان 
بنسخ بعد ذلك . 1 


)۱( اغاثة البقان ۲۹۱/۱ ۰ 


ت۲۱ - 


ولهذا فاننا نقرو ان خفاء الناسخ وعدم اشتهاره الافى عصر عمو يكاد 
يكو ن مستحیلا عادة على ذلك العصر عصمر فقهاء الصحابة . ومع هذا فلم 
ينقل الينا هذا الناسخ . 

وهذا كله في رأبي کا سبق وقلت تبريرلاحتّهاد عمو رضی الله عنه ولو 
برو وا احتهاده بتفسيرات اخری لكاناسبل من هذا المر كا واتهام 
الصحابة يهل حكم تعلق داممرهم وزوحاتمم طيلة هذه المدة الطويلة . 


- ۲۱ 


س = مربب 8 


واستدل ايضاً من ان اوقع الثلاث واحدة بالحديث التالي : 

روی الا مام اجن ف ری 00 - عن مد ابن اسحاق قال : حد ثني 
داود بن الین عن عکرمة موی ابن عباس عن ابن عباس قال : 6) 

طلق رکانه بن عبد يزيد اخو بني مطلب‌امر أته ثلاثا في بحاس و احدفعزن 
عليها حزنا سدیدا . قال : EE‏ دلى الله عليه و سلم ۽ كيف طلقتها؟. 
قال : طلقتها ثلاث - قال فقال : في مجلس واحد 9. قال : نعم > قال ؛ فافا تلك 
واحدة . فارجعها ان سْدْتَ ‏ قال: فرجعها . فکان اين عباس برى اغماالطلاق 
من کل ا 

هذا الحديث صحیح في اسناده واضح في معناه لاحتمل التأويل وهو ان 
من طلق امرأته ثلاثافهی واحدة . 

قال الامام امد 00 الصو اب (* . 

وقال ابن حجر “ : وهذا اطدیت نص في المسألة لايقبل التأويل الذي 
في غيره من الروايات . 


(۱) مسند اجد : موعة الاحاديث التي جما الأمام احد باستادها » وروی الست ابنه 
عبد الله الذي کات شغوف الروابة عن ابيه في حياته, راجم مقدمة المدند تحقيق اد شا کر 
طبقات الطْنارلة ص ۱۳۲ اجد بن حنبل اشیخ مك ارت مر و 

(۲) مسند امد رقم الحديث ۷ ۱ص ۲۱۵ . 

(۳) جاء في بعش کتب الفقه کاعلام الموقعين وبءض كتب الحديث کسئن ابي داود افظ ۰ 
فانما لك واحدة والصحيح فافا تلك واحدة لاما جاءت في اكثر الكتب الفقبية وکتب 
الاحادیث کفتح الباري وفتح القدير ويل الاوطار ولان الزوج يلك ثلاث طلقا تمتفرقات. 

0 0 الموقعين ۳/:: الروضة الندية ۵۱/۲ . 

(ه) فتح الباري ۰۲۹۷/٩‏ 


1ك 


وقال اين اقيم ۲۷ - ورواه الافظ ابو عبد الله مد بن عد الواحد 
القدسي في تارانه التي هي اصح من صحيح الا ع . 

رد اور على حديث و کانه : 

وقد رد حپورالفقپاء الذين اوقعوا الثلات ثلاث طلقات على هذا اطدیث 
يثلاثة امور : 

۱ )ان تمد بن اسیحاق مطعون فيه فلا تصح الرواية عنه . 

+ ) ان ابا داود روى الحديث بشکل آخر وهو أن رکانه طلق زوحته 
المته وەل ف حديث الثلاثة اله مضطرب وان حديث اليته اصح م 

7 آن اين عباس راوی ال ت قد افتی بخلاف ذاك ولایظن بأبن 
عباس ان يعرف الس وكالفه بفتواه الا اذا وحد لديه مرجم لذلك . وقد 
اجبنا على هذه الحة أن العبرة لروابة الراوي لابفتو اه اذا اختلفتا . وهذا 


نعاض اليه الاوك ا 


۱ - رد دن اسیحاق 5 


قال ابن اا هدا الحديث قال فيه اين اسیعاق حدثني داود وداود 
من سیوخ مالك ورحال اليخارى 5 وابن اسحاق اذا قال حدثني فهو ثقة عند 
اهل الحديث وهدا اسناد حند . 

5 إن هذا الا ستاد الذي تکلموا فيه احتج به الفقهاء 8 مسائل كثيرة ما 
ان الى صلی الله عليه وسم رد على ابي العاص آینته ژ شب بالشکاح الوا ۱ ام 
فاماذا اخذوا بروابته في عل وترکوها في حل آخر 9 

. ۲۸۷/۰۱ اغاثة الابغات‎ )١( 

(؟) ابن تيميه ۱۸/۴ 


۳( اعلام اموقءين 1/۳ هه 


ANE 


قال ابن حجر في فتح الباري ۲۷ - ولس كل مختلف فيه مردوداً . 
وقد حةق العلامةالصنعاني فيعد م صحة القدح عا جر حرو ايةمدين اسحاق'!"". 


» هم © 


۲- حدرث رکانه الرته ۰ 


روی ابو داود وان ماحه عن ركانه انه طلق امر أته البته ۳" فأتى 
رسول الله صلی الله عليه و سل فقال 6 ما ارت 79 كال وا فالآلل 
ما اردت الل واحدء ی فال - انه ما اردت الا EC‏ 

ورواه الترمذي وفه : فقال بارسول الله اني طلقت امرأتي السته » فقال : 
ما اردت ما؟. . فقلت :و احدة - قال :والله قات والله . قال : فهو مااردت!*؟ 

وقال ابو داود : هذا حديث صحيح وقال ابن عبد البر : رواية الشافعي 
طدیث ركانه عن عمه أتم » وقد زاد زيادة لاتردها الاصول فوجب قبوفا 
لثقة ناقليها » والشافعي وه وجده اهل بيت رکانه كلهم من بني المطلب بنعيد 


مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت هم . 


(۱) فتح الباري ۲۹/۹ 

(؟) قال في سبل السلام ۲۳۳/۳ بعدان ذكر حديث ابن اسحاق : قد حتقنافيغر ات 
انظر في عم اهل الاثر وق ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد عدم صحة القدح ها جرح روايته. 

(۳) اغاثة الابقاث ٠٠۸/١‏ وقد حاء سند هذا الجديث فى تفسير القرطي ۱۳۱/۳ قال 
اخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني فى سنتهعن الشافعي ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امر أته 
شبير الز نبة البتة . فاخبر الني بذلك فقال والله ما آردت الا واحدة » فقال رسول الله:والله 
مااردت‌الا واحدة فقال ركانه وال مااردتالا واحدة فردها اليه رسول الله فطلقها اليهرسول 
الله فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثات . 

(4) واسم امر أتاسبيمه م جاء في نيل الاوطار ۲۲/5 وا روى الدارقطني وقدحاء 
في بش الکتب ات اعبا يه ولعلا من الاخطاء ااطبعية فلتصحح الروض النضير ۱۳۸/4 


(ه) والحديث صححه الا م وابن حبان . وقال الترمذي لايءرف الا من هذا الوجه, 


-۲۱۹ - 


و فال ان ماحه ۲۷ ممعت ایا ا + بن عمد الطنافسي فول ات 
ما اشرف هذا اعدیث » قال ابن ماحه : ابو عبد تر كه ناجية » 0 
دين عنه . 
وحه الاستدال : 
0( ان الطلق لو نوی | کثر من‌و احدة لوقع ما نواه والزمهاارسول, 
بنبته وهذا ساله ما اردت ما . 
) لو كان الطلاق لابقع با کثر من و احدة لما استفسر مته عليه 
السلام ۶ ان نلته طالا أن اللفظ مها اسشتمل على عدد فلا بقع الا واحدة فأيتحاحة 
الى معرفة نة ااطلق 
فدل على ان 0 بقع با کثر من واحدة ۳ أكان بلفظ حمر ببح أم 
كان بلفظ کار بة مع شم 3 العدد . 


الرد على حديث المته : 

تكام عهاء الحديث ف حديث اليته فقا لوا انه لا بصح ۳ 

قال الفرج بن الوزي في كتابه العلل : قال امد : حديث رکانه 
ليس بشي* 

وقال الخلال قي کتاب العلل عن الاثرم : قلت لاني عبد انه : حدیث 
ركانه في البته فضعفه وقال : ذاك جعله پنیته . 

وذ كر الترمذي ال البخاري عن حديث البته فقال له فيه اضطراب 


فتارةيقال فيه تلایا وتارة بقال و احدة . وفي اسناده الز بیر دن سعد افانعی 3 


(۱) قوله ما اشرف هذا الحديث : بیان لشرف اسناده . وقوله تر که ناجية اي لم يقبل 
روايته . وقوله واحد جين عنه « اي لم ریء اد بن حنبل على روايته » . وهذا يدلعلى 
ضعف الي عبيد . راجع تعليق الشيخ حامد الفقي على اغاثة الابفات ۳۰۸/۱ 

)۲ اغاثة البغات 0 ۳۹ 


ل ۲۲۰ - 


وقد ضعفه غير و احد وقل : انه متروك ۲۲ , 
عع 
منشا اللاف في حديث ركانه : 


آن منعأ الخلاف فى حديث رکانه ان | كثرمن رواه بلفظ الثلات لا اليته» 
کای‌داوود وابنحز مقد رووهعنعاهيل وم برووه عن‌سنده‌الصحیح بروايته 
الصحيحة الى رواها اح_د وفذا فان الذن تکلموا فق حديث لفظ الثلاث 
لم بذ كر وا ماجاء في مسند احمد وهو ما ذ كرناه بل ذهيوا يطعنون في روانة 
ابي داود وابن حزم . والحديث ک) رواه ابن حزم : 

عن ابن جریج اخبرني بعص ولد ابي رافع عن عکرمة عن ابن عباس 
وال ٠‏ طلق عبد يزيد ایور کانه ام رکانه ثلائا ... فقال له رک هس ال الله : راجع 
اهرأتك ام رکانه واخوته فقال : قد طلقتم ثلاثاً بار سول الله قال قد عامت 
ارجعها ۳۱ 3 

هذا قال ابن حز م + وهدا لا لصح ن عير مسمى من بني ابي رافع 
ولا دحة ف حبول وما تعلم ف دنى اب رافع من حتج به الا عبيك اله وحعده 
وسائرمم مجو لون . 


)۱( نيل الاوطار ۳۳۷/۳ 

)20 ابن حزم ۱۰۸/۱۰ ونص الدیت كاملا ) جاء ایضاً في اغاثة اللبفات ۲۸۰/۱ 
قال ابو داود في سنه : حدئنا احد بن صالح حدئنا عبد الرزاق اخيرة ان ابن حر يح قال : 
اخبرني بعض بي ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكر مه عن ابن عباس قال : 
طلق عبد يزيد - ابو ركانه واخوته - ام رکانه ونکح امرأة من مز ينه , فجاءت الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ء فقالت مايفي عني الا تفی هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رآسپا - 
ففرق بيني وبینه فأخدت النبي صلى الله عليه وسلم حمية » فدعا_بركانه واخوته ثم قال طلسائه : 
ارون فلانا شبه كذا و کذا .. من عبد رید وفلانا يشبه منه کذا و كذا”.., قالوا نم : 
فقال النبي على الله عليه وسلم : طلقا ففعل * فقال : راجع امرأتك ام رکانه فقال : اني 
طلفتها ثلانا پارسول الله قال : قد عفت راجعبا وتلا : یاآیما النبي اذا طلقت النساء فطلقوهن 


لعدتهن واحصوا العدة . 


- 


وول لتروی ا ی را وات 
وقال القر طبي ۳ ل واما حدیث رکانه فقيل : انه حدیث مضطرب منقطع 
ولا ستند من وجه تج به رواه ابو داود من حديث ابن جر يح عن بعض 
بي الي رافع وليس فيم من تج به . 

وهذا ريدو لنا ان مارححه ابو داود ومن ثقلوا عنه حديث البته لم يطلعوا 
على ما حاء في فد حمل وهم بعض العذر في ذلك لان رواية الثلاث الني رواها 
ابو داود لا لصح الاحتحاج 00 

ومع هذا فان آبا داود قال ان رواية البته أصح من روابة الثلاث ول جزم 
يعدم صتا بل قال أصح وهذا ستدعي صحة الروايتين بیغا ند هد بن 
حنمل ببطل رواية البته و يقول لاتصح “و لصحح ا رواية الثلاث التي رو اها۳. 

ورو ایةالئلات داءتفي أ كثر كتب الحديث فقد رواها ابو بعلی‌و صححما 
ل فا د 
مایت ل ال ا 
ان ان اسحاق قال : الثلاث ترد الى الواحدة . ودح اعد بث الثلاث الا 
قح 

رأينا في حدیث ركانه : 


يعد ان 5 در زا تلف الرو ایات 1 حديث رکانه نستطيع ان ترج الرواية 


(۱) التووي على مسلم ۷۰/۱۰ 

) ) تسیر القر طبي ۱۳/۳ 

(۳) الروضه النديه ۰۱/۲ قال وقد صحح الامام احد هذا الاسناد وحسنه . 
(؛) نع الباري ۲۹۰/۹ 

۲۷۳۹/۰ الار اانشور‎ (٠) 

(۰) تسیر الالوسي ٩۳۱/۱‏ 

(«) احكام القرا نت للجصاس ۳۸۸/۱ 

(۸) سبل السلام ۲۳۹/۳ ۰ 


- ۲۲۲ 


1 


الى حاعت 5 مت الا مام اجد لان سندها صحیح ول تعارضما الروایات: 
الاخرى الي هي بقو تا » و کل ماطعن به رحال الحديث ان لفظ الثلاث جاء 
برواية عن حول فقالوا انما لاتصح . ولو ان آبا داود روى روابة احمد لقلنا 
بقوله حينا رجح بين الروايتين ولكن الترجيح ۸ يكن الا بين رواية رواها 
باليته ورواية لف عن بو لن رواها بالثلاث 2 

واخيراً يبدو لي انلفظ الثلاث كان بستعمله اهل المديئة فرق ولوناليتة وبهذا 
نوفق بين الروادات فمن روى البتة فتحمل على الثلاث . 

وما يؤيد هذا ماجاء في سنن النسائي ١”‏ ان عبدال رحمن بن الزبيرطاق امرأته 
البته وفي روايات اخرى طلقها ثلاثاً ‏ وقال السيوطي في شرحه : فطلقني البتة 
اي ثلائاً لاما قاطعه . 


)۱ النذائي ۱۰/5 والحديث : اخبرنا مرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال 
حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرآة رفاعه القرظي الى الني 
وابو بكر عنده فقات بارسول الل ان كنت تت رفاعه القرظي فطلقن البته فتزوجت عبد 
الرحن بن الزیب وانه والله يارسول الله مامعه الا مثل هذه المدبة واخذت‌هدية من جليابها 
وخالد بن سعيد بالباب فلم يأذث له فقال يا أبا بكر الا تسمع هذه تبر ما تبر به عند رسول 
الله فقال تريدين ان ترحعى الى رفاءه لاحى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك . 


ی < 


۳ ۹ مذهب بعض الصحاية والتا مین 8 


واحتج اصحاب هذا الرأي رأن وقوع الطلقات الثلاث طلقة و احدة هو 
مذهب بعص الصدابة و دض التابعين وهاحن م يعضوم 9 

مذ هب ان عاس 2 وذلك لالحديث الذي ذ کرتاه بعد ان ناا ع 
الردود عليه . 

مذهب طاووس '"' لما رواه عبد الرزاق : آخبرا ابن جريج عن ابن 
طاو وس عن أبيه انه كان لابری طلاقاً ماخالف وجه الطلاق » ووجه العدة » 
وانه كات بقول : يطلقيا و احدة 3 بدعها حی تنقحي عدا 

وآفتى بالوقوع و احدة عکرهه - رواه امماعيل بن ابراهيم عن ابوب‌عنه . 

وأفى به على وابن مسعود وعمد الر+من بن عوف والؤمير 1 

مذهب اطسن الصري الذي استقر عليه : 

قال ابن المنذر » و اختلف فى هذا الياب عن اعسن . فروی عنه کار و یناه 
عن اصحاب النی صلى 1 عليه و سل ؛ دداكر فتادة ومد ويونس عنه : انه 


رجع عن قوله بعد ذلك » فقال : واحدة بائنة . 


)١(‏ الاغاثة ۰۷۲۸/۰۱ فتح الباري ۰۲۹۹/۹ تفسير القرطي ۱۳۲/۳ نيل الاوطار 
١/5‏ > فتاوى ابن تيمية ۰۱۷/۳ 


)۲ طاووس : ابن کسان کان فقبه اهل اليمن لعاه ومتزله , كات كثير الرواية عن 


عبد الله بن عباس توفي في مكة سنة ۱۰ ه 


IAL 


مذهب عطاء بن يسار ۲ : 


قال عبد الرزاق : أخيرنا مالك عن يى بن سعيد عن يكير كن ام 0 
الي عياش قال : سأل رحل عطاء بن يسار عن الرحل يطلق البکر ثلاثاً» فقال: 
اک اا 


مذهب سعنيك بن حار الك 
كا حكاه عنه ابن المنذر وغيره عنه : 
مدهت سعد ن ال ۲ : 


وحدت في عدد من الکتب آن مذهب الوقوع و احدة هو مذهب سعد 
بن المسيب وبعض الکتب ذ کرت ان مذهبه عدم الوقوع مطلقاً لا الطلقات 
الثلاث كتمعة ددعة والمدعة مردودة فلا لقع 3 

وقد تقل هذا المذهب عن سعيد بن المسيب » الزعخشري في تفسيره . 


والقرطي في أحكام القرآن » والالوسي في تفسيره ايضاً . 


(۱) عطاء بن ابي رباح مول قريش : ولد في خلافة حر وسمم من كبار الصحابة . 
قال ابو حنيفة : مارأيت افضل من عطاء . توفي سنة ١١٤‏ . 

)۲ سعيد بن حدير : حدث عن ابن عباس وابن عر وغيرهما . قال ابن عباس لأهل 
الكوقة حیغا سألوه في مسائلففبية : اليس فيكم سعيد بن حبير. قتله الحجاج في فتنة ابن الاشعث 
سنة ٩۵‏ . 

(۳) سعيد بن المسيب الخزومي من كبار التابعين احد الفقباء السبعة بالدينة . ولد قبل 
خلافة عمر بسنتین وروی عن الصحابة . قال قتاده : «ارأيت احداً اعم من سعيد بن السیب 
وکانت | کثر روایاته عن ابی هريرة . توفي سنة ٩٤‏ وقيل ٩۰‏ وقيل ۰۱۰۰ 

03 حاء في تفسير احیط ۰۲۸۲/۸ وعن ابن السیب وجاعة من التابعين انه لو طلق 
في یش او ثلاث لم يقع وقال الالوسي ۱۳/۹ : ونقله غير واحد عن ابن "سیب وجاعة 
مى ا 


— ° 


في الطلاق (۱۰) 


ولكني وحدت ان الق بقول ف اغاثة اللهفان @: تین ذلك التملي 


عن 


سعيد بن المسيب وهو غلط عليه » اما هو مذهب سعد بن جبير . 

وهذا مع العم ان سعيد بن جبير نقل عن ابن عباس وقوع الثلاث في 
إحدى فتاو ه فقد حاء في الروض النضير ۲۲ : عن سعيد بن جبير قال وجل لابن 
عباس طلقت امرأتي الفاً » فقال له ابن عباس : ثلاث تحر مها عليك ويقاتها وزر 
عليك ات ت ابات الله هزوا . 


(۱) اغاثةاللبفان ۰۳۲۰/۱ 
(۲) الروض النضير ۰۱۳۰/۶ 


ل 


۳ 


المطلب الرابعأدلة ماذهب اليه امبور : 


احتج اور على راره بو فوع الطلقات الثلاث بالادلة التالية 0 

۱ ادت الى وردت عن رسول الله صلى الله عليه و عم 2 

۲ - الاجاع . 

ولا الأحاديث 

استدل حمهور الققهاء بعدة احاديث تدل على و فرع الطلقات الثلات أو 
التعددة و قد اخترت حوارت منها می آفوی ما استدلوابه . 

۱- حديث ابن عر لال عن اطسن فال : عدوا عيد الله بن مر آنه 
طلق امر أته تطليقه وهي حائض » ثم أراد أن یتبعها بتطليقتين آنغر تین عند 
القرأين » فبلغ ذلك رسول الله فقال ياابن عمر ماهکذا أمرك الله تعالى أنك 
أخطأت السنة » والسنة أن تستقيل الطهر فتطلق لكل قرء . وقال : فأمرني 
رسول الله فراجعتها ثم قال اذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت 
بارسو ل اك لو کنت طلقا ثلائاً آ کان لى اناراجمها 9 قال : لا .کانت تين 
وتکون معصة "۳ ۳ 1 

(۱) عبد اه بن گر : عبد الله بن تمر بن الطاب العدوي القر ثي اسل مع انيه وهو 
صغير لم يبلغ الل » وهاجر مع ابيه الى المدينة . لم يحفر عزوة بدر لأنه كان صفیرا . حفر 
غزوة الخندق وشرد اللرموك . كان كثير الاتباع لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلمحق كان 
عثي في الاما كن التي عشي فيا رسول الله . 

قال رسول الله لأم المؤمنين حفصة بنت عمر : ان اخاك عبد الله رجل صالح . لو کات 
يقوم من الليل : فا ترك ابن عر بعدها قيام اليل . توق كة سنة ۳ وهو ابن ۸٤‏ سنة . 

)( نيل الاوطار ۲۸/1 - اغاثة البفات ۳۰4/۱ الروض النضير ۱/4 5 یط 
ذكر ان الحديث اخر جه الب قي والطبر اني والدارقطني - ورواه ابن حزم في احلی۰ ٠٠١١/١‏ 
وسنده : عمد بن شاذان عن معلى بن منصور عن شعیب بن رزیق أن عطاءالخر اسان حدم 
عن ان انه قال :.. 

NN 


وفي البخاري ۱۲ : وکان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لإحدم ان كنت 
طلقتها ثلاثاً فقد حر مت عليك حى تنكح زوجاً غيرك . 

وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن مر لوطلقت مرة او مرتين 
فإن الني صلى الله عليه ولم ای ناد 

وما يحب ذ كره ان البخاري لم برو الزيادة : لوطلقتم! ثلاثا . 

وحه الاستدلال : 

OS‏ از سول اه ا BE‏ ... وان الي صلى الله عليه 
و سم اجایه يعدم حواز الراجعة بعد الثلاث أي بالینونه الکبری فدل على 
ان الثلاث تقع ثلاثاً لاواحدة ولو يكن ذلك لقال له عليه السلام ان طلاق 
الثلات و احدة ولك ان تراحعها . 


۲-ماحاء ف | البخاري ا 

عن سهل بن سعد أن عوعر المحلانی بعد ان لاعن زو حته امام دسول أنه 
قال : کذبت علا ارسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثاً قل أن بأمره 
كو ال ال م 

قال ابن سهاب : فکانت سئة التلاعنن : 

وحه الاستدلال : 


ان عوعراً طلقها ثلاث طلقات يحضرة الرسو لالككريم فلو كان هذا لا يجوز 


(۱) صحيح البخاري (فتع الباري) ۰۳۹۸/۹ 
ا الفتح الباري ۰۲۷۲/۹ 


6 ۲۲۸ = 


لا اقره عليه و لین له ان الطلاق يحب ان یکون طلقة واحدة فدل على أت 
طلاق الثلاث مشروع وان الني انر من طلق ثلائاً مضرته على فعله .. واذا لم 
يكن سكوت الذي عليه السلام اقراراً واجازة فعلى الاقل كان ينكر عليه 
ذلك بقوله ان هذا گرم فسکو ته عليه السلام اما اقرار واما عدم انار 


¢ هم ۰ 


۳ - حدیث مود بن لد ۱۷ 

روی الان عن ردن اسد قال : أخبر رسول الله عن دجل طلق 
امرأته ثلاث تطلیقات جيعاً فقام غضبان ثم قال : ایلعب بکتاب الله و انا بين 
اظبر ‏ حتی قام رجل فقال : با رسول الله الا اقتله ٩۱۳‏ . 

قال ان کثبر ۽ اسناده حيد . 

وقال الافظ في بلوغ الرام : رواية موثقون ۳ . 


وفي بعص الروایات زیادة : وامضاه عليه ولم رده 
وحه الاستدلال : 


انه طلاق تم على سمع من الرسول عليه السلام وصحبه فأقره عليه ولو ۸ 
يكن مشروعاً لم يقره عليه السلام على امر غير مشروع فدل على ان الرجل 
اذا اوقع اكثر من طلقة بلفظ واحد الزم ما . 


(۱) مود بن ابید بن اي رافم الانصارى الاشبلي ولد على عبد رسول الله وحدث عنه 
أحاديث قال البخاري له صدة وقال ابو حاتم لائعرف اه صحيه ذكره هسام في التابعين و كان 
من العماء مات سنة ٩ ٩‏ وقد ترحم له اجد في مسنده . 

(۲) سبل السلام ۲۳۲/۳ . 

(۳) نيل الاوطار ۲۲۷/۰ زاد العاد ۵۱/6 الروض النضير ۱۰۱/۵ وقال : 


و سنده سیم ۰ 


۲۲۵ = 


وقال الرحوم الشيخ سلامة القضاعي في تأويل هذا المديث ۱ . 

« معنى هذا الحديث انه امضی عليه الثلات و الزمه ایاها وان السائل كان 
بريد الاذن في مراجمتها . و کتاب الله بين في ان الطلقة ثلاثاً لا ل لطلقما 
الا بعد زوج » فطلب ار اجعة > بل اليل اليها يعد لعباً » او كالاعب في کتاب 
الله » ومن أجل ذلك اشتد عليه غضب رسو ل الله وقال : « أيلعب يكتاب 
الله وانا بين اظور كم » . 


وهذا کا ری تأويل يعيد و تفار فوق ماحتمله النص : 


£ رث عماده بن الصامت ذا 


وعن عمادة بن الصامت فال طاق حدی امراة له الف تطليقة فانطلق الى 
رسول الله فذكر له ذلك فقال الذي عليه السلام : ما اتقى الله جدك أما ثلاث 
فله واما تسعالة وسیع وتسعون فعدوان وظم ان ساء الله عذبه وان 
ساء غفر له . 


وفي دواية : ان اباك ۸ يتت الله فسحعل ۱۳ بانت منه بثلاث على غير 


. ۳۲ البراهين القاطة ص‎ )١( 

5 عبادة بن الصامت : من اضحاب رسول الله صلی الله عايه وسلم حدث عنه ابو أمامة 
الباهلي » و انس بنما لكش,د المشاهد كلبامع رسول الله . وععادةعن جموا القرآن في عصرالني . 

اختلف مع معاوية قهال له: لااسا كنك بأرض فر حل الى الدينة . فقال عر :ها أقدمك9 
فأخيره بفمل معاوية فقال له : ارحلبا الى مکانك فقیح الله آرضاً لدت فيا وامثالك . فلا 
إمرة له عليك . (اعلام النبلاء ۱/۲/ رقم ۰۱۰۱ الطبقات الكبرى لابن سعد ٩۳/۳‏ » 
الاستيماب لابن عد الير ۱/۲ عع »> الاصابة NT‏ ع اسد اغابة 53 3 تاريخ 
الاسلام اذهي ۱۱۸/۲ ۰ ) 


م۲ - 


السئة وتسعالة وج و تسعون 21 ف عنقه . لكا 


ووحه الاستدلال : 

ان هذا اقرار صر یح من الي عليه السلام ان من طلق ١‏ كثر من واحدة 
تقع كلها وتبين زوحته فان طلقها ثلائا فا كثر ولا رجعة لا . فلو كان الطلاق 
لا بقع ااا e‏ له الي عليه السلام عر اجعة زوحته وقال له انها واحدة 
ان سْئت فعد الى زو تک . اما وقد قال له انها بانت ولا حرج لك فدل على 
ان الثلاث تقع جموعةوة ين يبنوذة کبری . 


۰ ٠١.٠ 


مه حديث فاطمة بات قدس ۲ : 


من حديث ابي امه بن عمد الرحمن ان فاطمة بنت قوس اخبرته ان زو جما 
اا ا ا انطلق فیا خالد بن الولید في 
رض سول الك مل اه عليه وسلم في بت ميمونة ام المؤمنين فقالوا ان 
ابا حفص‌طلتی امر أتهثلاثاً فهل هما نفقة فقال‌رسول الله لسلا نفقة وعليها العدة. 
ون صحیح ملم ف هذه القصة : قالت فاطمة فأتت رمو ل الله صلى الله عليه 


وسل فقال ع طلقت ٩‏ .. قلت ثلاث . فقال : صدق ليس لك نفقة . 


مه هم ۰ 


وحه الاستدلال : 


اث الطلقة الميثوتة لا نفقة لها اما الطلقة رجعاً فلا النفقة فعدم النفقة 


(۱) نبل الاوطار ۳/۰ 
(۲) زاد الماد ۰/4 + . 


- ۲۳۱ - 


للمطلقة ثلاثاً دل على انما بانت بن نة كبرى وان الثلاتو قمت فل جج فا ال 
عليه السلام بنفقة » ولو كانت الثلاث طلقة و احدة > ها بالنفقة لانم في عدة 


طلاق رحمي ۱۲ . 
الاجاع E‏ 


وقال اپور ان الاجاع انعقد في عبد عر على وقوع الثلاث وکل من 
خالف ذلك لا عبرة مخلافه لانه خبر آحاد لا يقف امام ححية الاجماع وقد 


ات لها E‏ 
ی حى عفر 


(۱) نفقة المتدة : لاخلاف بين الفقباء على أن نفقة العتدة من طلاق رجي على 
زوحبا الطلق . 

اما المعتدةمن طلاق بائنفقد اتفق الفقباء على ان نفقتها على زوحبا ان كانت حاملا 
لقوله تعالى « وان كناولات جل فانفقوا عليين , حت يضعن حابن » واختلفوا فا دونذلك: 

قال الشافمي : ليس ها إلا السکن. 

وقال ابن آي لبی : اس ها السك 

آ٠ا‏ انفية فقالوا : المطلقة بائنا النفقة سواء كانت في عدة طلاق رجمي آم فيعد ةطلاق با 

وسبب الخلاف حديث فاطمة بات قيس قن أخذ به قال لانفقة للاطلقة بائناً مادامت في 
العدة . ومن لم یذ بدقال ان عوم قوله تعالى ولينفق ذو سمة من سعتة » عام لايخصصةهذا 
الحديث . الاحوال الشخصية شيخ تمد ابو زهرة ص ۳۸۳ . 

(؟) الاجاع : هو أتفاق متردي الامة الاسلاءية فى عصرها على أمر من الاءور . 

والاجاع حجة بين الفقباء حى ان كثيراً من الفقباء وميم جور الاحناف اعتيروا 
الاجاع السکوتي حجة . 

وقال الشافعي : لايندب لساكت قول فل يعتبر الاجاع السكوتي حجة . فقد جاءفی‌الرسالة 
لدت اقول ولا أحد من اهل الل ان هذا تمع عليه الا لا تلقى عالاً بدا ألا قاله لكو حكاه 
عن قبله كالظبر اربع و كتحريم ار وما اشبه ذلك . 

وحجة من قال بالاجاع السكوت : ان السکوت في عل البيان بيان » فا دام الرأي قد 
اشتبر بين ااسلین وعرف الامة والخاصة فال‌کوت عنه دليل ااوافقة والرضاء ما جاء فيه . 

راجع : ابو حنيفة اشيخ تمد ابو زهره ص ۳۱۳ 


- ۲۳۲ — 


قال أبن <حر : و الراحح ایقاع الثلاث للاجاع الذي انعقد في عبد عمر ۲ . 

وقال ابن قدامة ۳ : ول دصح عندا في عصرم خلاف قوم فيكون 
ذاك احاعاً ۳ . 

وقال ابن هيام '؟! : فاجماعهم ظاهز لانه لم ينقل عن احد منم أنه خالف 


ععر رضی اه عنه حین امضی الثلات (. 


حاء ف الفتاوى اظيرية 1 

كل دعل توص لت زره انك ع ها في كلمة واحدة فمل بقعن ام 
لا وهل اذا رفع الى حا حنفي الذهب موز له تنفيذ اک بعدم الوفوع 
اصلا او بالوقوع واحدة او يجب عليه ان يبطلووهل اذا انفذه ینف أملا ? ... 


)۱ فح الباري ۰ 

(؟) هو الامام موفق الدين ابو مد عبد الدين اجد بن د ابن قداهه . ولد في تاباس 
بفاسطين سنة ۱ ثم هاجر ال دمشق. درس القرآث وسائر العلوم ثم رحل الى بغداد فقرأ 
مختصر الز ی على الشیخ عبد القادر الميلافي رحه الل . 

كانت له امامة الفقه النبلي في عمره وكتب هؤلفات عدة بلغت ثلائیت ككثاباً في الفقه 
والحديث وعلوم القران توفي في دمشق سنة ۰ ۱۲ هه 

را رن 

(؛) : مد بن عبد الواحد کال الد الشبرر بان ایام ولد في الاسکندربة عام ۷۸۸ 
حنفي ا اذهب غير متعصب اذهبه . له اراء |<تهادية خالف فما مذهبه ٠‏ 

بلغ مر تبة الاجتباد كا ذ کر ابن عابدين فى حاشیته له تصانیف كثيرةفي الفقه‌والاعول . 

اشير كتبه فتح القدير وهو شرح متن المداية . والتحرير في الاصول توفي سنة ۸١١‏ 
راجم الفوائد اليبية ص ۱۸۰ 

(ه )فتح القدیر 0 

)1( الفتاوی الطيرية ۳/۲:. 


E 


اجاب : 

نعم يقعن الثلاث في ول عامة العلماء الشهودن من فقباء الامصار ولا 
عبرة من خالفهم في ذلك او ۶ بقول مخالفهم و الرد على احالف القائل بعدم 
وفرع شيء او وفرع واحدة فقط مشپور . واذا f>‏ حا بعدم وقوع 
الطلاق الذ كور لابنفذ حكيه » کا هو مسطور - ففي اخلاصة و كثير من 
كتب عهائنا التى لا تعد لو قفی فيمن طلق امرأته ثلاثاً جملة انها و احدة او 
بأن لا بقع یه لا 1 

وفي التبین وغيره في كتاب القضاء ان القضاء عثل ذلك لا ينفذ يتنفيذ 
قاض آخر ولو رفع الى الف حا ك ونفذه لا نالقضاء وقع باطلا مالفتهالکتاب 
او السنة او الاجماع فلا يعود صحيحاً بالتنفيق . 


9 9 © 


بس ۲۳6 


مناقشة دا اور 


: -اما حديث ابن عر‎ ١ 

فقد طعن الخالفون في متنه وسنده . آما اتن فقالوا ان فيه زيادة لم تأت 
۳ بای الرو ابات ۲ وهي موضع زاس دق » بل هيما تفرد به عطاء ار اسان 
وهي فوله : لو طلقتها ۱۰,۰ 

وقال البيبقي : بعد أن روى هذا الدیت » وهذه الزیادات انفرد بها 
سعیب وقد تکل و ف 

كا انهم رووا هذا الحديث برواية أخرى : ان الني عليه ااسلام احتسیا 
طلقة واحدة وأمر ان عر ان براجعها"" . 

وما من حيث السند فقال ابن حزم :۷ وآما حدیث ابن مر ففي 
غابة السقوط لانه عن رزيق ابن سُعيب او سُعيب بن رزيق وهو ضعيف»*' 


¥ وآما حديت عوغر العمدلاني : 


فلا حجة فيه لان الزوجة تبين باللعان فطلاق الثلاث وقع على غير محل 


(۱) الفتح الباري ۳۹۸/۹ . 

)۳ نيل الاوطار ۳۳۸/3 زاد الماد 9/۶ لغائة اللبفات ۳۱۸/۱ 0 

(۲) من الروایات الت لم تذ کر الزيادة ماروی عن ابن عر أنه طلق امرأته ثلاثاً 
وانه عليه السلا م امره عر احمتا واحاسيت ت له واحدة - تفسير القر طي ۰۱۲۹/۳ 

(:) ابن حزم بو د تل بسحي پن سزم بن غاب ین صالع . اصله من فارس . 
ولد بقرطة سنة اربع وغایت وثلنائة كان عالاً بملوم الحديث وفقمه » مستنبطاً للاحكام من 
الكتاب والسنة . بعد ان كان شانمي المذهب » انتقل الى مذهب اهل الظاهر . 

من موّلفانه : الحلى » الاحكام لاصول الاحكام . الفصل في الملل والاهواء والنحل . 

(5) الى ۱۷۰/۱۰ 


- ۲۳ 


اذ بانت قبل الطلاق فأي اقرار من الني عليه السلام حتی يعتبر حجة في 
ايقاع الطلقات الثلاث ۲ . 

و اما قوم ان سكوته عدم انکر . فقد احاب السر سي محواین :۲۲ 

١‏ انما ترك ( النی ) الانکار على العجلاني في ذلك الوفت سفقة عليه 
لعامه انه لشدة الغضب 7 لایقبل قوله فيكفر فأخر الانكار الى وقت آخر 
وانکر عليه في قوله فلا سبيل لك عليها . 

۲ - أو كراهة ايقاع الثلاث لما فيه من سد باب ااتلافي من غير حاجة و ذلك 
غير مو جود في حق العجلاني لان باب التلانی بين المتلاء:ين منسد ماداما مصرين 
على اللعات والمحلاني كان مديراً على E"‏ 


۳ - وحديث #ود بن لسد : 


اجابوا : ان الرواية التي اجمع عليها الفاظ الذين نقلوها لا دلالة فيها » 
اکثر من ان الني عليه السلام : قام غضاناً وقال : آبلمب یکتاب الله و انا 
بين اظبر ‏ . فول يعقل ان يحيز رسول الله مل من يلعب بکتاب الله عزو جل . 

قال صاحب سبل السلام'" وما يدل على عدم مشروعة التلاث ما اخرجه 
17 دن منصور سند 6 عن رن 03 عمر كان اذا الى برحل طلق امر أنه 
ثلاث او جع ظبره ضرا » ا دك هر که من قو له صل الله عله لاع : 
ابلعب یکتات الله . 

واما الز بادة الي هي هو ضع تال فقا عنها انم الق : هده 


(۱) اختلف الفقباء في اللمات هل تبين به الزوحة ام لابد هن تفریق اطا کم ام تین 
مجرد لمات از وج على ثلاثة اقوال وسيأقٍ تفصیل ذلك في موضعه . 

. ٠/٦ ابسوط‎ ۲) 

(۳) سيل السلام ۰۲۳۳/۳ 

ات اغاثة اللبفان ۹۷/۱ 


رس 


اللفظة موضوعة لاتروی في شيء من طرق هذا الحديث البتة ولیست في شىء 
من كتب الحديت وافا هي من کیس هذا القائل حمل عليها فرط التقليد ومع 
هذا فان ی ا یذ کر عاعری بعه ذلكمن امضاه اورد الك و احدة , 

ومن حيث السند فقد قال ابن حزم يعد ان روی اطدیت الذ كور :۱ 
انه مرسل ولا حجة في مرسل .۷ 


حديث عبادة بن الصامت : 


واما حديث عبادةالذي استدلوا به‌علی وقوع الطلاق الثلاث فغير صحیح. 

قال ابن رم واما ديت عاد بن الصامت في غابة السقوط لانه 
ما عن طریق جى بن العلاء و لاس بالقوى عن عبيد الله بن الولمد الوصافي 
وهو هالك عن ابر اهم ين مك الك بن عبادة بن الصامت وهو مهو للایمرف 
3 هو منکر حدا لانه لم يو جد قط في شي ء من الاثار ان والد عباءة رضي الله 
عنه ارگ الاسلام فكيف جده وهذا حال بلاشك . ۱۳ » 


و همه ۰ 


(۱) الى ۰۱۰۷/۱۰ 
(۲) هو مايترك فيه اابمي اسم الصحاني الذي وصل الي هالحديث عن الي على الشعليه وسل 
فيقول التابعي قال رسول الله . 
والفقباء على خلاف في قبول الحديث المرسل اوعدم قبوله . 
واار سل عند الشافمي مقبول بشرطين : 
۱- ان يكون راوي الحديث من کار التابعين من التقوا بعدد من حماية رسو لالله 
لد رن اا 
۲ - ان يوحل هايقوي الْديث الرسل : 
١‏ - بأن يروى بطريق آخر متصل . 
۲ - او رویه في معناه التبعة ٠‏ 
۳ - أو يوافق بعض اقوال الصحاب وقتاوهم . 


۰۱۰۸/۱۰ N 


- ۲۳۷ - 


حديث فاطمة بنت قس : 

وردوا حديث فاطية بنت قبس بأنه مضطرب فقد جاء پروایات عدة 
والفاظ محتلفة . 

دی مر في صحيحه عن عسد الله بن عتبة : ان ابا عرو بن حفص بن 
المغيره خرج مع علي بن الي طالب الى این » فأدسل الى امر أته فاطمة بنت 
سس يتطليقه کات رقت من طلاقها » وامر ها الحارث بن هشام وعياش دن 
الي ربيعة بنفقة فقالا لها : والله مالك نفقة الا ات تكوني حاملا - فاتت 
رسول الله فد کرت له قوشما . فقال : لانفقه لك وساق اطدبت ...۱ 
۳۱ 


وني صحيح البذاري”" ‏ أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها آبو حفص 


ابن رو آغر الطلقات الثلات وأمر ذا بتمر وشعير فاستقات ذلك وشکت 
الى الني صلى الله عليه وسل فقال ها لدس لك سكنى ولا نفقة . 

ويقوم ابن القم في زاد ا معاد“ - الديث جاء ضمسة الفاظ : طلقها ثلاث 
طلقها اليتة » طلقها آخر ثلاث تطليقات » وارسل الما يتطليقة كانت بقيت لها 
وطلقها ثلائا معا . 


)۱( اغاثة اللبفات ۱۳/۳" 

(۲ ) الحديث : فاستأذنته بالانتقال فأذن ها . فقالت اين بارسول الله ۶ فقال الى ابن 
ام مکتوم , و کان ای » تضع ثيامها عنده ولاراها فلا مضت عدتها أنكحها أسامة بن زيد 
فأرسل اليا مروان قبيصة ابن ذؤيب بألا عن الحديث فحدثته به , فقال مروان : ۸ تلمع 
هذا الحدیث الا من امرة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليما » فقالت فاطمة حين بلفبا 
قول مر وان فبيني وبينكم القرآن » قال الله عز وجل ء «لاغرجوهن من بيوتهن ولا رجن 
الا ان يأتين بفاحشة مبينة .« قالت هذا الن كانت له مرا حعه فأي أمر يدث بد الثلاثة. 
فكي تقولون لانفقة ها اذا لم تکن حاملا . فعلام تحبسونها ?. رواه احدوابو داوودوالنسائي 

(۳) صحيح البخاري ۳۹۳/۹ . 

3 ) ز ادا اماد / ۹۸ 


۲۳۸ 


واللفظ الخامس « طلقها ثلاثا جميعاً » من حدیت خالد عن الشعبي وم بقل 
ذلك عن الشعبي غيره مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعي ۳ 

وعلى هذا فالامتدلال حد بث فاطمة دنت فبس لايصلح ان بکون حح 
على د فرع الثلاث .ولان الروايات الى حاءعت 5 الیغار ی رمل تذير إلى ان 
تلك الطلقة كانت آخر الطلقات الثلاث فسقط E‏ 

وحاء ف قح العفار بشرح الثار 0 نحم ال 6 ان حد بث فاطمة من 


واما دعو ام الاجاع 3 


فالاجاع ۸ ینمقد على و قوع الطلاق الثلاث ثلاث طلقاث في اي عصر كان 
فقد رأينا المذاهب ا خالفت ذلك ا نقانا آراء الصحاية و التایعن الذن قالوا 
بو قرع الطلاق و احدة مپا اوترن به من عدد . 

وقرهم ان الاجاع انعقد ف عبد عمر معناه : ان الطلاق الثلاث کات 
بقع واحدة قبل عرد عمر ثم ظهر ناسخ لدى مر خفی عمن قبله فانعقد الاجماع 
على ذلك . 

اما ظهور ناسخ فقد دينا بطلان هذا القول لانه لاس من المعقول ان فى 
ناسخ على جمهور الصحابة في امر له دلة في كل اسرة ولدى كل بدت 5 

واما في الاجماع نفسه فكل ماقيل انه یعرف عالف لا اجمع عليهالصحابة 
في عبد مر ولكننا نقول ان عدم العلم بالف لايعني العم بانتفاء احالف » 
وعدم اللا ا 2 حق تج به » هذا اذا لم يعلم عاف وڪ ہف اذا 
علم ا 

)١(‏ جاء في زاد الماد : عن عالد وهو خطاً صححه الملامة الكوثري رح الله راجع 
الاشفاق في احكام الطلاق . 

(۲) تح الغفار ۸۱/۲ . 


- ۲۳۹ 


ويقول ابن حجر في فتح الباري ... تعليقاً على ماجاءفي صحیح البخاري: 
باب من جوز الطلاق الثلات ... يقول هذا اشارة الى ان من الساف لم يحوز 
وقوع الطلاق الثلاث ۱ 

کا يقول في عل آخر بعد ان ذكر آزاء عدد كبير من الفقهاء الذين قالوا 
بالو قوع واحدة: 

والعحب من ابن التين حيث حزم بأن ازوم الثلاث لا اختلاف فيه مع 
دوت الاختلاف © تری ۲۳ . 

وفال شیح اللسرن الراژي ق تسار کل ای السلاق مر ۳۵ , 

٠‏ وهو اختبار كثير من عماء الدين أنه لو طلقها اثنين او ثلاث لايقع 
الا الواحدة . وهذا القول هو الاقس ل یدل ال النهی عنه 
على مفسدة راجحة والقول‌بالوقو ع سعي في ادخال تلك الفسدة في الو جود وانه 


غير جائز فوجب ان ج يعدم الوقوع . 


(۱) فتح الباري ۲۹/۹ 


(۲) تفسیر الر ازي ۱۹/۲ ۰ 


غ 


ماثراه ف هذا الوضوغ 
بعد أن ناقشنا ادلة الطرفين سأيدي ملاحظات مريعة حول النقط التالية : 
ا الاحاديث الواردة ف وذا الموضوع : 
؟ في دعوی الاجماع : 


۳ - في اجتهاد 0 دضي الك عنه . 


اورر = ف اررمادیتٌ الوار رم ف "اوضو ع 8 
صحة الخحديشن ف وقوع الثلاث و احدة : 


مها قبل في الروایات التي رواها اپور وخالفوهم فان لدینا حدیثات 
صحيحان عن رسو ل الله صلی الله عليه و سل حدیث في صحییح مل وحديث 
ف مسند اد ف ان الطلاق التعدد لابقع إلا وا 

فاطديث الاول»حديث ابن عباس )ل يطعن به العاماء في متنه و لافي سندهبامر 
يصلح ان یکون حجة الهم‌الا مالك سلكوهابتأ و يلات بعيدةعن المنی المر اد. 
وكل ذلك في رأي لتبرير اجتهاد عر رضي الله عنه » حتى ان الامام احمد لما 
سال الاثرم عن حدیث ابن عاس اى ثيء ترده قال له الامام احمد > برواية 
ای فين البق ای من ور اه , 

فهذا الامام احمد يعترف بصحة احطدبث انها تر که لان راوه افتى حلاف 
ذلك » وقد يدنااق وال الفقباء مخالفة الراوي لفتواه . 


وقدذ 5 ادن القم " ان أصل هذهب امد ان الحديث اذا دح 1 برده 


)۳۱ اعلام الموقعين ٤٠٦/٣‏ 
= 


في الطلاق (۱) 


اة ل فعلى اصول مذهب اجد : گر ج له فول : :ان الثلاث وا حدة 
فائه اذا صرح يانه انما ترك الدیث اة 5 > وصرح في عدة مواضع 
اخرى ان خالفة الراوي لاتوجب ترك الحديث » خرج له في المسألة قولان . 

واما الحديث الثافي» حديث ركانه»فقد يشاصحته وقلنا ان لمن طعن به 
فقد طعن بروأية ابي داود لان فا 1-2 لاتصح الراويةعنه. ونحن رويئاه ما 
حاء ك همنند اد و سند صحیح . 

اذا صح اطدت فهو مذهي 

وقد اتفق الفقباء على ان اديت اذا صح عن ردول الله صلی الله ا 
فهو المرجعء ع وکل ماحا لفه لاعبرة به من افو ال ۱ لذاهب 2 

الاين عايد ين ,' ۱ واذا دح اطدیث وكان عل على خلاف ال هب ب عمل با طد بث 
ويكون ذلك مذهبه ولا رج مقلده عن کو نه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه 
أنه قال 3 اذا عح أطدیت فو مذهي ۰ 

وقد حکی ذلك ان عيد البر 3 ن اي حنمفة وغيرهمن الا ۱ ه .و نقله 
الامام الشعر ان 0 الاعة الاريعة . 

ونقل الاجبوري وار شي في شرحبها على ختصر خليل عن معن بن 
علسى قال جعت مالک يقول  :‏ اما انا شم الخطراء واصيب فانظروا ف 
داي ماو أفق الکتاب و الستة فخدو | به وما 0 يوافقها فان رکوه 2 

وحكى ابن القم ف اعلام ا مو قعين إن الر ار بسع قال + مععت ال شافعي 
يقول 5 رم مسألة لصح ۳ ابر عن رسول الله عند اهل النقل حلاف ماقات 


(۱) حاشية ان عابدن ۰۳/۱ . 
)0 نقل ذلك ابن عبد البر في : جامع بيات العلم ونقله ختصر الجامع ص ١‏ 


۱ 


ثانا راجع عنها 5 حاتي و بعد عالى . ونقل اما رمن في م اه عن الشافعی 


انه قال ۽ اذا صح خبر ما الم مذهی فاتیعو ه ا ازه مذهى 5 


ماخالف به الفقهاء انهم لصیحة احاديث : 


جاء في شرح السنة وهو مخطوط بدار الکتب ااصریة في اطزء الثالث برغ 
۷۶۵ حديث : للامام ظبير الدن ابو عمد این البغوي الماتوفيسنة ۱5هرهو 
من اه الشافعية'' یقول في باب : لمر 1 لانرج الا مع بحرم . بعد ان ساق 
حدیثا متفقا على صیعته وال ؛ « قات هذا اطديث يدل على اك ار 3 لا باز مها 
أل اذالم تد ذا بحرم خرج معها وهو قول النخمي والسن البصري وبه 
ال الثوري واحمد واسحاق وادحاب الرأي . وذهب قوم الى اله بازمپا 
اروج مع جماعة من النساء وهو قول مالك والشافعي « والاول اولى اظاهر 
اطديث 6 فانظر كيف رجح البغوي حلاف مذهيه حين صح لديه اطديث . 

ومثل ذلك فعل الغز الي حين رجح رأي مالك على رأي الشافعي في بعض 
الامور لصحة الحديث برواية مالك . قال في الاحباء وقال : كنت اودأن 
يكون مذهيه گذهب مالك رذي الله عنه في ان الاء وان قل لاينجس الا 
بالتغيير للحاحة الماسة اليه ... ناك : ومن اول عصر رسول الله الى آخر 
عصر اصحابه لم تنقل واقعة في الطبارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن 
النجاسات وقد توضأ تمر رضي الله عنه ما في جرة نصرائية وهذاكاله ربح في انه 
لم يعول الا على عدم تغير الماء . 

هذه كلها ادلة واضحة على ان العبرة بصحة الجديث لا برأي الذمب وان 


) غطوط رقم ۲۷ حديث . دار الكتب المصرة. 
(۲) الاحياء ۰۱۲۸/۰۱ 
<< 


اي امام میا علت منزلتهاذا خالف ر أيه الد يث الصحیح فالعبرةصدیث رسو ل اله 
وقد صح لدینا حديثان في ان و قو عالطلقات المتعددة لابقع الا وة ,وقد 


اوردنا لعص التطبيقات العملية على دك , 
كا 8 ف ابر ماع 1 


قلنا في مناقشة ادلة امپور أن الاحماع لم ينعقد على وقوع الطلاق 
اثلاث ثلاث طلقات . 

ولابزال اخلاف‌بن رحال الفقه حتى عدر نا هذا وحتى بعد صدور قو این 
البلاد العربية التي نصت صراحة على و قوع الثلاث و احدة » واني أنقل آراء 
جمهرة من فقهائنا المعاصرين . 


من قال بوقوع الثلاث واحدة من المعاصرين 2 


ويقول الاستاذان آطلبلان فضيلةالشيخ مود سلتوت شيخ اطامع الازهر » 
والشيخ خن لاس لان 

« وانك لو قطعت النظر عن كل ماورد في السألة من نصوص واستقياتها 
استقيالا منظوراً فيه الى الاثار الترتبة على كل من أأفرضين يتدين لك واضحاً 
ان القول بوقوعپا واحدة أقل مفسدة من القول بوقوعبا ثلاثا والقاعدة المحكمة 
ف مدّل هذا عند جع العلماء وکا تقذى ره الشر بعة ان برتکب اعف الفر رن 
واقله) فسادا » . 

يقول الرحوم الشيخ عبد الوهابخلاف ۲۳ - بعد أن ذ كر ماذهب اليه 
القانون من أن الطلاق الثلاث و احدة ... «وفي الاخذ به صانة لرابطة الزوجية 
من العبث و حمل الازو اجعی اتباع السئن ا مشر وع لابقاع الطلاق مر بعد مرة»۰ 

)۱ مقارنة اذاهب ص ۰.۸4٩‏ 

. ۱:  ص الا حوال الشخصية‎ (r) 


ت ا 


وقال الرحوم فضية الاستاذ الراغي شيخ الازهر سابقا "بعد أت 
ذكر حجج اور والفيهم وماحاء به القانون - و فالألة خلافبة » ودعوی 
الاجماع فما غير دحيحة . والقائلون بوقوع الطلقة الواحدة ام يجوز تقليدهم 
والدلیل بنصرم » فالقول بهذا کا في القانون لايعد خر وجا على الدين . » 
+ +2 و 
من قال بوقوع الطاقات الثلات ثلاثا من العا صرین 


قال فضيلة الاستاد الد "کنو و ال شيخ عبد الر من تا تاج سمخ الجامع الازهر 
سابقاً تس 

يعد آن آررد حجج ا ورد ple‏ » وکن المج بأن الثلاث واحدة 
لم نض له الجة »ول يسم له دليل » ١‏ 

وقال استاذنا الیل الشيخ علي قراعة ۲۳- رئيس المحكمة العليا الشرعية 

مابقاً-وهو من ا المتحمسين خدالقانون فى حعله الطلةا تالثلاث طلةة و احدة - 
يعد اورد ححج ابن القے ورد عليها قال : 

دان من بلاحظ ذلك يحب ان يقول ان الواحب الان هو التشديد على 
المطلقين بتنفیذ اقو الهم عليهم واعتبار ما أوقعوه من الطلاق الثلاث » على حسب 
ما أوقعوه » لا أن خفف عنم ويعتبر الطلاق الثلاث واحدة . هذا آری ان 
اساس هذا الرأي لايتفق والوقت الاضر وان الواجب هو الرجوع الى مافعل 

ر لا ان يترك ويقال خلافه مع ظبور ضعف الرأي الخالف . 

هذا هو الرأي الفقوي الذي اراه واحت حب الاتباع فيا يتعلق با قا بقاع الطلاق 


الثلاث حل واحدة .» 


(۱) مشروع الزواج‌والعالاقصه مطالثانية ۱۹۳۸ 
(۲) الاحوال الشخصية ص ۲۱ ۰ 
09 ) فقه القر ن والسنة ص ٤۳‏ 


۲۶۵ 


واطلاصة : ان الاجاع اتعقد على وقوع الثلاث واحدة قبل عصر عر 
رضي الله عنه ولم ینعقد على الوقوع ثلائا حى الان . فا لطلاق الثلاث كان 
لابقع الا واحدة في عصر النيعليه السلام وعصو ابي نکر وسنتان من خلافة 
عر ولم يخالف احد في ذلك من الصحادة فانعقد الاجاع على ذلك وهو أن 
من طلق زوحته ثلاثا لابقع الاواحدة . وقد استمر الاجماع على ذلك ولم 
يقر ض عصيرامجمعين »حتى جاء عمو فا ازم الناس بوقوع ااثلاثوخالفه بذلك 
ابنعباس وغيره »واستمو الخلاف بین‌فقهاء الصحابة والتابعين وفقهاء الذاهب 
حتى عصرنا هذا . 

نقل صاحب الدر المنتقي عن القهستاني والتمر قاشي: ۱« واعلم انه كان في 
الصدر الاو ل اذا ارسل الثلات حول 2< الا بوقوع واحدة الى زمن عررضي 
الله تعالى عنه ثم > بوقوع الثلاث سياسة لکثرته بين الناس». 

وقال صاحب ممع الانهر تعليقا على ذلك بعد أن ذ كر النص السایق : « ثم 
2 بوقوع الثلاث لكثرته رين الناس جدیدا » . 


×+ ¥+ عد 
الا - ماترام في امنہار مر 


١‏ - لولي الامرفي الاسلام حق التدخل في شئون النتكاح والطلاق فل أن 
يزوج من يعضلها وليها عن الزواج . وهو وليمن لاولى ها ۰ كاله أن بفرقبن 
الزوحين في حالات نص علمها الا لشارع وماذاك الا لاهمية هذا العقد المقدس فى 

الشريعة الاسلامية حبث تتعدى اثاره الزوجين الى اع الكبير بأميره ان 
كي نر وان ا 
جاء عر وهو الذي عرف بالفقه الاسلامي بالتهد اطريء فرأی الناس 
إن جمع الاتبى ۳۸۲/۱۰ 1 


سا 


برتکبون الحرم حين بطلقون ثلاث فام فلم بنتهوا لأن ارمة في أيقاع الثلاث 
حر مة ديانية تتراوح بين الد واطزر سب اروف والسثات . 
وطذا بدا عر بودب من بطلق لا بضربه بنا ۸ ند الا القلیل جداً 
ف عصر الني من طلق ثلاثا وكات الني عليه السلام تک هذا وم نقل نكا 


أنه عزر احداً بنعله . 

جاء عر فيدأ يعزر من خالف شرع الله في الطلاق وتواترت الروايات عنه 
انه کان اذا ان برحل طلق امر آته ثلاثا ضر به وحلق راك وعزره اك 

وما لم تفد هذه العقوبة في رذع الذاس عن ارتکاب الحرم في طلاقهم قرد 
عر أن بزید العقوبة يا زادها من عرد الاستنكار في عصر الني الى الضرب في 
بداية حکبه وولىي الامر علك زيادة العقوية . فعقوية شرب ار كانت اربعين 
جادة فحاء عر فدعلها انين ولبس هذا تغيير ألم الله انا هو تفسير لهي الله 
لان احكام الله » جاءت لتحقيق «صالح الذاس ولردع اناة عن الآثام و ارام 
والذنوب فاذا م تفد عقوية في عه رما فيا عدا ماتصعليه بنصوص قطعية فلاقاذي 
ان يزيد العقودة تحقيقا لمصلحة 0 ۰ 

1 مد عمر وسيلة لردع الناس‌عن ارتکاب هذه الخالفةفي طلاقيم الاحر مانمم 
من‌مر اجعة زوجامم اذا ما أو قعو | الطلاق علىغير ماشرع الله و هذ! الزمبمبالالاث 


6 حاء في متن القدوري ١/۲‏ + وكان عر رضي الله عنه لايؤق برجل طلق الا 
اوجعه ضربا . 

(۲) جاء في الفروع فتوی لابن القاسم تدل على أن الفتی له ان براعي حال الستفي‌فیفتیه 
رال ان كات الامر احتبادیاً وله كثر من حل . فقدجاء في الحلف بالنذر انالخااف 
عبر بين التكفير والامضاء فاذا قصد المقوبة لثلا یفعل ذلك امر بالامضاء - قال ابن القاسم 
لابنه : قد افتيتك بقول الايث وان‌عدت افتيتك بقولى مالك » . فعبد الرجن بن القاسم امام في 
الفقه والدين فرآی ساثثاً له اث يقتي ابنه ابتداء بالرخصة فان عاد واصر على فعل مانهی عله 
افتاه بالشدة وهذا بعينه هو التعزير في بعض الواضع التي يكون فيا إما بالا ياب وامابالتحرم 
فان العقوبة بالا جاب كالعقوبة بالتحريم « الفروع » ۰۱۸۰/۱ 


را 


و فال هم من طلق على خلاف ماشرع الله فطلق ثلاثا فعقویته عدم مر اجمة 
زوحته حق تنكم ژوحا غيره . 

فاحم‌اد عر فما خالف به سلفه لیس حدیدا في تارحنا الفقبى فقد خالف 
۱۱ 


الصحابة في نقسم اراضي العراق. ۱۲ وفي عقوبة شارب الجر ۱۳ . 


کا ان احتهاداته الني بناها على المصلحة العامة ا کثر من ان تعد و تخصى من 
ازشاء الدو اون و احاد سجو ن لاحر مين ومن حرفة قصر سعد بالكوفة لا 
احتتجحب عن الرعية ومن ثفيه نصر بن حجاج دن 

۲ - ولكن قد يقول قائل ان هذه عقوباتعامة لاتتناول شئون الاسرة 
التي هي بين زو جين في ديت واحد 4 احكام مقئئة مفصلة ولاجواب على ذلك 
تأي بأمثلة تتعلق بالزواج والطلاق : 


(۱) قسمة الاراضي التي فتحا السلون في العراق هي من القضایا الاجتهادية التي اجتهد 
بها تمر رضي الله عنه . 

فقد نص الةر ن الكرم على أن مس الغنائم لبيت مال امین يوزع کا جاء في الآية 
الکر عة: « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله سم والرسول , ولذي القربى ؛والیتامی 
والسا کین وان السبيل ». 

اما بقية الاخجاس فا خذ‌ها اجاهدون كا فمل الني صلى الله عليه وسل وکا تدل عليه الآية 
الکر عة . ولا فتح المسلءونااءراق وجد شمر پثاقب بعره ان الاراضي اذا وزعت على المسامين 
الحاهدين فسيأقي يوم لايد فيه السامون مالا يكفي امصالح العامة كتجبيز المیوش فقال اذا 
بت ارد اراق بعلو جا وارض الشام پملوجبا فا يد به التغور (.. وما يكون لذرة 
والارامل ٠‏ ركد ان اسشار عر صعابة رسول الله , حبس الاراضي الي غنم المسامون 
فتر كبا في يد اهايها يؤدون عا اخراج . راجم اغراج لاي يوسف ط التاهرة ۱۳۰۲ ص 
۳ الاموال لا عبید بن سلام ص ۸ه ط ححازي ۳ المدخل لاصول الفقهالد كتور 
الا 

(۲) كان حد شارت ار في زمن الي صلى الل علية وسل اربمین جلدا .ثم جاء عر 
ذر أى الناس استخفوا في رب ار وعقوبته فحلا انين جلدة . الوافقات ۳/۵ . الثقافة 
الاسلامية ص ١0١‏ . معالم السئن الخطابي ص ۲۳۷ . 

00 نصر بن حجاج السلمي . كان مناجمل الناس . امره جر جز شعره كي لاتفق 
به النساء فازداد جالا . فنفاه الى البعرة . الاصاية في ترجة الصحارة ص واه 


۳ OA 


فعمر رضی الله عنه امر غيلان بن سمه الثقفي حینا طلق زو حاته لسنعپن؟ 
من البرات 00 وذع ماله على بنبه فأمره ان براجعبن وارسل اله « وأ لله 
لتراحعن* نساءك »و رجمن في ما لك» او لاو رئین منك و لامرن بقبر فير جم ٠”‏ 1 

وقد فرق عمر بين کل من طلحة و <ديفة وزوحتی| الکتاستن وفال : 
لا احرمه ولكني اخشی الاعراض عن الز و اج بالسامات . فزواج المسل بالكتابية 
مباح على ماذهب اليه جمور المساهينو مع هذا فقد رأى عر ان من 0 
مثل هذه الزيحاث بل وفسیخها ان حصلت .۲۱ فاذا كان من علك حق التفرد 
دون طلاق بين الز و حین الا علك التفريق يعد طلاق حرم فيحعله ثلاثا ?.. 

واذا خالف الز وج‌ماشرعه الله له منواجبات نحو الزوجة وقامت الزوجه 
تطالب يحقو تما فلاقاضي ان يتدخل فیفرق سنا واو صر اازوجعلى عدم الطلاق 
اذا لم راع الزوج حقوق زوجته وما فرضه الشارع عليه . 

يم ان ازوج اذ ذا حالف امر الله فقذف زوحته او ظاهر هنما او حلف الا 
هربا ریت اهر كان القاضي حق التدخل فیمنع الزوج من العودةالى زوجته 
میلا او ا ا بفرق هو بينها وان اصر الزوج على عدم الطلاق . 

والتفريق بینالز و جين اذا رأی الکیانذلک‌هو ایضالز ام بفرقة تصدرمن 

الز و حاعل ةرآها کیان بعدم أمكا نا ستمر ارال ةرين زو جين اد الشقاق بين . 
ببدم قن اذا ريه ال عصر الني عليه السلام مد ان الني الكرع 
فرق بين اناس وزوجاتهم عقوية لهم حتى تاب الله عليهم وم الثلاثة الذين خلفوا 
عن حول للك في غزوة تبو ك . فقد عاقهم النيالكريم أن فرق بين الزوج 

)0۱ الاصابة في ترجة الصحابة ۱۹۱/۳ 

(۲) تفسير القر طي 5۸/۳ 

(۲) هؤلاء الثلاثة م کب بن مالك ومر اءة بن ربيعة المامر ي وهلال بن امیهالواقفي. 
وفيهم نزل قوله تعالى : «وعلى الثلاثةالذينخافوا حى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت 


عليهم انفسمم و ظنوا ان لا ملحا من الله آلا اليه م ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التوابالرحيم» . 
سورة التوبة ای ۰۱۱۷ 


وژوحه وهی لانژال خت عصمنه ۰ 


بل اذا ناقشنا المذاهب التي قالت بو قوع طلاق السكر ان لوحدنا حجتهم 
الاویی ان 1 تكن الوحدة ان ايقاع الطلاق على السکرات عقوية 
للسكر إن على تین زا 

وهکذانری ان ولى الامر فرق بين الزوحین لمصلحة احاناً 3 0 11 
مع طلحة وحذيفة و عقو له تارة اخری ما فعل عليه الصلاة والصلام مع الذ 
تخلفوا عنه في غزوة تبوك . 

قرل استاذنا الد كتور مدكر ر" _ ان هذه السياسة تابعة دای لحاجات 
الناس متغيرة مع تغير تلك الماجات » ولهذا کثرت 0 وتبابنت طر اثقها 

وانهت الل نظم #تلف باختلاف الولاة والبلاد الام" 


» - واذا کت لول الامر او الشارع ان محعل‌التفر يق بين از و حينعقوية 
لامر لاعلاقة له مور النکاح والطلاق‌آفلا مق لولي الامر هذا ان بعاقب الزوج 
اذا ما خالف شرع الله في الطلاق فطلق على خلاف ما اء في القرآن الكر عم 
ال هی 

وهكذا و حدنا عمر الزم الثلاث من حعما يكلمة واحدة او بحاس واحد 
او في اطبار متعددة مادامت في العدة وحرمه من مراجعة زوجته انك 
زوجا غره » فعرمه من امر مباح ولولي الامر ان کے الباح اذ ترتب علیه 


ضرد او مفسدة ‏ 


(«) جاء في امتاع A‏ ان رسول الله أرصل الهم مع حز عه بن ثابت 
یامرم أن يعتزلوا نساءم فقال کب لامر أته ا قي بأهلك فكوني عندم حى يقضي الله في هذا 
الامر ما 7( بر عام ۱ TE EE‏ 

(۷) الاباحة في الفقه والقانون لاد کتور مد كور ص ۳۰۰ . 

69 مذ كر ات ني السياسة الشرعية اشیخ علي افيف . 


SO 


بل ان ولي الامر یتدخل حتى في الرجعةفيمنع الزوج من مر اجعةز و جته 
او حعل الرجمة معلقة على شرط الانفاق والقدرة عليه کا فى التفریق للاعسار . 
فالقاخي بفرق بين الزوحين اذا امتنع الزوج عن الا تفای او ا طلست 
زوحته التفريق لذلك » فيأمره القاخي بالطلاق فاذا لم يفعل طلق القاضي عليه . 

وهنا فال المالكية مضع الزوج من‌مر احعة ژوحته - والطلاق ر جعي هت 
حق يشت ساره و استعداده للانفاق . 

دق موحرم الطلقات ااثلات 3 ولي الامر من يطلق عالفاً شرع لله في 
الطلاق من م ET‏ ول 

يقول الاستاذ ۱۱ راغي 3 احتهاد مر رضي أيه عه + حرم عليهم الرجعة 
إلا بعد دج آخر والرجعه مياح من المماحعات و بواحیه ¢ فبو 0 يله 
الاس عن واجب واا ام عن مياح لصایحة وھی ردم ال ما کان عليه الئاس 
زمن الرسول » وقد رأى عمر رضي الله عنه ان من حق الامام ات داب فق 
السيب الوضعي الحم ارتب عليه اه براها» فنيه ع ن‌الرحعة حعل حکمها 
لارو حلي ود فعل عر ربا کنبرة للصلحة الرعية : 

ويقول استاذنافضيلة الشيخ مد ابو زهره في كتايه اطرعة والعقوية 
الطقيقة ان ولي الامر عندما توجب المصلحة عليه ان يقيد ام رأ كان فى ف 
ادل مياحاً هو في احققة لا بعد مہ انا اد وصت الاباحة قد زال ٠‏ 

ه - وهنا نتساءل عن عمل عير هذا ۳ هو عمل تشمريعي له صفة الدوام 
ام هو من قل السماسة الشرعية يدور حول المصلحة 9 . 

ان العمل التشر بعي الذي له صفة الدوام اما ان يكون من الكتاب او 
السنة او الاجماع وقد رأينا الکتاب والسنة على ان الطلاق يحب ان یکون 
مرة بعد مرة » ورأينا ان الاجماع لم ينعقد حتی نقول ان عل عر استمده من 


(۱) مشروع الرواج والطلاق ص ۸۳ 7 
(؟) الجرعة والعقوبة ص ۲۹۹ . 


<< 


ححية الاجماع فا لاف مد عهر گر حی الکن ب لازال E‏ 5 مق الا 
القول بأن عمل عر هذا كان من قبيل السياسة الشرعية . 

والسياسة الشرعية کا يقول اين عقيل '" : السياسة ما کات 
فعلا یکون معة الناس اقرب ای الصلاح ¢ و ایعد عن الفساد » وان م يضعه 
الرسول » ولا نزل به وحي فان اردت بقولك الا ما وافق الشرع » اي لم 
حالف مانطق يه الشرع فصحیح ¢ وان اردت : لاسياسة الا مانطق به 
الشرع » فغاط وتغليط للصحاية . فقد حری من اطلفاء الر اسدین من القتل 
والتمثيل مالایمحدهعال‌بالستن .ولو لم يكن الا تحریق عغان الصاحف فانه كان 
رأياً اعتمدوا فيه على مصاحة الامة او حریق علي رضي الله عنه الزنا دقه 


11 الاخاديد» : 


ان لول ی الامر في الاسلام سلطة التعزیز وهذه تختاف حسب تقديرٍ القاخي 
في كل عصر فقد بری ا لابراه ابو بكر لان العصر اختلف وم كان 
المج اجتهادياً فلكل گنرد رأيه 5 


وهنا ليس الامر احتادیاً في رأبي لات عر قام بذاك لاعلى انه قاض بل 
على انه خليفة للمسهين اعطاه الله سلطة سير آمور الرعية حب المصلحة . 


والسياسة الشرعية تدور عله الاحكام فمهأ حول المصلحة ودرء المفسدة » 


)۱ ) وعا يويد وحود الخلاف قي الطلاق الثلاث بين الصحابة ما رواه مالك في الموطأً 
۱۷/۳ : أت رجلا جاء ال ابن مود فقال إني طقت امر أقي ثاني تطليقات فقال ابن مود 
قاذا قبل لك قال قيل لي انبا فد بانت مني فقال ابن مسعود صدقو | من طلق کا آمره الله فقد بين 
الله له ومن لبس على نفه لبا جملنا لبه ملصةاً به . لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنکم 
هو ا يقولون .. وهذا دليل على ان اصسابة آراء في الموضوع الواحد يختاف بعضها عن بعض 
وإلالأجابه ان زوجتك قد بات منك دون استفار عن رأي غيره . 

۲( الطرق الجكية في السياسة الشرعية ص ١١‏ ۰ 


بت ۲۵۲ - 


من هة و نعتبر مازمة باللسية للاجم‌اد امحتلف فيه" . 

يقول القراني في الفروق : ان حم الما في مسائل الاجتماد 
يرفع لاف . 

وقد كان ابو بكر جالساً فأتاه كتاب من خالد بن الوليد يقول فيه و انه 
وحد في بعض نواحی العرب رجل ينعم کا تنکح المرأة 4 Eb‏ الصديق 
ادداب رسول الله ونيهم على بن أبى طالب فقال له: « ات هذا الذنب لم 
تعص به امة من الامم الا واحدة » فصنع الله بهم ماقد عمتم »أرى ان 
حرقوا بالنار 2 1 

وهذا من قبيل تدارك الامر قبل استفحاله لاعقوية على الزنا لان لازنا 
عقوية مقدرة لاخلاف فيها » بل خشية ان ينتشر هذا الوباء بين افراد هذه 
القبيلة فقد رأى ابو بكر تفلیظ العقوبة عليهم . 

اردت من هذه الفكرة الا أخيرة ان أقول ان سياءة عر كان رائدها 
المصاحة حبن كان السامون لابراعون حق الله في الطلاق فيطلقون اكثر من 
طلقة مرة و احدة فااز مهم بالثلاث ومنعهم من الرحعة وذلك عقو دة لادتکامم 
ما 0 الله ۰ 

أقو ل هذا اذا ماتغيرالعصر واصبحالناس یرتکبون من الاثام مالوعم 

۳ ع 

به عمر لر جع عن رأبه الا ومو ااتحلمل و هو الوسيلةالو حل خر ج من الازق 
اطرج الذي‌ااز موا به بوقوع الثلات ثلاث طلقات فهل نمقي على احم‌ادعیو . . 

(۱) جاء فيختام تقر برع الاحكام العدلية ؛ فاذا ام امام مسين بتضیص العمل بقول‌من 
المسائل اتید فا تعين وو حب بقوله . وحاء في الفقرة الاخبرة من الادة ۱ _ لو صدر 
امر سلطاف بالممل برأى تمد في مسألة لأت ره بالناس آرفق و اصلحة العصر أوفق » فليس 
للحا کر ان یمجل برأي عتهد ]خر مناف لري ذلك الحتهد واذا تمل فلا ينفذ حکه . 

(؟) الفر وق قرافي ۰۱۰۳/۲ 


(۳) الطرق الحكية ص ۱۸ . 


تس ا 


ان المسامين اليوم اصبحوا بوفعون الطلفات الثلاث مرة و احدة فیندم 
احدم على فعله فلامد و سبلة لارجوع الى زوحته الا عن طربق رم الا و هو 
الاتفاق مع شخص جر على شکل عقد صودي امام شاهدین ليحلل له زو حته » 
حتى اذا ما نال ما طلقها في اليوم الثاني 

هذا حرام وحرام وحرام ول تأت به شريعة الاسلام رغم كل ما قبل 
فيه لان عقد الزواج عقد أبدي يعقد لصفة الدوام لا لقصد التحليل'" 

هذا الشر الذي وقع به السامون ترتب عليه من الاضرار مالامخنی فاذا 
كان الباعث لدى تمر رضي الله عنه ان ينع الناس من ارتكاب الحرم ديانة 
وهو حع الثلاث أفيرضى عر ان يرتكب الناس اليوم جرية التحليل بين 
الزوحات والازواج 9 

ان عر لم يقصد بعملههذا تحر الطلاق الرحعي وحاشا لله ان رفك ر عر 
بوضع العقمات في طريق اطياة الزوحية وعودها الىصفاءها » اما كان القصد 
من عير أن تنم الناس من ايقاع الطلقات الثلاث فجعل هذه العقوبة درعاً 
واقيا لا سپپا نافذا . 

هذه نقطة هامة في داك ارید ان | آسو فا الى اساتذتنا الذين تسوت 
لاحتهاد عر والإبقاء عليه . ان عر 1 يفعل هذا للتضميق على الناس انما كانتغاية 
عمر ان مخشی الئاس إذا هم اوقعوا الطلاق على خلاف شرع الله وحكيته ان 
حال tz!‏ و نزو جام فلا تعود الم الا بعد زوج آخر فستتعون عن ايقاع 


الثلاث و «طلقون طلقة و احدة ٠‏ 


فهل تحقق ما اراذه قل امتنع ال ماس عن ايقاع الثلاث ? ... 


)١(‏ وقال زفر من اصحاب الي حنيفة : ان النكاح المؤقت ينعقد مؤبداً وياغو 
شرط التوقيت. لأن الذكاحاذا اقترث بشرط التوقبت كان الشرط باطلا والعقد صحيحاً. وامور 
على انه لا فرق بين ذكاح المتعة الذي حرمه الاسلام وبين النكاح الموقت الذي يعقد لمدة معينة 
واغرض معين فکلاها عقد باطل . 


- (of = 


اطراب لا» م ا بل لا بزال الکثیر بطلق ثلاث فا الممل اذند... 
ان السياسة الشرعية الى تضع اعلول والانظمة قد قر بتحارب فان هي حققت 
المأمول استمر ولي الامر با والا رجع عنا أو عدل فيها أو غيرها . 

قال ابن تيمية : ولورأى عمر عبثالمسامين في تعلیل البانة لطلقها ثلاث لعاد 
الى ما كان عليه الا مر في عمد الرسول 7 . 

ولهذا ان صح ما نقله ابن القم من أن مر رجع عن قوله كان دليلا لما قلته 
ان السياسة الشر عة تدور حول المصاحة فان هي حقةتها استمرت والا فيدب 
ان تتغير . 

قال الحافظ ابو بکر الاسعاعيلي في 0 اخيرنا ابو يعلى حد ثناصالح 
بن مالك حدثنا خالد بن يزيد ابن الي مالك عن أبيه قال : قال عر بن الطاب 
دفی الله سه ما ندمت على شىء ندامی‌علی ثلاث :ان لا اکون حر مت الطلاق. 
وعلى ان لا ۱ کون انکعت الموالى » وعلى ان لا ! کون قتات الأوائح ۲۲ 

واذا كان حرص غير على ان لا يرتكب الاس ف عصره الحرم ديانة 
بایقاعم الثلاث موعة فحر مهم من الر حعة دهي امر مباح ٤‏ 

افلا کون حرص اسان اليوم اشد على ان لا ير تكب الناس حرعة 
التحايل حينا نوقع pale‏ ااطلقات الثلاث لتعود زوجامم الم 1 

ان ف الرحوع ال اعتمار الطلقات الثلاث طلقة واحدة وجوع الى 
ما كاث عليه الني عليه السلاع وعصعرابي بكر وبداية عبد عر وان في العدول 
عن الالز ام بالثلاث قق الى ما رھی اليه عر ياحتهاده من حلب المصلحة 
ودفع المفسدة لان السياسة الشرع.ة تدور حوشا . 

((۱۱)) راجع عم اصول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص ۱۳۰ مطبعة النصر ١54‏ 
(؟) الاغائة ۳۳۰/۱ . جاء في طبقات ابن سعد ۱۰۰/۷ ترجة يزيد بن اني مالك 


انه مات سنة ۱۳۰ عن ۷۲ سئة ى., 


— ۲۵ 


طلاق الثلاث في وا نین البلاد العر ية 


مصر : حاءت الادة الثالثة من القانون رم ۵ لسنة ۱۹۲۹ : 

الطلاق المقترن بعددافظا او اارة لا بقع الاواحدة.ومن الد بالذ کر 
ان الک السا ند قبل صدور فانون ۱۹۲۵ في مصر كان يعتبر الطلقاتالثلاث 
ثلاثا مستمدا من مذهب الامام الي حنيفة والذي هو مذهب الائ الاربعة 
۾ - فقد جاء في المادقوم؟ من قانون‌الاحکام الشرعية لقدري باسًا : 

وان قال لها انت طالق ثلاثا او انار اليها بثلاث اصابع قائلا انت طالق 
هکذا پانت ره کبری . 

السودان : الطلاق الثلاث يعتير طلقة و احدة رجميه . النشور الشرعي 
السوداني رم ١غ‏ سنة ۰۱۹۳0 

ا مغرب : الفصل ۱ : 

الطلاق القترن بعدد لفظا او اشارة او كتارة لا بقع الا واحدا. 

سووبا : م ٩١‏ : الطلاق القترن بعدد لفظا او اشارة لا بقع الا واحدا. 

الاردن :م ۲ الطلاق القترن بعدد لفظا او اشارة لا بقع الا و احدة. 

العراق : م ۷ في ۲ - الطلاق المقترن لفظا او اثارة لا بقع الا واحدة 
) لعل كلمة بعدد سقطت بعد القترن سپوا) ۰ 

توس : لان ص في او ضوع وكل ما وجدته :الفصل ۳۰: لايقع الطلاق الا لدى 
اک . ولا ندري هل يحي القاخي بالمذهب الالكي في عدد الطلقات حيث 
لانص في القانون ام انه يساب الشارع - وهذا ما نرجحه ‏ في تقبيده الطلاق 
حيث جعله بيد الاک فلا مک با کثر من طلقة . 

لبئات : م ۱۰۸ : الزوج يلك تطليق الزوجة ثلاث مرات . والنص غير 
صریح و الذهب السائد هو النفي‌و الرجع فيا لانص فيه . 


— و۲ - 


م ۲۶۵ من الاحكام الطعفرية ق العراق 5 

ولو او قع الثلاث من دون رحعة فلا يحسب الا واحدة : 

م ۱۲۹ : من قانون العفرية في لبنان : 

اذا قال الر حل لزویمته : انت طالی » انت طالق » انت طالی ,او قال 
انت طالق ثلاثاً قاصدا بذلك ثلاث طلقات بقع الطلاق واحداً فحسب . 

ونلاحظ على القانون العراق في هذه الادة هو ان مفهوم الرجعة غير واضح 
اما فان عر د الرحعة لاتكفي في اذهب العفري بل لايد من المواقعة بعد 
کل مر اجمة والا فلا یقع ‏ کثر من و احدة ولو راجعما وطلقپا | کثر من مرة 
او للمرة الثالئة لان المواقعة شرط لايقاع الطلقة الثانية بعد الر اجمة . 

ول فى نص المادة ما يشير ال ذلك ولكن ما دام مصدر القانون هو 
المذهب العفري كان لا بد من مراعاة حک هذه الادة بالمفيوم الصحيح 
ام احمة : 

ومن ناحية ثانبة تأخذ على هذه الادة الغموض من حيث عدم التفر قة بين 
الطلقات ال جموعة بكامة واحدة وین الطلقات المتكررة في عاس او محالس » 
وقد يكو نهذه التفرقة عدم الفائدة في غير المذهب الامامي لولا وجود اخلاف 
في جمع الطلقات بكلمة واحدة وان طائفة من اطعفرية تقول بعدم الوقوع 
مطلقاً - وعلى كل حال فنحن نرى ان مراد الشرع عدم التفرقة يينها . 

سا کت افضل آن لشير هذه الادة الى مفهو م المراجعة کا لصت عليه 
كتب الذمب الامامي » وان توضح الراد بكلمة الثلاث هل هي متفر قة 
او موعه ۰ 

الطلاق الثلاث في اندنو سا : 

ان الذهب السائد في اندنوسا هو المذهب الشافعي وان كانت النهضة 

- ۳۲ -_- 


في الطلاق (0؟) 


التشريعية قد اتحرت في الدة الاخيرة حتی شعلت جميع القوانين ومنها فانون 
الاحوال الشخصية فقد حاوات اليئة التأسيسية وضع قانون مستقى من | کثر 
من مدهب بل اخذت في بعض الامور پالاجتماد المطلق. وفي موضوع الطلاق 
الثلاث قي الم بوقوعالثلاث ثلاثا »انه من الغريب والمذهب السائدهو المذهب 
الشافعي ان ينص القانون على ان الافضل ان يطلق الرجل طلقات متفرقة اي 
انه اخذ بغیر المذهب الشافعي فكان من السهل عليه ان يخطو الخطوة التالية 
ار كر اله وان اوري وينص على وقوع الثلاث واحدة . 

0 ١ات ١‏ كثر الطلاق الذي يوقع على ام رأة واحدة ثلاث طلقات 
فقط . 

ب - والافضل في ايقاع الطلاق ان یکون و احداً بعد واحد . 

وپلاحظ هنا بكلءة الافضل انه يراد به خلاف الاولى وبالاصطلاح الفقهي 
أنه يأثم من يوقع | کثر من واحدة وهذا متفق مع المذاهب التي قالت بات 
الطلاق الثلاث مو عة بدعةو انه یم من بفعل ذلك»و لكن 0 | او فعه الز وج 
راذا كاك و احدة او ا کثر 


= eA, = 


شراح القانون في تفسير الطلاق المتتابع ؛ 


اختلف شراح القانون في الطلاق المتتابع هل بقع واحدة کالطلاق 
المقترن بالعدد ام انه بقع به ثلاث طلقات اخذاً بالمذهب اطنفي الذي احال 
اليه القانون في حال عدم وجود نص . 
وم يكن من حاجة الى هذا اطلاف امام سكوت النص الا الرجوع الى 
مذهب الي حنيفة لولا ان المذ كر ة الايضاحية اشارت الىان غاية الشرع القضاء 
على تعددالطلقات. وها حن نورد رأي بعض اساتذتنا في مذاالوضوع ثم نذ کر 
ماثراه تفسيرا للقانون في الطلاق التتایع ار 


رأي الشيخ على اطفيف : 


يقول استاذنا فضيلة الشييخ علي افيف : 

ان الطلاق التنایع بقع ثلاث طلقات لان القانون صرح حصر الطلقات 
الثلاث التي تقع واحدة هي المجموعة المقترنة بالعدد وم ينص على المنتارع". 

رأي الشبخ عمد ابو زهرة : 

اما استاذنا فضيلة الشيخ مل ابو زهرة فيقول ۲۳ : 

اننا يلا شك لو فسرنا لقانون تفسيرا لفظياً ظاهرياً » فلا نتجاوز الظاهر 
في التفسير لقلنا ان هذا النوع من الطلاق يطيق فيه مذهب ابي حنفة » فتطلق 
الدخول 5 بالعدد الذي تتايع الطلاق به . و لکن القو انين لا تفسر دظو اهر 
الفاظها فقط» بل تفسر بأغر اضما »ومذ كر اتا الابضاحبة» و مصدرها التارخي 


(۱) فرق الزواج ص مغ ۰ 
(۱) الاحوال الشخصية مد ابو زهره ص 6 ۳۰۱-۳۰ . 


مت ۵۹ - 


والفکرة العلمة الى اثبمت منها نظر الذن قالوها ... الی ان یقول : غذا 
كله تری آنه يعد صدور قانون ۱۹۲۹ صار الطلاق المتتابع في علس واحد 
والطلای الرصوف ]اله طلقة ود 

وقد اورد استاذنا الیل اربع حجج لدعم رأيه ملخصا : 

١‏ - ان غرض القانون القضاء على جمع ااطلقات ولا فرق في هذا بين 
حعما بكلمة و احدة او بکلیات متتابعة . 

۲ - ان الذ كرة الا نضاحبةاعتبرتالطلاقالتکر ر کالطلاق القتر نبالعدد 

م - ان الصدر التارخي هذه الادة من ااقانون یوضع ذلك فان الفقباء 
الذين قررو | ان الطلاق الثلاث بقع و احدة م الذين قرروا ان الطلاق المتتابع 
في لس واحد لا بقع الا واحدة : 

؛ ‏ وان الذين قالوا بوقوع الثلاث واحدة استدلوا لرأيهم يحديث ركانه 
وفيه انه طلق زوجته ثلاثاً في 0 واحد فأله رسول الله كيف طلقتما ثلاثاً 
فقال في بحلس واحد قال نعم . ففي هذا الحديث اعتبر الني يِل الطلاق ثلاثاً 
في بحاس و احد على سبيل هن 1 : 

هذا ما اورده استاذنا اليل وهي من اقوی الجج ومع هذا فلنا في 
هذا الموضوع كلام سوف نبديه ونحن نتکام في الاجتماد القضاني 


زراك لاط ی عن بر 


يقو ل فضملة الاستاذ الشيخ عبد الر حمن تج : 
و ما حال الطلاق الذي تكرر صفته تام ثلاث مرات ...٩‏ قد فات 
واضعي مشروع تلك الادة ان بنصوا على EE‏ لب الظن أ مک نوا 


بريدوة النسوية لاه و دن الطلاق القترن يعدد 0 9 تس ره 


(۲) الاحوال الشخصية . عبد الرحن تاج س ۳۱ . 
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ایضاً طلفة و احدء . ولکن هل بوغد نی ذلك بالقصد او بالفظ ۰9 .. ومل 
ا ا ی ی ار تیاده فقاس عل 
ما ورد فيها غيره » مع انها قد جاءت على خلاف ما کان عليه الامر في احا 
وعلى خلاف اک عند اة المذاهب الاربعة ومن قبلهم م نالصحابة والتابعين 5.. 
لبس عي‌القاضي تبعة اذا هو اقتصر فيتطبيق الادة الثاائة من القانون على مانصت 
عليه صراحة وهو الطلاق المقئرن بعده لفظاً او اشارة » ثم اتبع في الطلاق 
الشکرر حک المذهب الذي كان عليه العمل قبل انشاء هذه المادة.» 


الاحتهاد القضائي ف الطلاق المتتابع : 


اختلف الاجتهاد القضائي في البلاد العر بية حول الطلاق المتتابع هل يلحق 
بالطلاق القترن بعدد کا جاء في المذ كرة الايضاحية ويعطى حکیه ام انه > 
مس ڪوت عنه يرجع فيه الى الذهب الذي اسار القانون باار جوع ۳ ال 
یام اک للم 5 

في حي حك ةالمنياني امو رية العر بیة المتحدة يشير الى ان الطلاق المتعدد اها 
او اشارة يعتبر طلاقاً واحداً » ومثله الکرر في ملس و اعد . 

و قد ا رأي الهيئة العامة لمحسكمة النقضااسورية على اعتبارالطلاق النتابع 
والطلقات ایحموعة تقع واحدة. فقدجاء فيقراررقم ۱۵۱ تاديخ 1158/6/14 ٠‏ 

00 صوف بعدد والذي تكر ر لفظه يعتبرطلاقاً واحداً رحساً. 

وفي > للمحمكية الشرعية خالفت ذلك و أصرت على ۳۳ فكان الامر 


)۱ عكة امنيا الشرعية ١‏ ربيم الاوك 6 و١يونيه‏ ۱۹۳۵ المحاماة الشرعية 


س۷ ع٤‏ ص ۰۱۹۲ 
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ان صدر قرار منالهيئة العامة في قراد رقم ۱۳۲ تاريخ ۱۹۵۷/۵/۱۱ » محکية 
النقض و قررت فيه : 

رات الشرع 1 شرع ایقاع الطلاق دفعة و احدة وانما على دفعات تتخللپا 
ترية الزوجين حياة الطلاق . وعليه فان لفظ الطلاق المتكرر في امجاس قبل 
المرور بدور التحرية اة الطلاق هو طلاق واحد غير متعد:». 

و نلاحظ ان ما استقرت عله اة العامة محكمة النقض السورية هورأي 
فضيلة استاذنا الجليلالشيخ عد ابوزهرة من ان الطلاق‌التکر ر المتتابع کالطلاق 
ألمقترن بعدد لابقع الا و احدة . 

وقد جاء في الاسراب الموجمة لهذا المكم 

لما كانت المادة ٩۲‏ من قانون الاحوال الشخصية نصت على اث الطلاق 
القترن بعدد لفظاً او اسارة لايقع الا و احدة » ولا كان هذا النص وان كان 
اقرب للدلالة على فصد الطلاق القر ون باسم العدد فانه غير بعید الدلالة على لفظ 
الطلاق المكرر الواحد تاو الا خر لما دين القو لن من تشابه في المعنى والقصد 
والغاية . ولا كان من الواجب حبن تطبيق النصوص الرجوع في تفهم معانيها 
الى قصد واضعها حن وضعها واقرى مرجع في ذلك هو م | اصطلح عليه 
المشرعون بتدوين الاسباب الوجبة في جانب القانون . ولا كان من الرجوع 
الى الفقرة ۷ من الاسياب الموجبة لقانون الاحوال الشخصية بری ان الشادع 
لاحظ في وضع الادة المذ کر رة ان الطلاق شرع ايقاعه » دفعة واحدة واغا 
شرع ليوقع على دفعات تتخالها تعربة الزوجين حياة الطلاق » وقد احسن عنعاً 
في استشهاده على صحة ما ذهب اليه بالآية الكرية :و الطلاق مرتات فامساك 
ععروف أو تسريح باحسان » . فکانت فصل الطاب في الموضوع . 

وها كان القاضي قد اوجد نفسه في نطاق ضق من‌التفسیر والتأويل وذهب 
في تطبيق نص القا انون مذهياً حرفيا أوصله اي التفريق في 1۱ £ بين اللالتين 
الا تین » وهو ما تأراه قواعد التشر يع والمصاحة ف تطبيقه وأمل فوق ذلك 


DI 


الرجوع الىالاسباب ال وجبة لقانون اهمالاًكاياً»مع انا حک اطزه منه والتفسير 
الرمعي له بجع الما كلها دعت الاجة لتفهم غاية النص و قصد و اضعه» وکانعلی 
القاضي اعتبار لفظ الطلاق التکرر في اجلس قبل الرور بدور التحرية عىاة 
الطلاق طلاقاً واحد غير متعدد»کان سيره في معاطة القضية علىهذا اليج و اعتراد 
هذا الطلاق الکر رطلاقاً متمدداً منتجا پدنو نة کبری اصراراعل رأيه الاول 
في غير عله وکان قراره مستوجب النقض لطأ وتفسیر القانون » . 

لذلك : قررت اليئة العامة نقض الحم الاصراري المميز . 

راینا في الطلاق المتتابع : 

نقد قرار اهمثة العامة حكمة النقض السورية ورأي فضيلة استاذنا الشیخ 
جد ابوزهرة في ان الطلاقالثلاث المتتايع المتكرر حكمه > الطلاق المقترن 
بعدد لایقع الا واحدة. 

من الاسیاب الوجبة لقرار اهيشة العامة لحكمة النقض السورية ومن 
اجج القوية التي ساقها فضبلة استاذنا الیل الشیخ ممدابو زهرةلدعم رأيه في 
ان الطلاق‌الثلات التکر رفي ملس واحدحكمه 5 الطلاق المقترن بعدد لابقع 
الا و احدة»یکن ان نلخصها میعابوجوب الرجوع الى الذکرة الا رضاحية 
لقانون التي بفهم منها عدم التفر قة بين الطالين . 

وقد اقشت استاذي فضبلة الشيخ عل ابوزهرة وانا | کتب هذا الموضوع 
فتفضل واضاف الى حححه السابقة ححة جديدة وهي أن الطلاق التکرر يأخذ 
حك الطلاق المقترن بالعدد عن طریق القباس . 

وهذا اصح لدینا حجتان : - 
۱( الر جوع ای‌الذ کرة الا یضاحبة حيث تشير الى عدم‌التفر فة بين ا طالين. 
۲) او عن طریق القىای عل النص ج بوقوع التتابع طلقة و احدة, 
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وحوانا على ذلك : 

ان شراح القانون المدني برحمون الى المد كرة الا بضاحبة في حالات عدة 
أهمها حالة حوض النص او نقص فيه » فترجع الى المذكرة الا بضاحية اتفسير 
الیو ض ولد الع ١‏ 

اما موضوعنا ه ذا فأي نموض في نص بقول : الطلاق القترن بعدد 
لابقع الا و احدة . 

واما في حال النقص فالا مر ختلف ني القانون المدفي عنه في قانون الاحوال 
الشخصية لان لدينا نص صریح في المادة ه ٠م‏ منالقانونالسوري والادة ۲۸۰ 
من القانون المدر ي رم ۱ أسئة ۰ يقول: انهني حال‌عدم وجو دنص برجع 
الى الراجج من مذهب الى حنيفة فالأمر اذن وافح ايخ لاحتاج الى وضوح 
وتام ايضا لس فيه نقص . 

وأما القياس فلا نلجأ ايضاً اقیاس فيهذه اطالة لانه لم تتوافرشر وطه. نحن 
نرجع الى القياس في حالة عدم و جود ۶ على مسألة ووجود ما يشاببها فنقسها 
بجامع العلة بينه) اما هنا فلديئا > منص وص عنه في‌القانون و > آآخر ممصو ص 
عنه في الذمب اطنفي فکف تعمل القاس ۲۳ . 


(۱) جاء في اصول القانون للد کتور اوري والد کتور ابو ستیت ص۲۹ 
والاعال التحضيرية هي جوعة المد کر ات التفسر یة ومناقشات انحا لس التشر رعية وعاضر حلسات 
هذه اجالس واعال اللجان الي تقترن عادة بااتشريعات عند ضيرها . وقد تکون للاعمال 
التحضيرية قيمة كبيرة فيتمرف نبة الشرع وتفسير الالفاظ اإبهمة الت وردت في التشریم وازالة 
التناقض الظاهري وتكيل الناقس ء فياجا الما المفسر لسترشد مها في التفسير . على انه مها 
يكن من قيءة الاعال التحضيرية فانها لا تدتير حزء] من التشريع ء بل هي شيء خارج عنه 
يجوز فيه الخطأ . 

(۲) القیاس هو : الاق آمر بآخر في متي الشرعي لاغاد ابل ی الطة ۰ والقیاس 
من المصادر الشرعية بعدالکتاب‌والسنة والاجاع المدخل الفقبي الاستاذمصطفي الز رقاءص ١ ١‏ : 


ا 


ویعبارة اخری ان لدينا القانون يقول : الطلاق القترت بعدد لا بقع 
تراد 

وال هب النفي الذي اوجب القانون الرجوع إليه في حال عدم وجوه 
نص يقول : ان الطلاق الثلاث التکرر يقع ثلاث طلقات . 

وغذا فاني أرى انه تفسيراً لقانون لاجوز القباس ولا الرجوع الى الذ کرة 
الايضاحية . لان القانون اقوی من‌المذ كرة الابضاحبة التي تأي بالدرجة الثانية 
آما النص فصريح على حك الطلاق القتر ن بالمده ک انه صریح بالاحالة ای 
المذهب النفي في حال عدم و جود نص . 

ولا داعي ان اقول انني احالف وقوع الطلقات الثلاث موعة او 
متفر فة فقد سبق و آبدیت رآی‌صرعاً رانا بالمجيج والاذلة. الا انتا و تحن نفسر 
القانون نلتزم ما جاء فيه . 

وهذا فاني اقترح تعديل هذه الادة وجعلها صرمحة في ان الطلاق القترن 
والمتتابع لايقع به الا طلقة واحدة . 
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وبعد فرذا ما اطلعت عليه فقدمته في مبحث الطلاق الثلاث دعاني الى الاطالة 
فيه فایلا ما وجدته من خلاف فقبي قدي لاتزال آثاره في مؤلفاتنا الفقبية 
المعاصرة . هذا فضلا عا يامسه القارىء اثناء قراءته هذا البحث من تصحرح 
كثير من الأخطاء العامة التداول2 . 

وفي سبيل الوصول الى ذلك فقد رجعت الى القرآن الكريم والسنة النبوية 
باعتيارما المرجع لمع آزاء الفقهاء من تلف المذاهب ثم الى | کبر جموعة من 
كتب الأصول والفقه في سائر المذاهب الاسلامية . 

و استطع أن الخص يعض النتائج التي توصلت اليها في هذ ا البحث بالا مو رالتالية: 

١‏ - تكرير مهب الشيعة المعفرية الذي اضطرب النقل عنه قدعاً وحديثاً 
في موضو ع الطلاق الثلاث وذلك بالرجوع الى معظم کتب التفسير والحديث 
والفقه من مطبو 8 وعطوط . 

۲ - تصحیح ماينقل عن مذهب الزيدية في ان الطلاق الثلات بقع ثلاث 
طلقات . و بیان ان المذهب على أن الطلاق لابقع إلا واحدة . 

م مناقشة جميع الادلة التي ساقها امور وعخالفوهم دلبلا دايلا مع بیان 
دأبي في كل دليل رجحته وبيان و جه هذا الترجيح . 

ع - الرد على مختلف الا راء التي عارضت مذهب وقوع الطلاق الثلاثطلقة 
واحدة رداً عامياً هادثاً مقنعاً ليس فيه روح التعصب ولا الود بل السيروراء 
الدليل اي كان » وذلك استناداً الى مصادر الديث النبوي الصحیح من 
عتلف الكتب الصحيحة . و هذا صححت كثيرا من النقول في مختلف کتب 
الفقه القدعة منها والحديثة . 

ه - م تكلمت عن اجتهاد عر رضي الله عنه وبررت ذلك بأمثة كثيرة 


اجتهد فيا تتعلق بأمور الرعية وذلك من قبيل السياسية الشرعية التي عارسها 
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ولي الأمر في السامین وما تنبع ااصلحة حسب کل زمن . 

٩‏ - وأخيراً نقلت ماذهبت اليه قو انين الاحوال الشخصية في البلادالعربة 
في هذا الموضوع و ابدیت ملاحظات حول النصوص التي تتعلق بالطلاق الثلاث . 

۷ - وفي تفسير القانون انتقدت ما ذهب اليه بمض الشبراح وما أخذت به 
حکبة النقض السورية من ان الطلاق المتتابع بقع طلقه واحدة رجعية » لأن 
المذ كرة الايضاحية لا تقوى على سد نقص القانون بعد ان أحال الشمرع الى 
المذهب النفي في هذه ال : 

AA‏ فقد اقترحت تعديل القانون بحيث ينص على ان الطلاق التتابع 
و التعدد لابقع ا 

و اطلاصة : هذا بعض ماتوصات اليه في هذا اليحث » وقد حاو ات جېدي 
ان اختصر ولكني وجدت نفسي ازاء نقص واضح في کل مامختصر » ولا 
ادعي اذا قات ان هذا الموضوع الذي يقيد حرية الزوج في الطلاق و حافظ على 
الاسرة ووحدتا وحعل رباط الزوحية أقوى دن أن بحل بكلمة واحدة 
فتبين الزوحة بينونة كبرى » لیبحت حى الآن - رغم كل ما کتب فيه 
يحثاً مقارناً جمع فيه بين اراء المذاهب الختافة وردها الى اصوها من القرآن 
والسنه » فضلا عن وضعها في موضعها الملا وفهمها الفهم الصحيح من دائرة 
نظام الطلاق عبادئه العامة وروحه التي تحمل الطلاق آخر مرحلة من مراحل 
الزوجية بعد محاولة كل من الزوجين الابقا على کیانیا » وات الادل في 
الطلاق مو انه رجعي فلايلك الز و ان يجعله بائناً نكيف يلك حت الطلقات الثلاث. 

اذا كان الشارع لابعطي الزوج الق في حعل الطلاق الر جعي طلاقأبائناً 

بنونة صغرى فكيف نيز له الطلاقالثلاث فتان زوحته بنونة کبری 2.. 


۲۹۷ - 


ب 1 
ا 


الطلاق بالارادة المنفردة 


وهو يتضمن : 


الفصيل ارر ول : 
افص ای : 
ال#صل 1 
الفصل ال رابع : 
فلاا : 


الصین الي بقع مر الیامری . 
القصر . 

الالى . 

طلم . 

ارسرار ۰ 


اده 


من التمریف الذي وشعناه للطلاق بانه « الصيفة الدالة على انپاه الما 
الزوجية في اال او المآ ل الصادرة من اهله في عله قاصداً لمناه امام شود » 
نری انه لابد في كل طلاق من خمسة ادکان سوف تبحثها في هذا الاب في 


ع فصول ۲۲ . 
انیل امل 


٩ الصیغة‎ 


الع ارول 
هر ع والكناة 


لكل تصرف قولي في الشرع لفظ يدل عليه ولا بد في الفرقة بين الزوحين 
من لفظ يعرف به فصد الزوج وعزمه على الطلاق » او مايقوم مقامه . 
وما بقع به الطلاق قد یکون لفظاً صريحاً لا حتيل معنى سواه 


(۱) ركن الطلاق عند الاحناف هو اللفظ الدال عليه بخلاف بقية المذاهب التي تعتبر 
العاقدين والصيفة واغل اركاناً في الطلاق . وقد اتنا الى هاذهب اليه جور في تعداد اركان 
الطلاق . ووجبة نظر الاحناف انه لابد في کل لنظ من عاقد وصيفة وعل ومذا قالوا هو 
اللفظ الدالعليه. 

(؟) سوف تقتمر في بحت الصيغة على أهم النقط التي لها علافة بموضوع يثنا دون تفصيل 
في طرق التعبير عن الارادة وفيشر وط التعليق والاضافة اللهم «انلقى به ضوء على هذء الاحاث 
بصورة «وحزة والقارىء ان يتوسع فى هذا ان شاء في مصادر اخری . 


- ۲۷۱ = 


لانه وضع في اللغة او الشرع ترش رف كك قطا سری توا 
واشهر بين الناس على ان المراد. منه الفرقة بين الزوحن وهو ما محتمل معنى 
الطلاق و معان اخری . 

وقد اختلف الفقهاء في هذااللفظ الذي بقع يه الطلاق فیعضمم قصر دعل الفظ 
الصرديح وجبورم قال يقع بألفاظ الكناية ايضأ اذا قامت النية او ما يقوم 
مقامها قرينة على الراد من اللفظ الككنائي . 

يا بقع الطلاق ايضاً با ينوب عن الفظ كالكتابة او الاشارة في احوال 
خاصة سوف ندرسما بعد قليل . 

* اعد اس 

۱( اللفظ الصر دح الذي بقع به الطلاق : 

لا خلاف بن الفقهاء ان من قال لزوحته انت طالق ونوی الطلاق طلقت 
زوحته لانه لفظ صریح يدل على و قوع الطلاق . و لکن الفقپاه اختلفوا في 
حصر الافظ الصریح ذه الکامة - انت‌طالق - وما اشتتق منها ام انالصریح 
يشمل الفاظاً اغری غير هذه الكلمة 9.. 

وسنذ كر آزاء المذاهب فيهذا الموضوع . 

الطمفرية - قال العف : لا بقع الطلاق الا بلفظ طالق فاذا قال الزوج 
لزوحته : انت طالق » او فلانة طالق او هذه طالق » طلقت زوحته اذا قصد 
ذلك اما بغير هذا الافظ فلا يقع الطلاق . 

جاء في الختصر النافع ۲ - ويقتصر على طالق تحصلا لموضع الاتفاق . 


وقد نقل صاحب اطواهر عن الكافي E‏ الحسن بن مماعه : بر 


(۱) اشتمر التاقع ص ۰۲۲۰ 
(۲) جواهر الکلام ص ۲۸۳/۰ ۰ 


NNO 


الطلاق الا ڳا روى بكير بن اعين : ان يقول ها وهي طاهر من غير جماع اڏت 
طالق و شهد ساهدن عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى . 

ونقل ایضاً عن الانتصار: واجماع الامامية على ذلك. فلو قال انت الطالق 
او طلاق او من ااطلقات لم يكن شْيئاً ولو نوی به الطلاق يلا خلاف اجدهفيه: 

وحجة العفو بة في حصر هلف قة بين الز و جين بافظ : انت‌طالق» ا نالنكاج 
عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل ضرورة فيقف وضعها على موضع 
الاذن منه فقط . واما غير هذا اللفظ فلم برد عن الشارع اذن به فلا يصح . 

الظاهرية : 

قال الظاهر بة : یقع‌الطلاق بأحد الفاظ ثلاثة : الطلاق » السراح » الفراق» 
ما اشتق ما اذا نوی ردلك الطلاق . 

اما اذا لم ينو الطلاق فا كانت الصيغة بلفظ الطلاق صدق في الفتيا و 
يصدق في القضاء . واما ان كانت الصيغة بلفظ السراح او الفراق فيصدق في 
الفتيا والقضاء . 

: جاء في الحلى”": ولايقع طلاق الا بلفظ من احد ثلاثة الفاظ : اما الطلاق 

و اما السراح واما الفراق . 

هذا كله اذا نوی به الطلاق فان قال في شيء من ذلك ڪل 0 أنو الطلاق 
صدق في الفتيا ولم بصدق في القضاء في الطلاق وما تصرف منه .وصدق في سائر 
ذلك في القضاء ایضاً . » 

وحجة ابن حزم فيا ذهب اليه : ان القرآن الكرم م يذ کر الفرقة بين 
الزوجين الا ذه الالفاظ الثلاثة فقال تعالى: دو للاطلقات متاع بالمعروف» . 
وو سر حؤهن سراحاً لا » «فامسکوهن تعر وف او فارقوهن ععروف» . 

وقد علل ابن حزم التفرقة بين هذه الالفاظ من حيث احكام القضاء بأن 
لفظ الطلاق لاحتمل معنى آخر اما رقمة الالفاظ فتحتمل الطلاق وغيره . 

(۱) ال ۰۱۸۹/۱۰ 

تاک 


في الطلاق )^ (١‏ 


الشافسة : 


ان اللفظ الصريح عند الشافعية هو لفط الطلاق وما اشتق منه فإذا قال 
الزوج ازوجته أنت طالق او أنت مطلقة طلقت ولو لم پنو الطلاق دون خلاف 


في المذهب 1 
و ااشپور عندم ايضاً أن لفظ الفر اق والسراح من الا لفاط الصريحة التي 
لا تحتاج الى نية . 


1 في ۳7 الا : و بقع الطلاق بااصر يبح وهو ما لا حتمل غيرالطلاق 
بلا نية و لو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل . 
وأما الفراقوالسراحفالمثبور انهامن الألفاظ الصر حةلو رو دهافيالقرآ ن. » 


اطنابلة : 


قال النابلة ن صریح ااطلای هو لفظ الطلاق و ما اسَتق منه . 

وقد وقع اخطراب في نقل الم هب في هذا الوضوع ما سيب عنه خطاأً 
في تحرير هذا المذهب في ااصربح من ألفاظ الطلاقفقدذ كر ارقي فيمختصره: 
ان الصريح ثلاثة ألفاظ : الطلاق والسراح والفراق . فجاء ابن قدامة فرجح 
ان الصريح هو لفظ الطلاق وما اسْتق منه فقط دون ان يبين ان ما رجحه 
هر 

غير اني رحعت الى كتب اخرى فوحدت المذهب ينص على ان اصربح 
هو لفظ الطلاق فقط وما استق منه . 

قال ارقي" : «المرييح ثلاثة ألفاظ : الطلاق والفراق و السیراح وما 
تصرف منهن». 

(۱) هي افتاج ۰۲۸۰/۳ 

(۲) الي ۲۱۰/۸ . 


2 كناف 


وفال ابن قدامه) : ان الصریح في الشيء ما كان نصاً فيه لا يحتمل غيره 
إلا احقالا بعيداً . ولفظة الفراق والسراح ان وردا في القرآث معنی الفرقةبين 
الزوجين فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيراً . 

ولهذا حاء في القنع وهو من مؤلفات ابن قدامه : وصرشه : لفظ الطلاق 
وما يتصرف منه فى الى بصربح الطلاق و قع نواه او لم ينوه 3 

وقال صاحب الانصاف في شرحه على المقنع عقب ذلك - وهذا المذهب. 
وعله [ کثر اا ار 

و حاءفی احرر مثل ذلك : « و صرشه لفظ الطلاق وما تصرف منه لاغير». 

المالكية : 

و كذلك فالصر بح عند المالكية هو لفظ الطلاق وما اسْتق منه فقط . 

جاء في بدابة اجتهد"؟" قال مالك و أصحابه : الصر يح هو لفظ الطلاق فقط . 

الأحناف والزيدية : 

ذهب الاحناف و الزيدية الى ان كل لفظ لا بستعمل إلا في حل عقدة الزوجبة 
فهو صریح ف الطلاق . 

جاء في تمع الأنهر0) ده صریح الطلاق ما استعمل فيهخاصة ولا جتاج الى 
نبة لأن الصر بح موضوع لاطلاق شرعاً فكان حقيقة فيه ». 

وعرفهالزيلعي'":دبانه ما ظهر المراد منه ظهوراً بنا حتى صار مکشوف 

(۱) ان ۲۰۰/۸ . 

(۲) اانصاف ۰۱۰۲/۸ 

۳ احرر ۵۳/۲ . 

(:) ينفل كثير من الکتاب على ان لقظ الطلاق‌صریی‌فیه عند الخنابلة رواية عن الامام 
اجد وسب هذا الطاً هو ماذهب اليه الخرقي حيث لم يبين رأي الذهب . راجم فرق الز واج 
الاستاذ الشیح علي افيف ص ۸ ومذ كرات الاستاذ الشيخ مد الزفز اف ص ۰۱۰٩‏ 

(۰) بداية احتهد ۰/۲ : 

(۰) ممع الاغير ۲۶۸۰/۱ 

۷) تبيين القاثق للريلمي ۱۹۰/۲ . 

۲۷۵ 


الراد يحيث يسيق إلى فهم السامع مجرد السماع حقيقة كان او مجازا» . 

وفى التاج الذهب ۱ : « والصر بح لا يعثير فيه ال ان کون المطلق ود 
قصد ايقاع اللفظ في الطلاق پالفظ الصر بح بأن ينطق به عالماً معناه ۰۰۰ وان 
يقصد معناهفيقع الطلاق بقصد الافظ مع عامه بأن هذا الافظ موضوع لاطلاق .» 


a 


ج الطلاق الصربح : وا حي الطلاق بلفظ صر بح هل هو بان أم ر جعي 
فا قلناه في مبحت أنواع الطلاق نقوله هنا وهو أن الأصل في الطلاق أنهرجعي 
الا في حالات کون فا الطلاق بائا ۳ . 


الطلاق بلفظ الکناية : 

أن الأصل في التعبير عن ارادة المطلق ان يكوت بلفظ صریح لاحتمل 
غير معنى الطلاق . و لکن قد يعبر المطلق عن إرادته بلفظ عبر صر بخ و لکنه 
غرف و اهر بين الناس على ان الراد منه الطلاق"وهذا ما ماه الف اء 
بلفظ الکنارة . 

فلفظ الكناية هو اللفظ الذي حتمل معنى الطلاق و معان اخری » و تعتبر 
النية قرينة على ارادة معنى الطلاق . فلو قال الزوج لزوجته انت بان فهذا لفظ 
حتمل معنی الفراق والفراق آعم من الطلاق فيحتمل انه اراد مقارقة الاهل » 
ومعنى ذلك انت مفارقة لاهلك و حتمل مفارةتما اياه من الزوجية فإذا. نوی 
المعنى الأول لا شيء عليه وان نوی الثاني وقع الطلاق . 

و قدذهب جمهو رالفقهاء الى آن‌الطلاق بقع بلفظ ااتكنايةاذا نو ی الزو جالطلاق. 

وقالت بعض المذاهب : لابقع بلفظ الكناية طلاق . 


(۱) التاج المذهب ۱۱۹/۲ 
(۲) راحم مبحث انواع الطلاق . 


- ۲۷۲ = 


مذهب اطعفربة والظاهرية : 

قال اطعفرية والظاهرية ان الطلاق لا بقع بلفظ الکناية وقد سبق وذ كرنا 
ان الطلاق لدی اطعفرية لا بقع إلا بلفظ طالق . والظاهرية لا بقع عندم الا 
بأحد آلفاظ ثلاثة ‏ الطلاق او السراح او الفراق . 

وعلى ذلكفلوقال الزوجازوجته انت بان او انت خلية ونوى الطلاق لابقع 
بهذا شيء . 

جاء في جو اهر الکلام" :دلا يقعالطلاق بالكنابة عندناالي هي اللفظ احتمل 
لاطلاق وغيره وان اريد به بلا خلاف احده » . 

وفي الحلى'" :دومن قال لأمرأته آنت على“ حرام أو زاد علىذلك ۰۰.فپو 
كله باطل و كذب ولا تكون د لك عليه حراماً وهي أمر أته - کا كان نوی 
بذلك طلاقاً او لم ينو ». 

ولا شك في ان حمر الفاظ الطلاق بأفل عدد عکن هو اقرب لاصلحة 
حيت فيه تضدہق من نطاق دائرة الطلاق ۰ ولکن ماالقول ف ازظ اشر بين 
الناس وشاع عرفاً بان المراد منه الطلاق سوى تلك الالفاظ التي حددها 
المذهان العفري والظاهري ۰ فافظ انت بائئة اذا كان معروفاً في جميع 
الاوساط بأن من‌تافظ به اما بعبرعن ارادته بالتطليق وفهعته الزوجةونوی 
به الطلاق فأي فرق بين هذا الفظ ولفظ انت طالق اذ أن كلا منها يؤدي 
نفس الفوض حيث يعبر عن قصد المطلق بالتطليق . 

وسدو لي ان سيب عدم الاعتداد بلفظ الكناية لدى هذين المذهبين هو 
اشتراطهم الاشماد حين الطلاق فلا بقع طلاق الزوج الا امام شاهدين سمعان 
ايقاع الطلاق مع فهم معناه فلفظ الكناية لا يعرف الا من النية لاحتاله معان 
اخری اذ كيف تصح الشهادة على نية المطلق ۰۰۰7 

(۱) جواهر الكلام ۰۲۸۳/۰ 

( ۲ ای ۰۱۳۰/۱۰ 


۸۲۱۷۸۷ a 


وفي هذا المعنى يقول ابن تة" :ووأها الذکاح ۰۰۰ فلا ينعقد الابلفظ 
الانکاح والتزويج بناء على انه لا يتعقد بالكناية لانها تفتقر الى نيه والشهادة 
شرط في صحة النكاح والشهادة على النبة غير مکنة.» 


مذهب الشافعية : بقع الطلاق بلفظ الكناية عند الشافعية اذا نوی بهالطلاق 
إذ لا بد من النية ولا يقوم مقام النية دلالة الخال . 

جاء فينهاية اتاج" :«ويقع ( الطلاق ) بکنایةو هي‌ما احتمل الطلاقوغيره 
بنية لايقاعه ومع قصد حروفه ايضاً » فاو لم ينو بقع بالاجاع وان اقتررت 
ها قرينة ظاهرة كانت با ينو نة محرمة لا تحلين لي اند .» 

والفاظ الکناة كثيرة : انت خليه » بريه » بتة » بائن » القى باهلك » 


۱۳( 5 


دي 

مذهب الزيدية : والى هذا ذهب الزيدية وقالوا لابقع طلاق بلفظ الكناية 
الا مع النية . 

جاء في التاج المذهب *" : « واما الکناية باللفظ فبي غير منحصرة بل كل 
لفظ تمل الطلاق فانه بقع به اذا اريد به الطلاق » . 

مذهب اطْذا بلة : ومذهب النابلة ان الطلاق بقع بلفظ الکنایة مع النية » 
مقام النية دلالة الخال يم لو كان الزوجان في حال خصومه وغضب او ذ کر 
لاطلاق فاذا قال لها انت خليه وكان في حال مذاكرة للطلاق مع زوجته وقع 


۰۲۱۹/۳ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
۰۰۸/5 (؟) غاية احتاج‎ 

0) معني الاح ۲۸۰/۳ . 
(؛) التاج المذهب ۱۲۲/۲ . 


NVA 


الطلاق فان ادعی انه لم بقصدالطلاق قبل ذلك منه وفي رواية لايقبل منه قضاء 
وشل دیانه ۲۲ . 

جاء في احرر ۲0 :د ولا بقع الطلاق بکناية الابنية تقارن اول اللفظ ... 
فان كانا في حال خصومة وغضب او ذ کر للطلاق » رفال : ۸ ارد بها الطلاق 
قبل منه » وعنه ( الامام احمد ) لايقبلفي الحم خاصه .» 

مذهبالما لكية : والکناية عندالمالكية قسمان :ظاهرة وخفية . فالكناية 
الظاهرة بقع ما الطلاق بدون نية وهي لفظان : انت بته »وحبلك علىغاريك . 
وأما الکناية افية فلا بقع ماالطلاق الابالنية وألفاظها كثيرة منها : اعتدي » 
اذهي » القي بأهلك » انصرفي . 

قال الدرديري فيالشرح الكبير"' :« من اركان الطلاق القصد « اي قصد 
النطق بالافظ الصريح واللكناية الظاهرة ولو لم بقصد حل العصمة و فصد حلها في 
الكنابة احأفية. » 

وفي حاشية العدوى: «الراد قصد النطق بالفظ الدال عليه في الصريح 
والكنارة الظاهرة وان لم نقصد مدلوله وهو حل العصمة » وقصد حلها في 
الكناية اة ٠‏ 


(۱) ويقسم الحنابلة الفاظ الكناية الى ظاهرة وخفية فالالفاظ الظاهرة : انت خليه > 
وبره ءوائن, وبته . وانت حرة واخفية : خو اخر جيء واذهي؛ وذوفي. وتجرعي واعتدي 
واشتیر ی . وغو ذلك . 

(۲) احرر ۵۱/۲ . 

(۳) الشرح الكبير للدردري ۰۳۷/۲ ۳ 

(4) شرح الخرشي ۰۱۷۱/۳ 

(۰) .ینقل معظم المؤلفين على ان الطلاق يلفظ الكناية لايقع الا بالنية لدی المالكية 
راجع فرق الزواج للثیخ علي الحفيف ص ۱۰۳ فقه القر ان والسنة للشيخ عمد الزفز اف = 


-۲۷۹- 


مذهب الاحناف : 


ویقع الطلای بلفظ الكناية عند الاحناف اذا نوی به الطلاق او قامت 
دلالة الال مقام النية في ذلك فان ادعی خلاف ذلك صدق ديانة . 

جاء في م ll‏ 0 لا بقع الطلاق بالکنابات قضاء الا بنية الز وج او 
دلالة الخال ۳ غير موضوءة لاطلاق بل موضوعة لا هو اعم . 

والراد بدلالة الال » احالة الظاهرة المفيدة المقصودة » . 


حکم الطلاق بلعظ الکناية : 


قال الشافعية وجهور الزيدية ۳ : بقع الطلاق بلفظ الکنابترجمیاو جوز 
لزوج مراجمة زوجته ان طلقها بلفظ الكناية مدامت في العدة اذا يكن 
قبل الدخول أو على مال او مكيلا للثلاث . 

وقال الاحناف وبعض الزيدية و النابلة والمالكية : ان بعض الفاظ الكناية 
بقع بها الطلاق رجعياً وبعض الألفاظ الاأخرى بقع بها الطلاق بائناً . وقد 
العا تهذه المذاهب في تعداد هذه الا لفاظ » مایکو نمنا انا و مایکونرجعاً 

فالألفاظ التي بقع با الطلاق رجعياً عند الاحناف مي ثلاثة : استبریه 


= الزفزاف ۱۱۰ الفرقة والزواج للد كتور مد كور ۷۵ - والتحقيق ماذ كرناه . 
وجاء في بداية الحتبد ايضاً ۲ ومذهب مالك انه اذا ادعى ني الكناية الظاهرة انه لم 
يرد طلاقا لم يقبل قوله الا ان تکون هنالك قرينة تدل على ذلك . 
(۱) تمع الاتبر ۰۲/۱ . 
(۲) جاء في الروض النضير ۱۶۸/4 ونقل في البحر عن المترة جيماً ان الکنایات 
کالصریح في انقساهها الى رجعي وبائن اذا لم یفصل الدلیل . ويعني بالبائن : ان یکون قبل 
الدخول او ثالثه اوعلی ءوض . 


- ۲۸۰ — 


موف 


رمك. اعتدي . انت و احدة . وما عدا ذلك فهو بائن . 

ومن ال لفاظ التي بقع با الطلاق بائناً عند المنابلة : انت برية.انت بائن. 
انت خلية ٠‏ 

مانراه في حکم الطلاق بلفظ الكناية : 

واطق اننا لانجد مبرراً للتفرقة بين الصريح والكناية فماكات بائناً في 
لفظ صریح فبجب ان يكون بائناً فى لفظ الكناية'" ومن غير المعقول ان 
نعطي حكم الكناية السينونة مع ان حكم الافظ الصر بح انه طلاق رحعي 
والفر وض ان الکنابه تنوب مناب اللفظ الصمریح في التعبرعن ارادةااطلق٠‏ 

کا يبدو لي ان حصمر الالفاظ التي بقع ما الطلاق بأقل عدد بمحكن هو 
اقرب للمصاحة في تضيق نطاق الطلاق ٠‏ 
الى حد يمكن القول معه انهم لم بتر كوا لفظاً خطر في بام الا وذ كروه على 
انه يصلح للتفريق كاءن الشارع سبل امر الطلاق الى هذا اد حیث لو قال 
الزوج ازوجته اذهي أو اقعدي كان لفظ كناية بقع به الطلاق ان نواه او 
قامت دلالة الال مقام ذلك » ان هذا المنحى مخالف روح نظام الطلاق 
الذي هو اینض اطلال ای اه . 

و هذا فإني أميل الى رأي الظاهریه والمعفرية من حیت تقیید الالفاظ التي 
بقع با الطلاق لا بالشكل الذي جاء في هذه المذاهب بل اقول بأن .کل 
لفظ استپر وعرف بين الناس عامة على ان الراد منه الطلاق بحيث لاحتمل 
معنی آخر بقع به الطلاق وما دون ذلك لايقع له شىء . 

ماجاء في القانون الصري : م + کنایات الطلاق وهي ماتحتمل الطلاق 
وغيره لابقع ما الطلاق الا بالنية . 


(۱) الز يلعي ۲ ١؟‏ المغني ۰۲۰۹/۸ بداية احتبد 5/۲ 


E NAN 


وفي القانون السوري م ٩۳‏ : بقع الطلاق بالالفاظ الصريحة فيه عرفادون 
حاجة الى نيه » ويقع بالالفاظ الكنائية التي حتمل معنى الطلاق وغیره‌پالنية. 
ومن هذا بلاحظ ان القانو نان استمدا هذه الو اد من‌الذهب الشافعي . 
مایقوم مقام اللفظ في التطلق : 
الطلاق بالكناية . والطلاق بالاشارة . 
هل يجوز الطلاق كتابة 9... وهل حتاج فيه الطلق الى النبة 9.. مهل 
تقوم الاشارة مقام اللفظ في الطلاق 9... 
قال الظاهرية والمعفرية : لابقع بالکتاية طلاق . 
الظاهرية : 
قال الظاهر ية : لابقع الطلاق بالكتابة لان اسم الطلاق قد ورد فيالقرآن 
الككري على اللفظ لاعلى الكتابة . 
قال ابن حزم ": دومن تاد امرأته بالطلاق فلس 1 « وقال 0 
قال الله تعالى و الطلاق مرتان » وقال تعالى :« فطلقوهن لعدتهن »ولا َعم ف 
اللغة الى خاطنا الله تعالی ما ور سوله صلی الله عليه و سل اسم تطليق على ان 
بکتب انا بقع ذلك على اللفظ به فصح ان الکتاب ليس طلاقاً حتی يلفظ به 
المعفريه : 
وذهب العفرية إلى أن الطلاق بالكتابة من الاضر لايقع دون خلاف 
ل 71" 
- ۲۸۲ - 


ا 


مه 


وأما الكتاية من الاب فلا بقع بها ااطلاق على العتمد المشهور عندهم . 

جاء في جو اهر الکلام ٠'‏ : « ولا بقع الطلاق بالکتابة من الحاضر .وهو 
قادر على التلفظ قولا واحداً » لا جاء في ضحيح زرارة : قلت لاي جعفر : 
رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بداله فحاه قال: لس ذلك 
بطلاق ولاعتاق حتى يتكلم به 2 

وفي السرالو"۳: قال شخنا ابو جعفر۳ - في هایته : فان کتب بده 
انه طلق اهرأته وهو حاضر ليس بغائب لم بقع الطلاق » فان كان غائ 
فكتب بيده ان فلانه طالق وقع الطلاق . 

وقال د بن ادريس : « لابقع الطلاق اذا كتب #طه ان فلانه طالق وان 
كان غائياً بغير خلاف . لانا نراعي لفظا مخصوصا يتافظ به المطلق ومن کتب 
نما تلفظ بغير خلاف والاصل بقاء العقد وثبوته » ثم قال : وشخنا ابوجعفر 
ود رجع عما قاله في نمايته .» 

وقال صاحب ا الاحكام بعد ان ذكررأي ا(طو ميی السابق :دو لاس 


ذلك بحيد ٠‏ 
الطلاق بالاشارة ۰ 
وقال الجعفربة : بقع الطلاق بالا سار ة من العاحز عن النطق لاا الوسيلة 


التعبير عن ارادته ٠‏ 


في جواهر الکلام '* :و ولا بقع بالاثارة قولا واحدا الا مع العجز عن 


۱۹۳/۰ حواهر الکلام‎ )١ 
( 


) السرا ممعم 


؛) تحرير الاحکام ۰۳/۲ . 


) 
(۳) هو ابوجعفر الطوسي . 
6 عا ا ا ای 


- ۲۸۳ - 


النطق فيقع . لانه سال في انه بقع طلاق الاحر سل و عقده و انقاعه بالاسارة 
الدالة على ذلك . ! 
وفي الروضة الهة ۲ : «وطلاق الا خرس بالاسارة المفهمة له .» 


» هو ۰ 


مذهب امپور 


وذهب حور الفقباء الى ان الطلاق بقع بالكتابة الستببنة وهي التي تبقی 
بعد كتابتها وکن قرائتها ۳ کا بقع باللفظ مع خلاف فیا بدنیم في اشتراط 
اانية في الكتابة او عدم استراطهاو فما اذا كانت الكتابة بالفاظ صريحة ام کانت 
بالفاظ كنائية . وهذه اراء المذاهب في الطلاق بالكتابة والاشارة . 


الاحناف ؛ 


الکتایه المستبيئة عند الاحناف قسمان : مستبيئة غير مرسومة فلاوی تمن 
یکتب الى زوجته بامعها وعنو انها قائلا يا فلائة انت طالق. واما غير الرسومة 
الکتاية اليها . 

والفرق رين القسمين عندم ان الكتاية المستيمنة المر سومة ان كانت بالفاظ 
صريحة فلا تحتاج الى نية فلو ادعى انه لم ينو طلاقا م يصدق . اما ان کانت 
بلفظ كناية فتحتاج الى النية . اما الکتابة غير المرسومة فتعتبر من الکنایات 
فلا بقع ما طلاق الا مع النية . سواء كانت بالفاظ صر محة ام بالفاظ كنائية 
فلو ادعى انه لم ينو طلاقا صدق في ذلك : 

(۱) الروضة اليه ۱:۷/۲. 

(؟) آما الكتابة غير التبينة فبي التي لايمكن قراءتها کمن يكتب في الحواء أو علي 


سطح الاء . 


NAE > 


E 


ص 


قال ابن عابدین ١‏ : « وان كانت مستسنة لكا غير مرسومة ان وى 
الطلاق بقع والا لا . وان كانت مرسومة بقع الطلاق نوی او لم ينوه . 

وقال الاحناف جوز طلاق الاخرس بالاشارة لانها الوسبة للتعبير عن 
ارادة التطليق 

جاء في المدابة ۳" :د وطلاق‌الاخرس واقع بالاشارة لاما صارت معهودة 
فاقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة . ومن الطبيعي انه کا جازت اشارته لاتعبير 
عن عز مه على الطلاق ان يصح طلاقه بالكتابة ان قدر عليها » . 

قال ابن ایام ۳ :« فاذا طلق الاخرس امر أته بالكتابة وهو بکثب جاز 
عليه من ذلك ما يجوز على الصحیح لانه عاجز عن الکلام فادر على الكتابة فهو 
والصحيح في الكتاب سواء» 


الما لكية : 


وذهب المالكية ان الزوج اذا "لب الى زوحته بطلاقها :وهو عازم على 
ذلك بقع الطلاق محرد كتايته 5 

فال الخرشي * : ان الزوج اذا كتب الى زوجته او الى غيرها انه ظلقها 
وهو عازم على ذلك فان الطلاق بقع عليه محرد فر اغه من الكتاية ». 

و قال المالكية أيضايقع الطلاق بالاسارة الفهو مة الي تدل على وقو عالطلاق 
سواء من الاخرس ام من السلم فان كانت الاشارة مفمومة لدی من براها 
اعثيرت كالطلاق الصریح لا تتا ج الى نة ة والا كات لا بد من النة 2 
الطلاق ما . 


۰) حاشية ابن عابدين على الدر الختار ۳۹/۲ : 


00) 

0 E 

ر۳ ) الفتم داك اهداية نفس الصدر ا 
ی ی ساليل و 


— ۲۸۵ - 


فال الخر شي )١7‏ :د وازم الطلاق بالاشارة المفبءة بأن احتف با من القر ان 
ما يقطع من عابنا بأنه فهم منها الطلاق وهي كدريحة فلا تفتقر الى نية ۰ وان 
م بقطع من عاينها بذلك فهي كالكتابة اطفية فلا بد فيها من النية وسواء في 
ذلك الاخرس انمي » 

الطنابلة : 

بصح الطلاق بالكتابة عند المنابلة کا يصح بالاشارة من لا بقدر على النطق 
لان‌الکتابة والاشارة تقو مان مقام اللفظ وتعبر ان‌عن عزم الطلق عن‌الطلاق. 

قال ابن قدامة ۰۲۳« ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق الا في موضعين : 
احدها : من لابقدر عل‌الکلام كالأخر س اذا طلقبالاسارة طلقت زوجته ... 
لانه لا طر یق الى الطلاق الا بالاشارة فقامت اشارته مقام الکلام من غير نبة 
کالشکاح . فأما القادر فلا يصح طلاقه بالاسارة کا لا يصح نکاحه پا . 
ثانيه| : اذا کتب الطلاق فان نواه طلقت زوجته » . 

وما يفهم من کلام ابن قدامة انه اذا لم ينو بالكتابة الطلاق‌فلا بقع به‌شيء. 
ولكي وجدت ان الصحيح من اذهب ان الطلاق بقع بالكتابة من غير نيب 
فقد جاء في الانصاف في بحث الطلاق بالكتاية” :و اما اذا لم ينو : بقع من غير 
نية وهو الصحيح من المذهب ...» 

وفي ا محر ٩‏ :و ومن كتب طلاق زوجته ونواه » او لم تكن له نية 
وقع ‏ وعنه لا بقع الا بنة . اما ان نوی بالکتابة غير الطلاق فلا يقع 


به شىء ٠‏ . 


(۱) امرشي علي خليل ۰۱۸۹/۳ 
(۲) الق 1۱۲/۸ . 

(ع) الانصاف ۷۳/۸ . 

(ع) احرر ۰4/۲ 


او 


5 


جاء في التنقيح المشبع للمرداوي !١'‏ - و وان وی تجوید خطه او غم 
امله قبل حکا » اي ان ادعى انه ما اراد الا تحويد خطه حين كتب طلاق 
زوحته يقبل منه أدعاؤه قضاء ولا بقع الطلاق : 


من و 
الشافعمة ۰ 


و لا بقع الطلاق لدی الشافعة بالكتابة الا اذا اقترن ذلك بالنية . م تعتبر 
الاشارة المعبودة من الاخرس في طلاقه » فان كانت مفهومة لدی الناس 
فلا تحتاح الى نية اما اذا لم بفهمها الا بعص الناس دون اخرين فتعتیر كناية 
لا بقع با الطلاق الا بالنية . 

و وال الشافعية : ان الاشارة من القادر على النطق بالطلاق لغو . 

جاء في مان النهاج ۳" - واشارةناطق بطلاق لغو - وقيل كناية » ویعتد 
باشارة اخرس في العقود . فان فهم طلاقه بها کل احد فصرمحة » وان اختص 
بفیمه فطنون فكناية » ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وا نواه 
فالاظپر و فوعه . 

و فی‌ختصرالزني ۳« ولو كتب بطلاقما فلا يكو نطلاها الا بآن‌یتویه». 

وحسنا ما ذهب اليه الشافعية من عدم الاعتداد باسارة القادر على النطق في 
الطلاق لان الاسارة اعتبرت من الاخرس لعدم قدرته على الكلام ولا مبرر 
لاءتبارها من غيره طالا كان قادرا على التعبير عن ارادته تعبيرا صحيحا دقيقا 
بكلامه الصريح ٠‏ 


(۱) التنقيح المشبع ص Ean!‏ 
(۲) مغ اتاج ۸1/۲ . 
(۳) عتمر المزفي ۷۰/4 


TAVÎ 


الزيدية : 
2 التعبير عن ارادة الز و ج بطلاق زوحته سو اء كان بالكتاية ام رالا سانة 
تعتبر من الکنایات لدى الزيدية 3 بقع عا ااطلاق الا بالشة سو اء كانت با لفاظط 

برگحة ام كانت بالفاظ كنائية م 

حاء في التاج الذهبت ۲ ۱ :د والكنابةعلى ضر بين : : لفظ وغير له لفظ _فغير اللفظ 
كالكتاية بالطلاق اي الر تسمة واسارة الا المفهمة 2 

وفي المنتزع اللْختار ۰۳« والككناية على ضربین : لفظ وغير لفظ - فغير 
االفظ هو كالكتاية المرتسمة ... » 

وقدجاء عقب ذلك في الاح قول‌الشارح : وسو اء كتب صرحا او كناية:. 

و امتح لذى الزندية تعر كان لا قم با الطلاق الا بالشة . 

5 و NSE Sg‏ ید 

هذه خلاصة ما ذهب اله الفقهاء فعا بقوم مقام اللفظ فى الطلاق . 

وظہر 9 إن تشدد العةر بة والظاهر بة في عدم الاءتداد بالطلاق ان 
کان نا لکتابة تشاد لا مار و له لان القصدد من الافظ هو التعبير عن ارادة 
الزوج ق‌مفارقة زوحته اوهذا التصبر قد يكون بالالفاظ ما تكو نيا لكتابة 
وخاصة ان كان الزوج غائ © . 

(۱) ذهب استاذنا الشيخ الخفيف الى ات الطلاق بالكتابة لدى الزيدية ان كان بلفظ 
الكناية لايقم الا بالنية وألقبوم من كلامه ان الكتابة بلفظ صريح يقع بها الطلاق بدون نية 
فقد جاء في فرق الزواج ص ۱۰۰ آما اذا كانت عبارتها بالفاظ الكنايات فانه لايقع الا بالنية 
وال هذا ذهب الريدية م تدل عن ذلك عبارة المع ۰ وال مثل هذا ذه استاذنا الشيخ عد 
زفز اف في مذ كر اته مقه القران والسنة ص ۱۱۷ ۰ 

«۲) التاج الذهب ۱۹/۲ 2 
(ج) النتزع اغتار ۳۸۰/۲ . 
(:) وكذلك فان القانون المدني لم ينص على شکل ممين اتعبير عن الارادة فقد جاء في 
المادة . + منالقانوتالمدثي الممري : التعبير عن الارادة يكون بالفظ وبالكتابة وبالاشارة 
الداولة عرفاً . راجع شرح القانون المدني مد علي عرفة ص <ه الوسيط لد کتور 
السنهپوري ص ۲۳۹ . 
TAA‏ 


کا ان امیل ال اشتراط E‏ الکتایةاد لا مجرز ان تسکون‌عرنی 
الزو حبة مهددة بالز و ال مجرد جرة قل فلا بد من القصد الى الطلاق سو اء أ كان 
بالافظ ام بالکتابة وسوف نعود الى هذا هذا البحث مطو لا . 

واما فا يتعلق ياسّارة الاخرس فيبدو لي انه لو استرطنا الكتابة على من 
بقدر عليها بدل الاشارة كان ان التعيير عن حقيقة مراد من د 
التلفظ پلسانه عا في نفسه اذ الکتا ابة تقوم مقام اللفظ حینئذ حين تعذره . 


المع الا 
التعلبى, على شرط واررضاف الى الستقبل 
الصيغة التي بقع بها الطلاق سواء | كانت بلفظ صریح ام بلفظ كتابي ف 
تكون منعز: او معلقة على شرط او مضافة الى المستقيل 29 . 
فا لطلاق المنجز : هو ما كان بصفة مطلقة غير معلقة على رط ولامضافة الى 
الستقبل كقول الزوج ازوجته : أنت طالق . ويترتب على الطلاق المنجز 
وك رف مين رن ا 


والطلاق المعاق على شرط : هو ما كان بصيغة معلقة على شرط . والتعليق 
هو ربط حصول مضموت 2 محصول مضمو ن حم أخرى كقول الزوجازوجته 


) ۱( حاه في المادة ۲۰۱ من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية : الطلاق لفظياً کان 
أو بالكتابة رصح آن‌یکون منجزاً أو معلقاً. فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط وله 
مضافة ال وقت وهذا يقع في الخال والمماق ما كان معلقاأ بشرط أو حادثة أو مضافاً الى وقت. 
وهذا يتوقف وقوعه على و جود الشرط أو الادئه أو حلول الوقت الضاف‌الیه. و التعلیق مین , 


- ۲۸۵ = 


في الطلاق (۱۰) 


ان مغ الدار فات طالی . وال الاول کے ا اشرط ا 
جمة الزاء . 

ویترتب على الطلاق العلق على شرط انه لابق الا عند حصول مدلول 
خملة الشرط وهي في الثال السایق : دخول الزوجة الدار . 

والطلاق الضاف الى الستقمل : هو مااقترنت صيغته بزمن بقصد و قوع 
الطلاق فيه ویترتب على هذه الصيفة أنه لايترتب أثر الطلاق وحكمه إلا محي» 
الوقت الضاف اليه . 

واثلاصة : ان الطلاق النجز يتعقذ سيباً في الال ويعقبه حك.ه 
في الال . 
1 والمضاف يتعقد 3 3 المال ولكن لايترتب عليه > الا عند بحي ء 
الوقت المضاف اليه . 

راما لكام فا مق ميك اللا عه ورد و 

والأصل في الطلاق ان یکون بصفة منحزة . وهذا لاخلاف بين الفقباء 
فیمن 


ى الصفة العلقة عل فرط و الضافة إلى الستقمل . 
في لص على شر بل 


طلق بصيغة منجزة انه بقع طلاقه اذا ماتوفرت شروطه . اما لاف فمو 


)۱( الطرق التي تثبت ما الاحکام أربعة : ۱ - الاقتصار أي ثبوت اک في الحال 
کانشاء الطلاق اانحز مثل قوله انت طالق فالحكم یبتدیء من وقت وحود السبب مقتعر عليه 
فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه . ۲ - الانقلاب أي صبرورة ماليس بلة علة کالتملیق فاذا قال 
لروحتسه انت ط لق ان دخلت الدار كانت جلة انت طالق علة لشبوت حكه وهو الطلاق . 
لکنه بالتعلیق لاینمقد علة الا عند وحود شرظه وهو كلامبا لفلان فاذا وجد الشرط انقلب 
ما ۲ يكن علوقت‌الشکم به ال علة . ۳ - التبيين 
كقوله ان كان اخوك في الدار فانت طااق ثم تبين أنه كان في الدار وقت ان قال الزوج ذلك 
انما تطلق من حين القرل وتبتدىء عدتها من وقته. وان لم يظبر الامر الا بعد ذلك ولو عدة. 
؛ - الاستناد أي شوت الکم في الخال مستنداً الى ما قبله کا لو غصب انسان ساعتك 
5 ضنته قيمتها بعد الغب عدة فانه علکپا يسبب الفمات ملكا م-تندا الى وقت الغصب . وعلى 


: أي أن يتبين ويظبر في الال تقدم الحكم 


ذلك تصح تصرفاته فيا بعد الغصب . الا حوال الشخصية . احمد ابراهم ص ۲۰۲ . 


— ۹۰ = 


أراء الذاهب في قابلية الطلاق هذه الشروط ) 


قال الظاهرية و اطعفریة : لایکون الطلاق الا منحزاً . 
وقال جمهور النقهاء : بصع الطلاق منج زا ومعلقاً على شرط ومضافاً الى 
المستقل مع خلاف سير فيا يدهم . 


رأي الظاهر رة : 


قال الظاهرية لايقع الا الطلاق المنجز فن علق طلاقه على شرط او اضافه 
الى زمن فهو باطل والزوجية قامّة لانه لم برد في القران الكريم ولافي سنة 
الرسول عليه السلام طلاق غير منجز . 

جاء في الح ومن قال :إذا جاء راس الشهر فأتت طالق او ذ کر وق 
ما فلا تکون طالقاً بذلك لا الکن ولا اذا اء رس الشهر . برهان ذلك : 
انه لم بأت قرآت و لاسنة بوقوع الطلاق بذلك فقد بين الله تعالی الطلاق على 
الدخول بها وفي غير الدخول ما » وفال : ومن بتعد حدود الله فقد 
ظ نقسة » . 

وقال ابن حزم : ان کل طلاق لابقع حبن ایقاعه فمن احال ان بقع بعد 


ذلك في حين لم يوقعه فيه . 


الجعفرية : 
وذمب العفرية أيضاً الى عدم وقوع الطلاق غير المنجز فن علق طلاقه 
0 راجع المدخل الفقبي للاستاذ مصطفی الزرقاء ص ۳۰۸ . 


ی کک 
چ ا بت 


على شر ط أو إضافه الى المستقيل لم تطلق ز وجته لصر صبفة الطلاق بلفظ أنت 
طالق کا سبق وذ كرتا في جت الصریح والکنایه .7 

وقد جاء في جراهر الكلام في مت صيغة الطلاق : انه يشتر ط أن تكون 
الصيغة مردةمن الشرط والصفة » فلايصح تعليق الصيغة ولا إضافتهاسواء أكان 
الشرط العلق عليه واجب الوحود ف ا او على خطر الوجود فيه 1 و 
أقف على خلاف فيه . 

وعللوا ذلك بقر هم : ان ظاهر أدلة الصر فى قول نت طالق بقتفي عدم 
سبيية الصيغة الشتملة على التعلق ‏ , 

وى الختدر النافع 09 ۲ و شترط كر بده عن الشرط والصفة 8 

غير أني وجدت في الروضة الهية ان الزوج !ذا علق الطلاق على شرط 
موحود حال التافظ بالصيغة وقع الطلاق . فقد علق صاحب الروضة البرية على 
ماجاء في المعة الدمشقية : ان الطلاق لايقع معلقاً على شرط أو صفة فقال : الا 
أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة کا لوقال انت طالق ان كان 
الطلاق يقع بل هو بعلم و قوعه عل الافوی » لانه ناا ور معلق . 

والق ان هذا تعليق صوري لاسمی تعليقاً لانه بشترط ف التعلیق أن 
یکون الشبرط ذال خطر الوجود لاع ا موجود. وهذا عل اتفاق بينجيع 
الفقهاء اذ أنهم ذ کروا في كتبهم ان لوقال ها أن كانت السماء فو قنا فانت‌طالق 
كان هذا طلافاً منجزاً . 


مذهب مور الفقواء : 
وذهب ارون اي آن الطلاق بصع تعلیقه شرط آو |شافته الزمن‌مستقبل 


(۱) جواهر الکلام ص ۰۲۹۰/۰ 
(۲) اختمر النافع ص “YY‏ 


- ۲۹۲ - 


مع خلاف لسار فيا بهم سوف وذحه راحاز دون ردج على وحدة عا 0 
وححة الجبور فما ذهيوا اليه : ان الوفاء بالعقود و اجب لقوله تعالى ياأيها 


الذين آمنوا أوذوا بالعقود. وقول الرسولعليهالسلام: الم منو نعندشر وطمم . 
الصيغة المضافة الى المستقمل : 


اذا قال الزوج ازوجته أنت طالق غداً او بعد شر فالفقماء الذيناوقعوا 
الطلاق بالصيغة الضافة الى الستقیل انقسموا الى رأيين : 

ففريق مم قال : ان الطلاق بقع ف الال وهو مذهب مالك وقول 
میدن لال مد و93 ۰ 


وحجة أصحاب هذا القول : أث الزوج بهذه الاضافة قد جعل استباحة 


(۱) تقم العقود عند الاحناف بالنسبة الى قبولها التعلیق او عدم قبولها ثلاثة اقسام : 
۱) مالا بسح تعليقه بأي شرط وهي : 
۰ - عتود التعليك المالية كالبيع والشراء . 
۲ - عقود المبادلاتغير المالية کالرواج واغلم. 
»م - الرهن والاقالة . 
؟) مايصح تعليقه بأي شرط ويشمل : 
١‏ - الاسقاطات الحضة كالطلاق والعتاق . 
۲ - الوكلة والوصيةوالايصاء . 
۳) مایصح تعليقه بالشرط اللاتمله دون غره كالكفالة والحوالة والاذت لاصيبالتجارة. 
و تنقسم العقود عند اطنفية بالنسبة للاضافة : 
۱) عقود لاتنعقد الا مضافة كالوصية 
0 وعقود لاتصح مع الاضافة كالبيسع 
۲) وعقود تصح اضافتها فتكوت تارة منجزة وتارة مضافة الى المستقبل كالاجارة 
والطلاق وال وکلة .احکام العاملات الشرعية لشیخ على افیف ص ۲۲۰ . 


(۲) البذب ٩۳/۲‏ الروض النضير ۱۰۹/6 الفي ۰۳۱۸/۸ 


- ۲٩۳ — 


زوجته الى أجل محدود » فالفترة بين ايقاع الطلاق وبين وقوعه في الزمن 
المضاف اليه يعتبر توقيتاً للدكاح والوطءفيه وطء في نكاح موقت وهذا 
لاوز فتجنباً لتوقيت النكاح ذه المدة قالوا يقع الطلاق في الال . 

جاء في بداية انجتهد ۱۱ : «واما تعليق الطلاق بالافعال المستقلة فان الا فعال 
توجد على ثلاثة أذضرب : 

واما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غداً فهذا بقع ناجزاً عند مالك.» 

وذهب النفية والشافعية والمناية والزيدية الى ان الصغة المضافة الى 
الستقیل بقع ۳ الطلاق ف الو قت الذي اضيف اليه 1 

وحجة اصحاب‌مذا الرأي ان الصيغة الضافة الى المستقبل هي تعليق الطلاق 
على صفة معينة . فاذا لم توجد هذه الصفة فلا بقع الطلاق . 

وأما ذ کره ادحاب الرأيالاول منان فيالصيغة المضافة الى المستقيل توقيت 
لنکاح غير صحيح انما التوقيت فيهذهالصيغة هو لاطلاق وتوقيت الطلاق‌صحیح. 


3 ۰ ۰ 


اراء الذاهب : 


جاء في بداية المبتدي ۳ :ولو قال انت طالق غداً وقع عليها الطلاق 
بطاوع الفحر ۰ 

وفي الفني ۳ واذا وقع الطلاق في زمن او علقه بصفة تعلق بها لم بقع 
حتى تأني الصفة والزمن . 

وقد علل ابن قدامه ذلك بقوله  :‏ لأنه ازالة ملك بصح تعليقه بالصفات 


(۱) بداة احتبد ٤۸/۲‏ . 
(۲) بداية المبتدي ۱۱/۲ 


(۳) الني ۳۱۸/۸ 


- ۲۵ - 


فى علقه بصفة لم بقع قبلها ... ولانه تعلیی للطلاق ت لم توجد فلم بقع م 
لو قال انت طالق اذا قدم الاج وليس هذا توقيتا للنكاح واما هو توقیت 
لاطلاق و هذا لا ملع . 
وفي المإذب ١‏ , اذا علق الطلاق شرط لا ستحيل كدخول الدار 
وجيء الشبر تعلق به فاذا وحد الشمرط وقع واذا م بوجد م بقع ١‏ 
وفي التاج المزهى ”,اما اذا علقه علوم الصول كطلوع الشمس . فان 
علقه بالنفي نحو ان لم تطلع الشمس او نحوه فأنت طالق فلا يقع ‏ ران علقه 
بالاثنات نو ان طلعت الشمس لم بقع الا يحصول الشرط 
الصيغة العلقة على شرط : 
هي کل عبارةاقترنت شرط من الشر و طيدل على ربط وقوع الطلاق به 
بأداة من ادو ات‌الشمر ط" و الامر العلق‌علبه الطلاق‌قد یکون مستحیل الوجود 
أو محقق الو جود او يكو نعلى خطر الوجود اي عت ل الوجود. فالشرط الستحرل 
الوجوه کا لو قال ازوجته اندخل امل في سم الخياط فأنت طالق فبذا لايقع 
به الطلاق عند جور الفقباء ماعدا رواية فيالمذهب ان بلي نصت على الو قو 0 
اما ان كات الشرط محقق الوحود كقوله ان كانت السماء فو قت 5 
طالق فپذا في الققة تعليق صودي اذ أنه اشه ان یکون بالطلاق المنجز 
ولهذا بقع الطلاق في الال ۳ ۰ 


۰٩۳/۲ امذب‎ )۱( 

(۲) التاج الذهب ۳۳ ۱۳۰ 

)۳ ادوات الشرط :أت واذا ومق ومن وأي وكا وهذه تفید اللکر ات 
(4) الخني ۳۸۰/۸ ۰ 

(ه) الدر النتقی 4۱۷/۲ . شرح الخرشي ۲۳ ناية اغتاج ۰۱۲۵/۱ 


- ۲۹۵ - 


نا ان كان الشرط تحتل الو جود وهي الصيغة القالبة کتوله اندخلت 
الدار فانت طالق فهذه صيغة تعلق بها امر دخول الدار بارادة الزوجة فى 
دخلت الدار طلقت وان لم تدخل لم تطلق . 

هذه الصيفة الاخيرة عکن ان تكون على عدة انواع بالنسبة لقصد الزوج 
حين علق الطلاق . 

)١‏ فقد يكون قصد الزوج من الشرط مدلوله اللغوي وهو وقوعالطلاق 
عند حصو ل الشرط فاذا قال لها ان رجت من الدار بدون اذفي فانت طالق» 
وقصده في هذا الطلاق ان خرجت بدون اذنه . 

وقد يكون قصد الزوج تخویف زوجته لیمنمها من عل ما مثلا كقوله 
ها ان سافرت فانت طالق وهو يقصد منعا من السفر ولا يقصد طلاقها . 

۳) وقد لا يكون لازوجة دخل في قصده وننته کمن بقصد حمل آخر 
على فعل شيء فیقول له ان لم تذهب معي فأمر أتي طالق . 

4) وقد بقصد الزوج يتعليقه طلاق زوحته تقوبة عزية نفسهعلى فعل اوتر که 
کقوله : ان 1 اسافر فز وجي طالق وقصده السفر لا الطلاق . 

ه) وهناك تعليق لطلاق على امر طبيعي لا دخل لارادة الانسان فيه 
کتوله زوحته : ان هطلت الامطار بعد اسبوع فأنت طالق . وهذه 
الصورة تشابه الصورة الاو یی . 

وفي یع هذه الصور بقع الطلاق حين وقوع الامر ااعلق عليه . ولا 


ختلف هذه الصور بعضها عن بعض الامن حمث قصد المتكام DS‏ 


۱ را‎ RD ۷۳ ۰۱ aT 


)۱( الاحوال الشخصية عي الدين عبد اميد ص ۲۷۵۰ . 


- ۲۹۱2 


ولکن جماعة من الفقهاء و المتأخرين وعلى دأسهم ابن تبیه ونامیذه ابن القم 
فر قوا بين هذه الصور الحتلفة في الصيغة المعلقة على ششرط وقالوا اذا كان قصد 
الزوج من هذه الصيغة حمل الغير على فعل او تر كه فالطلاق لا بقع ويعبارة 
اخرى اذا 1 يكن قصد الزوج من كلامه هذا تطليق زوحته فلا تعتير الصغه 
بل تعد لغوا ولا طلاق . 

جاء في فتاوى ان تيميه ۲۳ ... فان كان مقصوده ان محلف بذلك لس 
غرضه وقوع هذه الامور كن لس غرضه وقوع الطلاق اذا وقع الشرط 
فحكمه e‏ اطالف وهو من باب اليمين . 

واما ان كان مقصو ده و قوع هذه الامود كن غرضه و قوع الطلاق عند 
دفوع الشرط مثل ان بقول لامرأته ان ابرأتيني من صداقك فأنت طالق 
خلاف من کات غرضه ان جلف عليها يمنعها ولو فعلته لم يكن له 
غرض في طلاقبا . 

فانها تارة یکون‌طلاقها | کره اليه من الشرط فيكو نحالفاً وتارة کون 
الشرط الکروه | کره اليه من طلاقبا فبکون موقعاً اطلاق اذا وجد ذلك 
الشرط فهذا بقع به الطلاق . 

فالاصل في هذا : ان ينظر الى مراد المتكلم و مقصوده فان كان غرخه ان 
تقع هذه الامور وقعت منحزه . او معلقة اذا قصد و قوعبا عند و قوع الشرط . 
وان كان مقصوده ان حلف ما وهو یکره وقوعها اذا حنث وان وقع الشرط 
فهذا حالف با لا موقع لها فیکون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق . 

ومن هذا بظپر لنا :ان الطلاق المعاق على شرط بالنظر الى العنی نوعان : 
نوع في معنى السمین » وهو ما ارید به الث على فعل شي» معين» او ال على 
تر که » دون ان يقصد الزوج به الطلاق . 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۲/۲ 


- ۲۷۹۷ = 


قال ابن القم في اعلام الو قعين : الف بااطلاق له صفتان : احداهما ان 
فعلت کذا فأنت طالق والثاننة الطلاق بازمني لا آفعل کذا . 

والنوع الاو فر ما بقصد به ایقاع الطلاق کا لو اى الزوجان علی 
الطلاق نظير مبلغ تقدمه الز و جة ازوجها فقال ها اتدفءت لي ماثة دینار فأنت 
طالق . فهذا التعليق قد قصد التکام به ابقاع الطلاق حبن حدوث الامر 
العلق عليه وهو دفع البلغ المذ كور . 

وبرأي ان تيميه اخذ الشرع الصري حيث نص في الادة ۲ من القانون 
در هم سنة ۱۵۹۲۵ : لا بقع الطلاق غير النحز اذا قصد به ال على فعل شيء 
او تر که لاغير 1 
وحاء في الادة ۰ من القانون السوري : لابقع الطلاق غير النجز اذا لم بقصد 
به الا الحث على فعل شيء او النع لع الى ل ال ام که 
الاخبار لا غبر . 

وهناك بعض القوانین لإتأخذ برأي ابن تيميه فالتعلیق على الشرط صحیح 
ويقع بهالطلاق دو نالنظر الى قصد المطلق و ننته حسب ماذهب اليه حور الفقهاء. 

جاء في القانون الاردفي : 

م ۷۵ : تعليق الطلاق بالشرط صحیح . 

م ۷٩‏ : اضافة الطلاق الى الز مان ااستقیل صحيحة . 


(۱) اعلام الوقیت ۰۷۱/۳ 


- ۲۹۸ - 


ماهو > الطلاق الضاف الى الستقیل في القانون الصري ٩‏ . 

هل تشمل المادةالسابقةحسي الطلاق الضاف الى الستقبل ام انها جاءت بیان 
e‏ الطلاقالمعاق علىشر ط؟ . 

اختلف شراح القانون فیعضهم يقول ان الطلاق غير النجز يشمل الطلاق 
العلق على شر ط وااضاف الى المستقيل . وبعضهم يقول ان الطلاق الضاف الى 
الستقبل پرجع في احکامه الى ال ذهب النفي حيث لم تشر المادة اليه . 

بقول استاذنا فضيلة الشیخ علي افیف في شرحه هذه الماد : 

و لیس يقصد بالطلاق ال على فعل شيء او تر که » الا في نوعي الطلاق 
المعاق الار ذ کر هما ( الصيغة المعلقة در واليمين ) وعلى ذلك صار الف 
مها عند نة ذلك لغو! من القول لايترتب عليه طلاق . 

اما اذا اراد الزوج بذاک طلاقاً وكان له فيه وطر عند حدوث الشرط 
العلق عليه . وكان الطلاق مضافاً الى وقت مستقيل فانه بقع . 

اما استاذنا الد کتور مد کود فل إلى ای الاخبر فقدجاء ی کتابه 
الزواج والفر ۲۵ , / ١‏ 

وفي الواقع ان هذه الادة لاتشل الضاف لانه يأخذ حك النجز . 

وحن مع الرأي الثاني لان الادة صرحة بقوها الطلاقغير ا منجز فهو يشءل 
العلق عل درط الضاف ال الستقبل . 

وعلى هذا فالطلاق اذا يكن منجز] سو!ء أ كان مضافاً الىزمن او معلقاً 
على شر ط اذا لم يقصد به الزوج الطلاق فلا بقع . 


(۱) فرق الزوايصس ۰۱۲۸ 
)۲ الزواج والفرقة ص ۰۱۷۷ 


۳۳ ۳۹۹ 


وأينا في الطلاق غير النحز : 

م یشرع الله الطلاق لبکون حل العقدة اازو جبة على لسان کل زوج دون 
سيب او لاي سيب بل جمل له وقتاً مخصوصاً لاوز الطلاق في. غيره فقال : 
ديا أيها الني اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن .» 

وسوف نری في حث الطلاق في ایض انه لايقع تفسير أ هذه الآبة الكرية 
ولا حاء عن الني عليه الصلاة والسلام . فاذا ما علق الزوج طلاق زوحته على 
فعل منها او على امر طبيعي كبطول الطر او على حيء فلات فقد حدث الامر 
المعلق عليه و الزوجة فى وقت لاحل فيه الطلاق فا العمل ? . 

ONS‏ او نا وك سا ای اننا يدير الله أن 
الطلاق يجب ان يتكون منج زا لامعلقاً على امر لانعلم وقت حصوله . 

ثم اذا اذفنا الطلاق الى وقت ما فا مصير الزوجة في الوقت الذي تنتظر 
فيه طلاقها کا لو قال لها انت طالق في رأس السنة وكانت السنة في بدايتها فول 
هي زوحة في هذه الفترة الطويلة 9 . 

MAN‏ امم انفد اب رو رن 
له وطؤها ? .. فبل هذا معقول (.. بعاشرها مع اشرة الازواج ومصيرها 
الطلاق بعد شور وايام ‏ .. 

وحسنا ماذهب اليه الذمب المالكي اذ قال بقع الطلاق منجزاً لان في 
الاضافة معنى التو قبت في النكاح وهو اشه بتكاح المتعة وهذا لايحوز . 

ثم ان الطلاق کا رححنا في محشنا انالاصل فيه الظر ولايباح إلا خاحة 
فپذه ااحة الق تدعو الي الطلاق اما أن تكون موحودة حين تعليقه او 
اضافته الطلاق 1 غير مو حو ده فان كانت الاولى فليطلقها طلاقاً منحزاً ان 
توفوت شروط الطلاق وان ۸ تكن الاجة موجودة فأي داع يدعو 
الى الطلاق ? . 


+ دي 


واما الاعان في الطلاق وهي وان كانت من اقسام التعليق الا ان الناس 
استعملوها | كثر من الصيغة المعاقة في ببوعهم و معاملاعم تقو بة لعز ام و ارضاء 
من بتعاملون معهم وقد يتكون ذلك كذياً او صدقاً لاحاجة فيه . 

ومذا م حدثنا ابن الق في اعلام الوقعن 1 يحدث الا في زمن اجاج 
الثقفي . واليمين لم بشرعما الله لاطلاق انما شرعت اليمين للتعبير الصادق عا 
في نية اطالف فان حنث فعليه الكفارة لاطلاق زوحته . 
TT,‏ در ض‌الدی شرم 
له الز واج و للهدف الذي برمی اليه الطلاق عدم وقوع غير الطلاق النحز - 

ومذا ماذمب اليه القانون المغربي اذ نص : 

في الفصل »ه : اطلف پالیبین او اطرام لابقع به طلاق . 

وفي الفصل مه : الطلاق المعلق على فعل شيء او تر که لابقع . 


E 


انرشن 
« القصد » 


هل يشترط القصد في الطلاق ? .. اي هل بشترط ان يكون الطلق 
فاصداً الطلاق حتى بقع طلاقه ام انه بقع الطلاق من كل مكلف جره ان 
ينطق الفظ الدال على وقوعه سواء اكان معبراً عن ارادة حقيقية ام لم 
يكن كلك ۶ . 

للتعبير عن الارادة مظهر ان: مظهر خارجي يعبر عنه بالافط و مظبر داخلى 
هو قصد الرء وننته . والأصل ان الارادة الظاهرة دلیل الارادة الباطنة۳), 

وعلى هذا فسنیعت في هذا الموذوع اطالات التالية بالاسية لاطلاق ٠‏ 

۱ ان تصدر من المكلف عبارة الطلاق وهو قاصد الما اي انه يقصد 
اللفظ والاثر الذي سيترتب عليه . 

۲ - ان يقصد بنفه الطلاق اي ان بنوي طلاق زوحته بدون ان 
يتلفظ شىء . 

م ان بقصد الفظ دون ان ينوي الطلاق اي لابقصد طلاق زوجته ما 
تلفظ به . 


(۱) راجع کتاب‌نظرية العقد للاستاذ الد كتور عبد الرزاق السنبوري ص ۱ الملكية 
ونظر ية العقد للاستاذ الشیخ مد ابو زهرة ص ۲۱5 التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي 


لاد كتور وحيد الدين سوار ص EN‏ 


— ۳. - 


- آن تصدر من الکلف عارة الطلاق وهو لابقصدها ولابقصد اثرها 
اما حمل على ذلك يدون ارادته . 

او قد یکون في حالة لایعرف فيها ما بقول ٠‏ 

ه - وقد تصدر من المكاف عبارة الطلاق و لکنه لايقصد هذا اللفظ اما 
تعد الغا كر روصق کر 

وتطبيقاً للا سلف تقول : - 

- دين تكو ن العبارة معبرة عن القصد بقع الطلاق بلا خلاف وقد نا 
هذا في مبحث الصربح والکناية .. ورأينا من يشترط النية مع الفظ الصريح 
ومن زرط النية الا بلقظ ا 


(۱) راجع المدخل الفقبي للاستاذ مصطفى الزرقاء ص :۲ . 
۳۲۷۵ - 


البحت الاو ل 


ھل بفع الامرى ,ورد ال بر وںہ لفظ 8 

من طلق زوجته بقلبه دون ات بتلفظ بشيء فبل تطلق زوجته مجرد 
مانواه ام دید من لفظ عبر عن فصده وارادته الطلاق 

بکاد یکون الاجاع على ان من طلق في نفسه فلا عبرة بطلاقة الا ماحاء 
عن بعض المالكية من أن الطلاق النفسى يقع لان العبرة بالعزم وقد عز م عليه , 

ادلة دن قال بوقوع الطلاق النفشى : 

-١‏ قوله تعالى: و ان تيدوا مافي اف ار فو ه اس به ا كات 
الا ان ماتخفیه في انفسنا نحاسب عليه فن طلق في نفسه فطلاقه صحيح . 

۲ - مادوی عن الزهري :انه بقع الطلاق محر د العز م عليه . 

ودوی‌عن ابن سيرين فيمن طلق في نفسه انه قال : الدس قد عامه اله . 


ادلة مور الفقهاء 5 


١‏ - ان الطلاق لايد فيه من لفظ مخصوص يدل عليه » فاذا نوی الزوج 
الطلاق دقاہه فلا طلاق مالم ينطق به على خلاف فيا يدهم ف استراط القصد مع 
اللفظ او عدم اشتراط ذلك . 


۲ - واستدلوا يحديث رواه اين ماجه : عن الي هريرة قال : قال رسول 


(۱) اي ۲۱۳/۸ . 


عومد 


الله : ان الله تاوز لامتي نما وسوس به صدورها مالم تعمل به او تتكام به 
وما استكرهوا عليه . 

م ماروى عن عطاء وجابر بن زيد : من طاق فى نفسه فلس بشيء. 
و قالطا Sl SOE‏ 

رای شال لت مال یر من د انم 
عا يقصده فن نوی الطلاق فلا يقع طلاقه الا اذا اظبر نبته بلفظ يدل على ذلك 
ار مايقوم متام اللفظ من اشارة او كتابة . 

وما جاء في ادلة من اوقم الطلاق النفسي ضعيف لايصح الاحتجاج به . 
يقول اہن القے في استدلاهم بالات : ان تبدوا مافي افج ۰ واها الانة 
فلبس فما ان الحاسية ما فيه العيد الزام پاحکامه بالشرع واا فيها عاسيته 
یا يبديه وكفيه»ثم هو مغفور له او معذب فأن هذا من و قوع‌الطلاق بالنيه؟.. 

واما حديث اما الاعمال بالنيات فلا حجة لهم فيه اذ ان الني سلى الله عليه 
وو النية بالعمل فلا عمل بدون نة . 

يقول اين حز م ۲۲ :ووه ذااطير <حة لا عليهم لا نه عليه الصلاة والسلام 
يفرد فيه النية عن العمل ولا العمل عن الثية بل جمعه) معا ول يوجب حکا 
باحدها دون الآخر » وهكذا نقول : ان من نوی الطلاق ول يلفظ ره اولفظ 
به ول ينوه فلاس طلاقا الا حتی يلفظ به ويئوه .» 


)۱ زاد الماد |i‏ . 

0 احلى ۰ ۹۹/۱ ١‏ ورد ابن حزم على من يقس الطلاق النفسي على 2 الكفر ف‌النفس 
وانه یکفر من اسر الکفر قلبه ات في هذا جاءت نصوص صرية ولم برد ي الطلاق نص على 
ان من طلق في نفسه لزمه الطلاق فقد قال تعالى : بااما الرسول لاجز نك الذين یسارعون في 
الكفر من الذين قالوا آمنا بافواه,م ول تؤمن قلوهم . فخرج موّلاء بنصوص النران عن 
عفى عنم . 


هخ 


في الطلاق (۲۰) 


اا الاي 


طمرۍ الربازل 


قد ينطق الزوج بلفظ الطلاق ومو قاصد ذلك ولكنه لابقصد أثر اللفظ 
أي و قوع الطلاق کا لوكان هازلاً . فطلاق الحازل فيه قصد ها بتلفظ به و لکنه 
لابنو ي‌الطلاق و لابقصده اما ذ کر ذلك رد اللعب والهزل فمل بقع طلاقه۱,۹) 

قال مور الفقهاء 0 تج طلاق امازل لا نه لفظ صر بح لامتاج الى نية 
وان أثر العقود وترتیا على أسباما هو من عمل الشارع لامن عل المكاف فى 
طلق الزوج بکلام صریح ترتب عليه أثره سواء أ کان جاداً ام هازلاً » وقد 
استدلوا على هذا حدیث : « ثلاث جدهن جد وهزفن جد » الاح 
والطلاق والرجعة ۰۰ 

وقال آخرون وم الظاهو بة واطعفر بة وفرق دن الما لكية : إن طلاق 
امازل غير دحيح لانه لاعزم له ولا إرادة فهو ينو الطلاق بلفظه » ولا طلاق 
الا مع القصد والنية لقوله تعالى : وان عزهوا الطلاق فان الله جع علم . 

وفي دأبي ان نقطة اخلاف في هذا الوضوع هي حول اشتراط النية في 
اللفظ الهريح فعظم الذين قالوا يشترط القصد والنية مع اللفظ الصريح قالوا : 
لايقع طلاق امازل والذين لم يشترطوا النية اوقعوا طلاقه . 

(۱) قال ابن الام ف‌فتح العدير ۳۷/۳ : 


۳ امازل هرید نی الافظ غير مر بد یه فلا يلتفت لقصده عدم المكم 5 
راجم : فرق الزواج للاستاذ الشيع علي افیف ص ٠ه‏ 


مس - 


من قال بوقوع طلاق الپازل : 


الاحناف : جاء في جمع الانبر : ۱۷ «ویقع طلاق کل زوج عافل بالغ .. 
و کذا اللاعب وافازل بالطلاق» . 

الشافعية : حاء في الوجيز ۳ المزل : لايؤثر ذلك في منع الطلاق ٠‏ 

وني من النماج ۳ : « ولو خاطما بطلاق هازلا آولاعبا ۰ وفع .۰ 

انا بلة : جاء في الشرح الكبير : وان اصریح لامحتاج الى نية بل بقع 
من غير قصد ی قال : انت طالق او مطلقة او طلقتك وقع من غير نة يفير 
خلاف لان مايعتير له القول يكتفي فيه به من غير نبة ان كان صرحا فيهدسواء 
۰ فصد امزح او الد لقول الني صلی الله عليه و سلم : ثلاث جدهن جد وهزفن 
حد .. قال ان المنذر : اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان حد 
الطلاق وهزله سواء». 

الزيدية : جاء في الروض النضير بعد ان ذ كر حديث ثلاث جدهن 
حد .. قال : و واطدیت بدل على و قوع طلاق افازل ويدل على ان الصريح 
لایفتقر الى تية وهو مذهب | کثرالعترة . » 

وفي النتزع اشتار ۲۳ : و و بقع الطلاق ۰ ولو هازلا اي لم بقصد معنی 
الطلاق وامًا قصد امزل باللةظ هذا عند من جعل الصريح لايفتقر الى نية ومن 
حمله مفتقر ا فانه يقول لايقع طلای ا 


(۱) ممع الانہر ۳۸۰/۱ . 

(؟) الوحيز ۰/۲ هون مغني احتاج ۰۲۷۹/۳ 
(۳) الرجم السابق ۲۸۸/۲ . 

(؛) الشرح الكبير 2۷۹۰/۸ 

(۰) الروض التضير ٠٤١۹/٤‏ . 

د) النتزع اغتار ۳۸۹/۲ . 


وبالرجوع الى من اشترط في الصریح النية وجدة ۲۷ ماذهب اليه الزيدية 
في المنتزع الختار قوله : والذهب انه يكفي في الهريح قحد اللفظ ولا حتاج 
الى قصد المعنى . وعند الناصر والماقر و الضادی : انه فتقر الى قصد المعنى و هى 
نبة الطلاق . : 

الالکية : جاء نی ختصر خلیل (17: « وازم ولو هزل » . 

وال ا نف شرحه : « اي ولزم الطلاق ان زل بایقاعه اتفاقا بل 
ولو هزل باطلاق لفظه عليه على العروف . بر الترمذي : ثلاث هزهن حد..» 

تنسه على ماحاء في بعض الکتب عن طلاق الپازل في الذهین 
الحنلى والمالكي : 

وعدت يك الا فى فر التي انالك رد کرو الريك 
E NS‏ الاتار وال ۰ ۱۳ 

6 


حاء 3 سيل السلام لاصنعایی 


: « والاحادیث دات على و قوع‌الطلاق من 
امازل وانه لاحتاج الى النية في الصریح واليهذهب الهادوية والطنفية والشافعية 
وذهب احمد والنادر والصادق والياقر الى انه لايد من النية لعموم حديث : 
انما الاعال بالنيات . 
دی عل وان «واطدیت يدل على ان من تلفظ هاز لا بلفظ نح 
۰ او طلاق : او رجعة وفع منه ذلك . 
اما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية و اطنفية وغيرهم . وخالف فى ذلك 
امد و مالك فقالا انه يفتقر اللفظ الصر بح الى النية و استدلوا بقو له تعالى :وان 
عز موا الطلاق . فدلت على اعتبار العزم و امازل لاعزم منه » . 


(۱) النتزع اختار ۳۸۳/۲ . 
(۲) شرح الخرشي ۱۷۲/۳ ء 
(۳) سبل السلام ۲۳۱/۳ . 
)+( 


) نيل الاوطار ۲۳۰/5 . 


- ۳A - 


ویقرل استاذنا فضيلة الشیخ عمد ابو ز م۳2 :وقد وافق مالك والشافه 
ابا حنيفة و اصیحابه بالنسية للوازل . وخالف احمد فلم بقع طلاقه عنده » در 
فصد ه اله : 

وفي رأبي ان سیب هذا الاختلاف في النقل بعود الى الاختلاف حول 
پیش ا ل جات ل للامی الاك وال ا ا انا 
1 الطلاق 3 ان لاس وان کن كان ال ع لكين سا 
النية في الافط الصر بح الا أن عض الفقباء ‏ على مايبدو لي منالذين اشترطو | النية 
قد عدلوا عن هذا الاصل لاحديث : ثلاث حدهن جد وهزهن جد . 


ال 
ادلة القاثلين بوقوع طلاق اابارل : 


١‏ - قواه تعالى : ولاتتیغذوا ايات الله مز وا . روی‌عن عر : ان الرحل 
كان يطلق امر انه م برجع فقول كنت لاعبا فانزل الله تعالى هذه الاية فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سم : من طاق او حرر او نکح فقال كنت لاعيا 
فهو جاد . 

وقال ابو الدرداء ان ذلك تأویل الابة و انها نزات فيه فدل ذلك على ان 
لعب الطلاق وحده سواء ۲۲ . 

؟ - ماروي عن الني دلى الله عليه و سل فرله : ثلاث حدهن حدوهز هن 

النكاح والطلاق والرجعة ° 

وهذا الحديث يدل على ان من طلق‌هاز لا فطلاقه صحيح وذلك حملا للناس 
على عدم اللعب واللبو في اقو الهم و تصرفانم لاما نافذة عليهم ولازمة هم . 

(۱) الاحوال الشخصية اشیخ مد ابو زهرة 585 . 


(۲) أحكام القرآن احصاص ٩۷۲/۲‏ . 
8 كشف الفاء ۰۳۲۱/۱ 


وس 


م ان ترتب الاثار على الاسیاب هو من عمل الشارع ولاس من عمل 
الکلف . فاذا باشر الزوج سیب الطلاق وهو اللفظ الدال عليه كان اثره وهو 
الوقوع بارادة الشارع لابارادته سواء أقصد ذلك ام لم يقصد . 

ول ابن القم في زاد العاد) : ان امازل قاصد لافظ غير هريد طحكمه. 
اك الى 16 اي الکاف الاسیاب > واما ترتب ا 
الى الشارع قصده المكاف او لم يقصده والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال 
عقل و تكليفةه » فاذا قصده رك الشارع عليه حکمه جد به او هزل .» 


o E زاد الماد‎ )۱( 


— ۰ 


می وال بعرم وفوع طمرۍ الرباازل 


ذهب الظاهر بة و اطعفرية وفريق من الزيدية وقول عند المالكة الى ان 
طلاق الحازل لايقع لعدم القصد اليه والعزم عليه . 

د جاء في ال ۲ بعد ان ذ كررآي مناوقع طلاق امازل ؛ و احتجوا 
۲ ار من ۽ ثلاث حدهن حد .. وهی اخياد موضوعه ٠»‏ 

ويقول ابن حزم : اما اطلاق مانطق به المطلق عتارا بلسانه قاصدا بقلبه 
م امر الله تعالى ٠‏ 

وفيجواهر الکلام: ۲۳ :م و جوزوا طلاقالحازل لاه قاصد الافظ والمعنى 
لکن فصد اهز لا ۳۹ وقد رووا عن الذي صلى الله عليه وسم : ثلاث حد هن حد . ٠‏ 
ولم پشت ابر عندنا بل من القطوع به خلافه . 

ومن الزيدية الذين قالوا تشترط النية مع اللفظ الصریح قالوا: لابقع 
طلاق امازل وم : الناصر والباقر والصادق ۳ . 

وفي المالكية قول بعدم الوقوع د كره الاسوق و الطاب 6 
و اطرسي 1( 5 

ودلبل‌هو لاء بعدم وقوع طلاق‌الها زل : أن امازل لاعز م‌عنده ولا فصد 


(۱) ای ۲۰/۱۰ ۰ 
)۲( جواهر الکلام ۲۷/۰ . 

(۳) النتزع اختار ۰۳۸۳/۲ 

(؛) حاشية الاسوقي على الشرح الكبير ۲۸/۲ ۰ 
(ه) مواهب اجلیل ٤/٣‏ > . 

9 الخر شي علي خليل ۴ 2۵ص" 


ا 


له في و قوع الطلاق » والطلاق لابد فيه من النبه اذا للفظ وحده لايكفي لانه 
لا بعتار عن قصد صاحبه و ارادته . 

۲ - ولا روى عن الي صلى الله عليه و سل : افا الا ال الات 
والحازل لانية له في الطلاق . 

۳ - مارواه ابن عباس لاطلاق إلا عن وطر . فن لم يقصد بلفظه الطلاق 
فلا بقع طلاقه ٠‏ 

و أينا في طلاق الهازل: اذا نانا ادلة من‌قال بوقوع طلاق افازل ند ان 
عمدة استدلاهم هو اطديث المذ كور : ثلاث خدهن جد وهزهن حد.. اذ ان 
استدلاطم بالاية : و لاتتخذواایات الله هزوا . لس فه کثر من النهي و 
فيه مابدل على وقوع وصحة تدر فات امازل ۰ و ماذ کره ابن القم ايضاً من‌ان 
آ ثار التصرفات هو من عل الشارع فبذا صحيح و لکنه هو ذاته موطن اخلاف 
لاننا نحن ايضاً نقول ان الشارع لم يرتب على طلاق امازل اثرا ولانقول ان 
هذا من عمل الکاف بل من عل الشارع لان الثارع بتطلب القصد والعزعة 
في الطلاق . 

والدیت تکام فيه العماه کثیرا ورده بعضهم فلا بصلح اساسا الامتدلال 
على طلاق امازل ۰۱۷ 


(۱) حدیث ثلاث جدهن جد . . قال ان حجر في التلخیس ابید ص ۲۱۷ رواه 
احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه « واا ع والدارقطي » من حديث عطاء عن يوسف 
ابن ماهك عن اي هريرة . قال الترمذي : حديث حن . وقال الحاكم : صحییح وأقره 
الذهي . وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك وهو متاف فيه . 

ورواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد » بلفظ : ثلاث لا يجوز الاعب فن : الطلاق 
والنكاح والعتق . وفيه ابن شيعه ورواه الخارث بن ابن اسامه في منده عن بشر بن يمر عن 
ابن طيعه عن عبيد الله ابن اني جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه : لا جوز الاب في ثلان : 


الطلاق والنكاح والمتاق‌فن قافن فقد وجبن. وهذا منقطم . وقال الترمذي : هذا حدیث = 


۳۱۲ ¬ 


وفي رأبي انه يحب ان نفرق بين حالتين في طلاق امازل : 

اطالة الاولى فيا لو كان الجاس علس هو ولعب وهزل ما لا مختلف فيه 
اثنان ان اي افظ بصدر فيه لا بقصد به الا الهزل. فهذا لا خلاف في ان من 
یطاق في هذا اجلسلا يقصد وقوع الطلاق . 

اما اطالة الثائية فبي ادعاء الزوج انه طلق هازلا بعد وقوع الطلاق في 
حالة حتاف فيها هل کان حا ۱ ام هازلا . 

ففي الالة الاولى نری انه لايقع طلاق امازل وفي اطالة الثانية بقع طلاقه. 

ويمكن ان تلحق باطالة الاولى الصورية في الطلاق م لو اتفق الزو جاناعی 
اطلاق صورياً وذلك بأن يطلق الزوج زوجته امام القافي وها لا بقصدات 
وک ی وان EÊ‏ رن م۸ من جيه را ومساعده من 
الحكومة کا لو كانت هناك بعض النظم تعطي المرأة الفقيرة التي لا عائل 
لها معونة فستفيد مما الزوحان "9 , 


وذلك للقضاء على التلاعب والکذب في ترفات المكافين . 


= حسن غريب, والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب الني علي الله عليه وسل وغبرم. 

وفال ابن حزم في الحلى ۲۰/۱۰ بعد أن ذكر الحديث الذ کور وقال انها آخبار 
«وضوعة قال : فا رويناها عن طريق: عبد اارجن بن حبيب بن ادرك وهو منكر الدیث 
ول لأث قوهاً قالوا عن عرد الرن بن حبيب وقوماً قالوا حبيب بن عبد الرجن وهو مع 
ذلك متفق على ضءف روایته أو من‌طریق وکسم عن سفيان عن آي اسحاق عن آیبرده: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ما بال رجال یاعبون بحدود الله يقول أحدم قد 
م وا و امو ول جيه رم د كال ن 

)۱ يقول استاذنا الجليل فضيلة الشيع مصطفی الزرقاء في الدخل الفقبیص ۰۰ ۲ویتحقق 
ازل ف التصرفات بأ حد طريقين : 

: اما بتصريح متارن اعقد من الطرفين أو آحدها أن يقول مثلا‎ - ١ 

اني أبيع آو آعبر مازلا ۰ 

۲ - واما عواضعه سابقه بأن يتواضع الطرفان على ان العقد الذي سیقدانه هو «زل 
أي لعب لا براد حکه . 


وفي هذاالمعنىيقول فضيلة الاستاذ الشييخ اد ابراهم تغيده الله برجته(۱۱. 

وق مذهب مالك فرل اری وحرب الاخد به » ودر انه لا كام كل 
أو قر يله على از ل كان العقد غير 2 والا > دصحته بناء على الظاهر 3 
ES‏ ری اه الك ات را 
الزو اج والطلاق لاس باهین فكيف نصحاث مع عدم ار 

وبال فالاحوال ثلاثة : 

۱ - حالة يظهر فيها الرضاء لا بدعی امزل واج فيها و اخح . 

۳ وحالة یدعی فيها اهزل ويقوم الدليل او القر نة عليه وهذه يحب 
فيها ابطال العقد نزو لا على کیره الشادع ورعایته اصالح الناس . 

س ل وحالة ددعی فيها امز ل 9 الرضا لکن لا دليل ولا قر لله على 
ذلك وفي هذه اطالة يحب تصعیح العة_د سب الظاهر اذ لا صارف اصرف 
الافظ عن حمله على حقيقته ورد الدعوى لا يكفي » والا اضطر بت المعاملات 
واختل نظامها 8 

وهذا ما طمن اليه النفس في هذا الوضوع ۰ 


5 من ۰ 


(۱) عة القانون والاقتصاد س؛ ع5 . 


۳۱6 


اا اا 
طمری اطکره 


اذا اكره شخص بغیر حتى على أن يطلق زوجته فہل بقع طلاقه اذامالفظ 
بالطلاق ? .. 

قال ايمبور : لا بقع طلاق المكره . 

وقال الاحناف : بقع طلاقه . 

آراء اور : 

الشافعية : جاء في متن الهاج ولا بقع طلاق مکره 

النابلة : وفي مختهر ارق ۳ ومن ١‏ كره على الطلاق لم بازمه . 

المالكية : في شرح الخرشي اما من کره على الطلاق فلا بازمه شيء . 

الزيدية : في المنتزع الختار * ان الکره لا بقع طلاقه عندنا . 

الظاهرية : في الحلى "٩:‏ وطلاق الکره غير لازم له 

المعفرية : في جواهر الكلام : ۳" لا بقع الطلاق با کراه ولا اجبار . 


ادلة من قال لا دقع الطلاق مع الا کراه : 
١‏ قوله تعالى فى سورة النحل ۱۷ « من کفر بالله من بعد اعانه الا من 


(۱) معني احتاج ۲۸۹/۳ . 
(۲) اي ۲۰۹/۸ . 
(۳) شرح الخرشي ۳/ :۰.۱۷ 
):) اختار ۳۸۲/۲ . 
۰۱۱ 
() جواهر الکلام ص ۰۲۷۲/۰ 
(۷) الاة رقم ۱۰۰ . 


بد وا - 


كن 3 و قلبه وط بالاعان ¢ و لکن من شرح بالکفر انریا فعليهم غضب من 
الله وهم E‏ ب عظے 0 

0 هذه الآبة الكرعة على ان الله وضع عن الناس الکفر ذا نطقت يه 
السنم و لام خلاف ذلك سيب ما | كرهوا عليه » ما دلت على سقوط 
حک ما هر دون الکفر بالا ولى . 

قال الاءام الشافعي : ان الله لا وضع الکفر جمن تلفظ به حال الا کراه 
و اسقط عنه احکام الكفرفكذلك سقطعن الکره ما دون الكفر لان الاعظم 
اذا سقط سقط ماهو دونه بط ريق و 

وقال عطاء : الشرك اعظم من الطلاق 9" , 

5 حاءعن الي عليه الصلاة و السلام ما رواه ابن ماحه فى صحييدة!؟ 

عن ابي در الغفاري قال وال الله صلى الله عليه 0 : ان الله تحاوز 
عن امي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

عن الي هربرة فال : قال رسول ان صلى الله عليه وطل 9 ان الله ماو ز 
لامی عما توسوس به صدورها ما م تعمل به أوتتكام به وما استكرهو عليه : 

وعن ابن عباس عن الي صلی الله عليه و انه قال ۽ ان الله وضع عن 
امتى اطا والنسان وما استكرهوا عليه . 

فدات هذه a‏ انه لاا تعلق مع الا کر اه فطلاق المكره 
اطل لاتعدام 

۳ رو ته e‏ ني صلى الله عليه E‏ انه قال بلا طلاق Ys‏ 
فى اغلاق » و الاغلاق : : الا کراه لان الکره ستعلق عليه آمره فلا يدري 
ما لصنع ۰ دل هذا اطدیث على عدم اراك اثر الطلاق غ E,‏ الا ا 8 

1 


) 
(؟) سنن ابن ماجه ۳۲۲/۱ . 
(؟) نيل الاوطار ۲۳۰/5 . 


ا 


- ما وواه ماري عن آن عاس ال طلاق السکران وااسنگره 
ليس جائر ۰۱۲ 
ه - ما رواه البيبقي'"! ان رجلا تدلى ګیل لشتار عسالا في زمن عر بن 
اب ااا و ر دا او الق لل کا 
لله والاسلام فأبت الا ذلك فطلقها ثلاثا » فاما ظهر الى عر بن الطاب فذ کر 
له ما كان هنا اليه ومنه الما فقال : ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق "۳ , 


وقال الاحناف بقع طلاق المكره : 


حاء ف البدائع ان : رو اما نا الزوج طالعا فلاس رع عمد اصیحاینا 
حتی بقع طلاق الکره عندا .» 


ادلة القائلين بوقوع طلاق الکوه 5 


ظاهر قوله تعالی : فان طلقما فلا حل له من بعد حتى تنکح زوحا 


(۱) صحیح البخاري ( الفاح الباري ) ۳۲۲۰/۹ . 

(۲) ارو النضير ٠١١/٤‏ . 

(٭) اشترط المبور ان یکون الا کراه بغير حق اما لو كان !كر اها من القاضي 
طق ثبت للروجة بطلاق وأبى الزوج ذلك فأ جبره القاضي على الطلاق فطلاقه‌صحیح - . 

6 أنه شترط في الا کر ا» عدة شروط أههبا : - 

١‏ ) أن يكون الکره قادرا على تقيق ما دده به أو أن پشعر المكره بذلك أن 
ماهدد به سوفيلحق به. 

۲ ) ألا يستطيع المكره دفم الا کر اه عن نفسه . 

۳ ) أن يكون ما یکره عليه ضرر يصيبهبنفه أو ماله أو ولده بقتل أو ضرب أو حبس. 

والا کر اه أمر ذاق تلف من شخس لاخر حسب الظروف والبثات والاشخاص . 

)£( البدائع ۰/۳ و 


۳۱۷ — 


غيره » فالآبة لم تفر بين طلاق الکرهوطلاق الطائع . 

وقولهتعالى: وأوفوا بعهد الله اذا عاهد مرو لاتنقضو ا الاعان بعد تو كيدها. 
فلم یفرق بين عهد الکره وعهد الراخي ۰ 

۴- وما روی عن الني صلى الله عليه و سل انه قال : کل طلاق حائز 
الا طلاق الصي واجنون . فدل على ان طلاق الکره جائز لانه لم بستئن 
با دی اد کر 

م ما رواه مد بن الجن باسناده عن صفوان بن عمر و الطائي انامرأة 
كانت تبغض زوحها فوحدته ناما فاخذت شُفرة و حلست على صدره ثم حر كته 
و قالت لتطلقني ثلانا والا ذحتكفناسدها الله فأبت فطلقها ثلاثا. ثم جاء الورسول 
لله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وس :لا قيلولة 
ف الطلاق ۲۳ . 

ع ثم ان الاحناف قاسوا طلاق المكره على طلاق الحازل فقالوا انالني 
صلی الله عليه وسل في حديث : ثلاث حدهن جد وهزهن جد :النكاح والطلاق 
والرجعة . قد سوى بين المد والهزل في حين ان الاد قاصد الى اللفط والى 
حكمه يننا امازل لا يقصد حكمه بل يقصد اللفظ فقط . فدل هذا الحديث 
على انه لا اثر للشة في ايقاع الطلاق»و كذلك فان المكره يقصد اللفظ و لايقصد 
اک اي الاو وهو الطلاق فالکره والهازل في هذا سواء لا حتاج في كل 
منها الى نية » وطلاقها واقع ۳ . 

ه - نم انهم قالوا ان الکره مختار فما يتكام به اختبارا كاملا الا انه 


. ۳۳/۲ الجوهرة‎ )١( 
۰۳۹/۳ (؟) فتح القدير‎ 
. أحكام القرآت لحصاس 72/9 ؟‎ )۳( 


؛) الزيلمي ۱۹۰/۲ . 
۳۱۸ - 


ekı‏ لانه عرف افا و کر اه یل ارضا 
ولك درل الا خر( 


مناقشة ادلة الاحناف فيا ذهيوا أليه ۲ 


١‏ - قوهم ان الایات القرآنبة لم تفرق بين مکره وغير مكره فيالطلاق 
صح ح »و لکن الآنات حاءعت مطلقة والمطلق يقد بالسنة, وقد استدل‌الاحناف 
انفسهم على عدم و قوع طلاق الصي و امحنون بالسنة فدل على أن الابة لست 
مطلقة . فان قالوا ان طلاق الصي وامنون غير صحیح لانم غير مكافين قلنا 
ان هناك حديث آخر يقيد اطلاق الا وهو قوله دلى الله عله e‏ عفوت 
عن امي اطا والذسما ت وما استكرهو اعليه 5 

والغريب حقاً ان ند الاحناف‌پوقمو نطلاق المكره بدلالة ان الآيات التي 
حاءت با لقر 1 ف 00 مطلقة ولايئفذون بيع الکر 3 معان 1 ال حاءت 
ات مطلقة بقوله تعال : و أحل اه ابع وحرم ارب 00 

۳۸ 


وحاواما حديث صفوان فقال ابن حزم عنه ۳ : وهذ! اشير في غات 


السقوط » فصفوان منكر الحديث . 


3 الاختيار يا تذ کر كتب الاحناف هو القصد الى الفعل الذي يستطيعه الشخص‌سواء 
أكات ذلك الفمل قولاً أم غير قول . 

والاختبار لا یتتافی مع ازل ولا مم‌الا کر اه . 

آما الرضا فهو الارتیاح الى القصد والرغبة فيه . 

راجع کثف الأسرار ۶ نظرية العقد اشیخ مد ابو زهرة ١5٠١‏ 

(؟) راجع في موضوع الاكراه متا قيماً كتبه فضيلة الاستاذ الشیخ زكرا البرديسي في 
علة القا نوت والاقتصاد س۲۰ ع۲ ص ۷۰۰ . 

(۳) الى دا 


RANT 


۵ رها اي لي 

۱) ان الاصل القدس عليه وهو طلاق امازل موضع خلاف بين 
الفقباء فلا يصح القباس عليه . 

۲ - ان هذا القباس قباس مع الفارق لان امازل بقصد اللفظ ولا 
يقصد الاثر فهو حن يتكام بافظ الطلاق بتكام وهو بکامل ارادته ووع-ه 
انا برل حست لا بقصد اک ا 

آما للکره فو لابقصد الفظ ولا الک لانه لا ارادة له فوا يتكلم به 
فافترق الا کراه عن الهزل لان من باشر ساب اک باختباره لزمه مقتضاه 
وات رده . وأما المكره فانه لم برد لاهذا ولا ذاك فقیاسه على امازل 
غير صحيح . 
۽ - وأما قوهم ان الکره تار بدايل انه اختار اهون الشرین فغير 
دقيق لانه لاخيار مع الاكراه واختيار أحد الامرين ليس دلبلا على حرية 
اختياره بل اختيار ضعيف لاعبرة به لاله فاسد غير صح فالاصل في التعبير 
عن الارادة ان کون تارا اختيارا كاملا لينقل بكلامه قصده و نته . 
وهذا فائنا ترجح ما ذهب اليه امور من عدم وقوع طلاق الکرهوذاك 
لانه من الضر وري عدا لصحة أي ته رف أن بصدر عن صاحبه وهو بقصده 
وهذا لايكرث من الکره لان ما نطق به ان هو الا دفاعا عن خطر حدق 


به لاتسیراً عن ار ادته بالتطلیق . 


لاست 


طمری, السكر أن 

اختلف الفقهاء في و قو طلاق السكر ان : فذهب حور الفقباء الى ارت 
طلاق السکر ان و اقع وقال فريق آغر لايقع طلاقه . وسيب اختلافیم هذا 
أن الذی اوقموا طلاقه ربطوا بن سيب السکر وبين أثره فقالوا اذا كان سيب 
السکر أمراً مباحاً ما لو شرب الجر لتداوي أو شرا مکرهاً فلا بقع طلاقه 
أما إذا شرا لغير ذلك فالطلاق و اقع و تصرفاته فيه صحيحة . 

وأما الآخرون فقد نظروا الى السکر مد ذاته فقالوا ان السکر يذهب 
العقل ویفسد التصرفات وسواء أ كان سيب السکر مباحاً أم عظوراً فطلاقه 
غير واقع . 


الذ ن اوقعوا طلاق السکران : 

ذهب المنفية والمالكية على خلاف فيا pic!‏ والشافعية في اطدبد واطنادلة 
على العتمد عذ-دهم وجپور الزيدية ان طلاق السکران واقع اذا كان سیب 
السكر اما غير میاح . 

الاحناف : 

جاء في الفتح القدير'' : « ان السکر بيب مباح لمن اکره 
على شرب ار والأشربه احرمة او اضطر لابقع طلاقه ومن سکر 
ما متاداً اعتبرت عباراته » . وفي الفتم أيضاً : اذا شرب ار 


. ۱/۳ فتح القدير‎ )١( 
A 


فالطلاق (۲۱ ) 


( 


فصدع فزال عقله بالصداع فطلق لابقع ۱۷ . 
وفى المالكية تفصيل : 


قال الخرشي ۳ في تعليل وقوع طلاق السکرات. : «هذا مبالغة 
في زوم طلاق المسلم المكاف اذ سکره لاخر جه عن التكليف فيازمه طلاقه 
ولو سكر سكراً محر ما كار والثییذ ... وهذا اذا تعمد ذلك الحرم . آما 
اذا يتعمد كظنه لينا أو ماء ل يازمه طلاق ولاحد ةذف وله عمل امحنون 
والمغمى عليه و بصدق في ظنه ان لم يتهم في دينه ». 

وقد ذ كر ارقي ثلاثة آزاء في المذهب : 

١‏ - طريقة لباجي وابن دشد E‏ طلاق الستکر ان 
وعدم و قوعه في الذي في عقله شيء من التمييز وم يبلغ به السکر مداه أما 
اذا وصل الى حالة عدم التمييز فلا بقع طلاقه لانه كالمجنون حن فاخلاف اذن 
في الذي معه بقية من عقله . 

۽ - وذهب المازري : الى ان طلاق السكرآن واقع م ميز أو لم كيز 
على الشهور في اذهب : 

- وفال ابن بشير : ان ميز السکران وفع طلاقه باتفاق و اما ان كان 
عدي التمییز فيقع طلاقه على الشهور . 


(۱) وقد علل ذلك صاحب الفتح ذلك بقوله : لأن الحكم لا يضاف الى علة اللة کالشرب 
إلا عند عدم صلاحية الملة أعني الصداع للقطم بأن آثرها لا يصل الى الملول الاخير . ولو تنزلنا 
فالشرب ليس موضوءاً لاصداع بل يثبت الصداع اتفاقاً عند استمداد الطبيعة له في ذلك الوقت 
فصار الشرب الذي وجد عنه الصداع الذي عنه زوال العقل کسفر امعصية لا لم يكن موضوءاً 
الفعصية لم يوجب النشدید بل عنم التدخص فل يضف زوال العقل اليه ليثبت التشديد جلاف 
الشرب الذي لم يدث عنه صداع مزيل للعقل بل زال به حيث تعلق به التشديد لإضافة زوال 
العقل اليه وهو المعصية . 


(۲) شرح الخرشي AY‏ 


5 


الشافعية 0 

جاء في مغنی احناج:۳) السکران المتعدى بسکره أن شرب را او دواء 
عنناً طاجة فلا بقع طلاة لعدم تعدیه . 

انا بلة : 

حاء في مختهر ار قى : عن ابي عيد الله رجه الله ی‌السکر ان روایات: 
رواية بقع الطلاق ودواية لابقع ودوابة يتوقف عن الجواب و بقول قداختاف 
فيه اصعاب زد ال الله صلى الله عليه وسم .۰ 

وبقول ابن ود امه فى شرحه : اما التوقف عن الجواب فلاس بقول 8 
ویبقی في المسألة روابتان ٠‏ 

ورجح ابن ليمية عدم الوقوغ فقال في الاختيارات العامة : ۲۳ م ولا بقع 
طلاق السکر ان ولو دسکر جر م و هو روالد عن الامام اختار ها ابو ا 7 
ونقل الیموني عن احمد الرجوع JON TE OED E‏ بقع طلاق 
السكران حت تبينت فغلب على أنه لايقع » . 

وقال ابن القم في زاد العاد ۶۱) : وعدم الوقوع 0 مذهب امد في احدی 
الروايات عنه وهي الني استقر عليها مذهيه وصرح برجوعه اليها 1 

غير الى وعدت » ان اذهب هو وقوع طلاق السکر ان فقد حاء ۵ 
(o)‏ 


الانصاف *' :دان في وقوع طلاق السکران روايتان احداها : بقع 


وهو المذهب 2€ 


)۱( مغني اتاج ۲۷۹/۳ 5 

(۲) الي ۲۵۰/۸ . 

(۳) الاختیارات العلية ص ۱۵۰ . 
)٤(‏ زاد الماد ع/ 6۰ . 

(ه) الانصاف ۳۳/۸ . 


- ۳۲۳ - 


الزيدية : 

جاء في النتزع تار ١:‏ و أن السکر ان ولو كان زائل العقل فان طلائه 
داقع في الاصح . وهو قول ابلیور من العلماء ... واذا ج له ار 
بقع طلاقه » . 

ادلة من قال بوقوع ظلاق السکر ان : 

١‏ - قال الله تعالى:« با آیها الذين آمنوا لانقربوا الصلاة و انتم سکاری‌حتی 
تعلو | ماتقولون»۰ 

ووجه الاستدلال في هذه الآية ان الطاب للمژمتن اما أن يكون موجماً 
الهم حال سکره و حینثذ فوم مکلفو ۵ و الاهر وافح ٠‏ واما أن یکوت 
موجهاً الهم قبل سكرهم فدل على انهم مکلفون أثناء السکر بعدم القيام الى 
الصلاة حتى يعاموا ما بقرلون لأنه لو لم یکونوا مكلفين حال سکره لما وجه 
الخطاب . 
فتوجه الطاب الى المؤمنين حال سكرم او تكايفهم بعدم القيام الى 
الصلاة حی يعاموا مايقو لون دلیل اعتبار ارادم و اغنال حال سكرثم 3 

قال ابن ایام في فتح القدير 0 بعد استد لاله هذه الآنة على و فوع طلاق 
السكران : «لانه ان كات خطابا له حال سكره فنص 3 وان كان قبل سکره 
ستازم ان یکون عاطباً في حال سکره ». 


وان سيب زوال عقل السكر ان هو معصية فلا پزو ل عنه الام ولا 
اخطاب ءةو بةعليه وزجرا له خلاف مالو كان سيب السکر مباحاً فلايقع طلاقه'؟". 

TI IMCL 

. ۳۸۲/۲ المتزع الختار‎ )١( 

(۲) فتح القدير OA‏ ۲ 

۳ الزيلعي ۱۹3/۳۲ البذب ۰/۲ 8 


- ۳۲۵ - 


زوحته سواء كان سكرانا ام غير إن فقد باسّر سيب الفرقة ان بارتب 
الاثر وهو وقوع الطلاق 9 . 

غ6 - ماروي عن النی عليه السلام انه قال : دكل الطلاق از الا طلاق 
العتوه 1 ومتل هذا روي عن على بن ابي طالبواين عباس وها ا نالسكر ان 
غير مستئنی في هذا الحديث فطلاقه واقع 

مناقشة هذه الادلة : 

اما استدلالم بالاية فلا تفيد ان السکاری محاطبین حال سکر هم بل 
وحه الطاب هم حال صحو ثم ٠و‏ معنی الاية ان فول السككر ان غير معتير لاله 
۷ 2 ما بقول . 

بقول ابن حزم: ۳۱« بين الله تعالى ان السکران لا بعلم ما يقول » فن لم 
2 ما یقول فهو سکران کو گم ما يقول فليس بسكر ان » ومن اخبر 
الله تعالى انه لا يدريأما يقول . فلا حل ان يازم سا من الاحکام لا طلاقا 
ولا غيره لانه غير مخااب اذ لس من ذوي الا لباب ۰ 

واما ان اعتيارطلاق السكر انعقوية لمن سکرسکرا عر ما فاه قد 
شرع عقو رة السکر فلا حوز ان يعاقب الرء على حرعة | كثرمن عقوية واحدة. 

قال الطحاوي :4" لاتختلف أحكام فاقد العقل بين أن بكو ن ذهاب عقله 


بسنب من جبته أو من جهة غيره اذ لافرق بين من عجز عن القيام في الصلاة 


)۱ اروض النضير ۰۱۵۱/4 
(۲) الخي ۲۵۰/۸ . 

(۳) اغلى ۲۰۸/۱۰ . 

(:) نيل الاوطار /۰۲۳۷ 


— © — 


سب من فل ای او من قيل نفده کمن ڪر رحل نفسه فإنه سقط 
عنه فرص القيام ) ۰ 

م - واما قولهم ان ربط الأحكام بأسباها أصل في الشريعة فهذا صحيح 
ولكن هذا السيب هو موضع الخلاف . قن قال ان طلاقفاقد الارادةالسكر ان 
الذي لايمي مايقول هو سيب بيترتب أثره عليه ۱۷ 9.. . 

ع - وأما استدلاهم بقوله عليه السلام : كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوه. 

فیذا حجة غلم لأن المعتوه هومن لاعقل له أو من كان لايدرى مايتكام 
به. وبعيارة آخری‌هو من كان ضعيف الإدراك لايعي مابقول والسکر ان‌فاقد 
الادراك فطلاقه لابقع بالاولى . 

الذين قالوا لايقع طلاق السكران : 

وذهب الظاهرية والمعفرية وفريق من الشافعية والاأحناف والزيدية 
والمالكية وروايةفي هذهب أحمدرححها فريق منهم بعدم وقوع طلا قالسكران. 
وهو مذهب عمان بن عفان . 

وقال بعدم وقوعه أيضاً : القاسم بن هد طاوس وربيعه بن عبد الرحمن 
واللت واسحاق انرام 

جاء في الحلى : ۳« وطلاق السکران غير لازم » . 

وفي السراثر:۳« قال ابو جحفر في نهايته :فان طلق الرجل ام رآته وهوزائل 
العقل بالسکر او المنون ومااشيها كان طلاقه غير واقع ». 

وحاء ‏ المبذب في طلاق السككر ان: * «وروي الزنی أنه قال فيالقدي : 
لايصح ظهاره والطلاق والظبار و احد . 


(۱) زاد اداد 2۱/6 . 
(۲) اغلى ۲۰۸/۱۰ . 


(۳) اسراش ۳۳۷ . 
)٤(‏ البذب ۸۲/۲ وقد ذكر صاحب الذب ان الصحيح هو الوقوع ايضاً : ومنيم من 
قال : يصح طلاقه قولا واحداً و لمل مارواه الزف حذه الشافعي رجه الله عن غيره . 


NT 


فن أدحابنا من قال فيه قولان أحدها : لايصح وهو اختبار الزني وأبي 
ثور لانه زائل العقل فأشه الناغ أو مفقود الإرادة فأشه المكره » . 

وفي الفتح القدير ٠‏ : وقال بعدم و قوعه :زفر وهو مختارالکر خي والطحاوي 
وعد بن سه من مشانا . 

ويجاء في مختصر الطحاوي ۳: في کتاب‌الاشربة : قال أبوجعفر :السکران 
عندي في أحكامه کامحنون ويه تأغذ ۳ , 

و منالم لكية ذهب ابن رد والباجي الى عدم و قو ع طلا قالسكر ان عدم التمبیز 

ورواية عند الاب : جاء في الانصاف © والرواية الثانية ‏ لا بقع : 
اختاره آبو بکر عد العزیز وان عقيل » واختاره ابن رزين . 

وقال الزر کشی : ولامخفی أن أدلة هذه الرواية آظهر . و نقل آبو طالب: 
انزي لابآمر بالطلاق انا آقخصة واحدة » والذي یأمر به : آق بائین»حرمها 
عليه » و أياحها لغيره . 


وهذا قيل : انها | خر ارو ایات . 
وقد سبق آن ذ کرنا أن مذهب عدم الوقوع هو مارححه ابن قيمية 


وابن القيم ا ا 


(۱) فتح القدیر ۰/۳ 2 

(۲) متصر الطحاوي ص ۰۲۸۱-۲۸۰ 

(۳) بقول‌الد کنو رد یوسف»وسی في كتا به الا حوال الشخصیةفی ها مش الصفحةس ۰۲ ۲: 
«راجم تم العلحاوي ص ۱۹۱ فنيه إن طلاق السکر ان جائ علیه» 

والق ان الطحاوي يقل في الصفحة الشار اليها راي الذهب اما ريه فقد أبانه صر يجا 
في باب الاشرية كا نقلنا عنه في ااصدر السابق ٠‏ 

۰۳/۸ الانصاف‎ )٤( 


- ۳۲۷ — 


وجاءفي حو شي المنتزع الختار 0 في طلاق ال ل ان : «وعندآهدینشی 
و ابو طالب لا داز مه شی ۰ 
أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السکو ان : 


١‏ - ان السکران فاقد الارادة فهو آشه باحنون و ماینطق به لایعبر 
عن قصد و تصمیم فعبارته ملغاة لاأثر لها » وكل مایصدر عن السکر ان من‌طلاق 
لايؤاخذ به و استدلوا على هذا حدشن , 

اوا - ماجاء في صعیع ال لبخاري أن هز 5 عم الا ار 
دخل عليه مرة. وهو سکران فقال 4« وهل نم إلا عسد 1 في » فم بكامه 
الرسول عليه السلام بل تراكه و خرج . 

ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن السكران لو كان مؤاخذاً يأقواله 
لاعتبر منه هذا الکلام ردة و کفر 1 ولا رأينا ال بي عليه السلام بت رکه و رج 
دون عقوية فدل على أن السككر ان غير موّاخذ باق ال ۰ 

ا هذا اطدیت ۱ : 

« من أقوى أدلة من ل يؤاخذ السکران بما يقع منه حال سکره من 
طلاق وغبره ۰۰» 

وقد رد الآخرون على هذا الاستدلال بأن هذه القصة وقعت قبل تحريم 
الجر ورذلك فقد سقط عنه > مانطق ده . 

ویکن اطواب على هذا بأن الو ضوع لایتعلق حرمة او اباحة شرب الجر 
لاننا لم نتعرض الى عقو بة شارب ارف استدلالنا هذا . انما الا مر یتعلق‌مواغذة 


السكر ان عا يصدر عنه هل هو مسئول عن أقواله أم غبر مسئول ۰2 


(١)النتزع‏ اغتار ۰۳۸۳/۲ 
(۷) فتح الباري ۰/۹ ۲ وذلك حينا دخل علي بن ابي طالب يشكو الى الني عليهالسلام 


جرة حيث بقرله بعيرين ٠.‏ 


۳۲۸ 


ثانا - هاورد في قصة ماعز حبن أقر بالزنا آمام الني صلی اه علیه و سام 
فأمر من يستنكبه عرف هل هو سكران فلا بژاخنه بأقواله آم هو صاح 
فيعاقيه ۲۷ فدل هذا على أن السکران غير مؤاخذ ۰۱۳ 

۲ - انهم ذهب عهان‌ین عفان إذ قال : ليس لجنو نو لالسکر ان طلاق۳). 

قال ابن النذر : هذا ثابت عن عغان ولا نع أحداً من‌الصحابة خالفه) . 

وهورواية عن ان عباس . جاء في منتقی الاخبار وفال ابن عباس : 
طلاق ال خران والتکره لس امار 101 


0 زاد الماد ./٤‏ غ وقصة ماعز انه جاء الى لاني صلى الله عليهوسلم فقال له: يارسو ل الله 
طبر نی قال : مم اطبرك ? قال : من الزنا . قال رسول الله ابه جنوت ?فأخبرانه لس‌محنون 
فقال اشرب مرا ء فقام رجل فاستنکبه فلم يد منه ربح خمرة فقال رسول الله ازئبت ?., 
قال ۱ نعم فأمر بهفر جم . 

(۳) اما بالنسبة لتصرفات السکر ان الفعلية محل نزاع قال بعضیم انه غير مسئول والذين 
فررتوا يت اتواله و افعاله اسنندوا ال آمرین اساسیین : 

٠١‏ - ان اسفاط افعال السکر ان ذريعة الى تعطیل القصاص اذ کل من اراد قتل غيره 
سکر حینثذ فلا یاخذ صحرعة القتل . 

؟ - ان الغاء اقوال السکران لايترتب عليه مايترتب على افماله لان القول اجرد من 
غير العاقل لامفسد: فيه بخلاف الافعال . الروض النضب ۱۵۱/4 . 

(ء) البدائع ۰۹۹/۳ 

. الي ده‎ )٤( 

(ه) منتقی الاخار ۲۳۰/۰ ۰ 


۳ 


والذي اراه : ان الا'صل في الطلاق أن يكون عن عزم و تصمیم 

والسكران هو فاقد الوعي لایعلر مابقول فا بصدر من فه من ألفاظ لايعي ذا 

معنى لاما لاتعبر عن إرادته و العبرة ع كل كر ان کون 0 0 
في نفس ال مكلف ٠‏ 

و هذا فاني أرجح ماذهب اليه الفقباء في عدم و قوع طلاق السکر ان فكل 
من سكر فدمل حتی لم بعد يعرف معافي الكليات وألفاظهافلا بقع طلاقه »سو اء 
أ کان سکره عر ماً أم مباحاً يا لوكان التدوايلا*نه لايحوزان يكو نالتفريق 
دين الزو جين عقو دة طلاق لمن يتعاطى السكر لان له عقوبة حددها الشارع له . 

قول ابن تيميه ؛ يعد ان رجح مذهب عدم و قوع طلاق السكر ان ١‏ : 
و ومن تأمل اصول الشمريعة و مقاصدها تبين له ان هذا القول هو الصواب وان 
ایقاع طلاق السکرن قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها» . 

ما ذهب اليه القانون : 

م ١‏ من القانون الصري و م ۸٩‏ من القانوت السوري : لا بقع طلاق 
ی 

و نلاحظ علىهذه المواد انما لم تضع تعر يفاً للسكر انو نحن نرى انه لاحوزان 
نقو ل لا بقع طلا قكل سکر ان بل بشترط فيالسكر انان بصل به السكرالى الد 
الذي لا يعم به ما يقوله وما ورك به .حینئذ بكو ن فاقد الادرالاما اذا 
كات بعي مانقول ولو كان سکر انا فطلاقه و اقع 1 

وه_ذا ما ذهب اليه القانون المغربي حيث استرط في السكر ان ان يصل 
به السكر الى درحة معينة ٠‏ 

القصل التاسع والادبعون : 

لابقع طلاق السکران الطافح . 


> وی لس 


طمری المُعسان و الر هو ى 


طلاق الغضان : قال بعض الفقهاء لا طلاق في الغضب واستدلوا بحديث 
روته السيدة عائشة عن النی صلى الله عليه و سل انه قال  :‏ لا طلاق ولاعتاق 
فى اغلاق 9 , 

حاء 3 کتاب الفروع ۱۷ روى الامام اد : لا طلاق ولا عتاق في 
اغلاق . قال في رواية حنبل بريد به ااغضب ذكره ابو بکر جزماً ولم یذ کر 
خلافه » وقال ابو داود و اظنه الغضب :5 

وحاء اعلام الموقعين 5 ۳ في تفسير كلمة إغلاق : «قال الامام امد فيرواية 
حثيل : هو الغضب » و كذلك فسره ابو داود . وهو قول القاضى امعاعیل بن 
اسحاق احد اه المالكية ومقدم فقهاء اهل العر اق دنهم » وهي عنده من لغو 
اليمين ایضاً » فأدخل بين الفضبان في لغو البمين وفي يبن الاغلاق » . 

وقد راسا فى حث الا کراه من استدل بهذا الحديث على عدم دقوع طلای 
الکره عبت فسر الاغلاق ISN‏ 


واطق يا يقول ابن الق *۱ ان الفضبان قد اغلق عليه باب القصد شدة 
غضصة وهو کالکره 4 بل الغضيان اولى بالاغلاق من الکره لان الکره قد 


7 ۱۷۰/۳ الفروع‎ )١( 

63 اعلام الوقعین 1/۳ 1 

(۳) جاء في فتح الباري : الاغلاق : الا کراه على المثبور لان الکره ينغلق عليه 
تصرفه . وقيل هو العمل في ااغضب . قال ابن الرابط : الاغلاق حرج في اللفس ولس كلمن 
وقع له فارق عقله . 

09 اعلام الوقعین ۱۰/۳ . 

(4) د عد لله بق علين 


د 


قصد رفع الشر الكثير بالشر القلیل الذي هو دونه فهو فاصد حقبقة » و من‌هنا 
اوقع عليه الطلاق من او قعه . و اما الغضيان فان باب انغلاق باب القصد والعلم 
عنه كانغلاقه عن السكر ان و انجنون » فان الغضب غول العقل بفتاله کا يغتاله 
الجر » بل اد »> وهو سعية من اطنون » ولا قك ففيه النفس ف ان هذا 
لا بقع طلاقه » و ذا قال حبر الامةالذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين : انما 
الطلاق عن وطر » ذ کره اليخادي في صحبحه » اي عن غرض من ااطلق في 
وقوعه » وهذا من کال فقهه رضي الله عنه و احاية الله دعاء رسوله له » 
الالفاظ انما يترتب عليها موجباتها لقصد اللفظ بها > ولذا لم بواخذنا الله باللغو 
في اعائنا , 


طلاق المدهوش : 

المدهرشهو من فقد تريزه فترة من الزمن طلق فيها اي لم يكن في وعي 
تام فطلق وهو لا يقصد الطلاق لان ارادته غير صحيحة في دا اف 

ويقول این‌عابدین: م ۲۲ فالذي ينيفي التعو بل عليه في المدهو ش و وه اناطة 
الک EIAs MIG Ek‏ مینز و ركلا فرق JE‏ 
عقله لکبر او الرض او لصسة فاجأته فا دام في حال غلبة ال في الاقوال 
والافعال لا تعتبر اقو اله. وان كان بعامپا وریدها لان هذه العرفة والارادة 
غير معتبرة لعدم حصوها عن ادراك صحیح . 

و ای هذا ذهب الاحتاف ان طلاق المدهوش غير صحيح فیعضهم ألقه 
باطنو ده و يعضوم افر د له حالة خاصة ک) فسيرها ابن عابدن . 

وجاء في الفتاوی اخيرية '؟ اذ المصرح به عدم و قوع‌طلاق اننون و العتوه 
و الدهوش و ... 

(۱) حاشيةابنعابدين ۳۸/۲ . 

(؟) الفتاوی اخبة ۳۷/۱ 


۳ 


ويبدو لي أن طلاق المدهوش عند الاحناف کطلاق الفضباث عند ناب 
فكل من الغضبان والمدهوش غير تام الوعي وغير صحيح الارادة فو اذا 
طلق لم يعبر طلاقه عن قصده بالطلاق و هذا لا بعتبر طلاقه . 

وما يؤيد وحبة نظر ي هذه ان اك عابدين وهو يشرح طلاق المدهوش 
استشید 0 القيم ف شرحه طلاق الغضيان وقال :0 والذي لظهر لي ان کلا 
من الدهوش والفضیان لا يازم فيه ان یکون يحيث لا بعل ما يقول بل 
كتفي فيه بقلبه امذیان واختلاط الد بالحزل ۱ . 

والذي اراه انه لا يد من دضع ضایط صحسح معقول لوصف کل من 


الغضبان والمدهوش اذ لا بصع ان نقول ان نقول ان طلاق الفضبان لا بقع 


لاننا ساق لا تجد شغصا بطلق زوحته وهو داض فا وفي حالة الرضا اد 
كل طلاق غاباً یکون في حالة غضب فمل نقول لكل اوائك ان الطلاق غير 
واقع * فلو كان الامر كذلك لم بقع على احد طلاق لان احداً لا يطلق حتى 
E‏ 

لاد ف دا من وضع معبار دقيق للعضب والاهش وغيره طالا ان 
الاصل التعيير عن ارادة المطلق فكل طلاق يحب ان يصدر عن ارادة صحييحة 


ددعي تام وقصد اما اذا اختل الوعي فصدر عن الزوج طلاق وهو في حالة 
يغاب عليه فما عدم الادراك التام بحيث خاط دين اعد والهزل فلا بقع طلاقه . 
وقد قسم ابن القيم الغض الى ثلاث حالات فى کنابه‌زاد العاد.- وقد ثقا 
م ابن الةم العضب ي 


عنه ا عابدن اسا 9 


(۱) حاشية ابن عابدين 1۳۸/۲ 

)۲ الفوا که العديدة من کتب انا بلة ۹/۲ فيه بحث قي عن طلاق الفضبات. 
(۳) الروض النضير ۱۱۱/۶ . 

. >| زاد الماد‎ )٤( 


۳۳۳ 


(۱) ما پژیل العقل فلا بشعر صاحبه ا قال وهذا لا بقع طلاثه بلانزاع . 

(۲) مایکون في مياديه يحيث لا نع صاحبه من تصور مایقول و بقصده » 
فهذا بقع طلاقه بلانزاع . 

(۲) ان بستحک ویشتد به فلا يزيل عقله بالكلية و لکن حول بينه وبين 
ثبته يحيث يندم على ما فرط منه اذ زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه 
اطالة قوی متحه . 

ويعدم ان كر لق عايدين تقسيم ابن القيم لاغضب ال : و هذا الموافق 
عندنا لما مر في الدهوش . 

بعد التفرقة بين طلاق‌الفضات و الدهوش‌اغذ القانون‌السوري اذ فص : - 
م ۸٩‏ ف لا بقع طلاق السکران ولا الدموش ولا الکره ۰ 


فم آلدهوش‌هو الذي فقد تزه من غضب او غيره فلا يدري مایقول . 


E 


البحت الرأبع 


طمرق ای ء 


الخطىء من سيق لسانه الى لفظ لابقصد. فمن أخطأ لسانه و لفظ بالطلاق 
وهو لا يقصد ذلك بل بقصد معنی‌آخر کا لو اراد ان يناديز و حته فلا لاه 
فقال لها أنت طالق فهل يقع طلاقه ? . 

قالالاحناف :بقع طلاق الخطيءلان القصد ليس شرطاً في صحة الطلاق . 

وقال جمبور الفقهاء لايقع طلاق الخطىء : 

الاحجذاف : 

حاء في البدانع: » 0 کو نه E‏ لبس يشرط تی بقع طلاق 
الخاطىء وهو الذي بريد أن يتكلم بغير الطلاق فسيق لسانه بالطلاق لات 
الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وإنه لبس بش ط لو قو ع الطلاق کافازل‌واللاعب 

ESS‏ الكرخي عن مد عن ابي حئيفة ان من اراد ان يقول لامرأته 
اسقيني ماء فقال ها : انث طالق وقع 

وفي الدر اتار :۱۲ ان اراد التکام بغيرالطلاق فحری على اسانه الطلاقاو 
تلفظ به غير عالم معناه او غافلا او ساهياً او بالفاظ مصحفه بقع قضاء فقطخلاف 
امازل واللاعب » فأنه بقع فضاء ودیانة لان الشارع حعل هزله به ا : 

دامل الا حناف 

استدل الاحناف على و قوع طلاق الخطىء أن الخطأ أمر باطني يعرف من 


1 ۱/۳ البدائم‎ )١( 
۳۹/۲ حاشنة ابن عا بدین‌علی الدر احتار‎ 0) 


- ۳۳۵ — 


صاحبه وفي التعرف علبه خرخ ومشقة . وظاهر الکلام الصریح لامحتاج ال 
فصد و نة لان‌الظاهر يقو مالباطن‌الباطن و يعبر عنه » فاذا مانطق الزوج بعبارة 
الطلاق ‏ وکان عاقلا وقع طلاقه لانه لاعبرة بالقصد مع الفظ الصریح کا في 
طلاق افمازل") حيث يصح طلاقه . 

المالكية : 


في شرح اشرفي ۱۷ :من اراد بان يتكلم يغير الطلاق فالتوی لسائه فتكام 
بالطلاق فلا شىء عليه »ان تت قن كانه ف الفتوی و القضاء؛و ان یشت 


فلامیء عله في الفتوی وبلامه فى القضاه . 
الشافعية : 


جاء في ناة احتاج ۳: وان كان اما طارقاً او طالباً او طالعاً فقالياطالق 
وقال اردت النداء بامعا فالتف اطرف بساني صدق ظامر ا لظو ر القر بنة فان 
لم يقل لك طلقت ۰ 

وفي متن الما :ولو سبتى لان بطلاق بلاقصد فا » ولا يصدقظاهراً 
إلا بقريئه .» 


وقال ف مغنی اتاج : دولا يصدق ظاهراً ف دعواه سيق رسای بالطلاق 


(۱) فقه القرآن والسنة حن مأمون ص ۱۰۲ 4 

(۲) شرح الخرشي ۱۷۲/۳ وفي الشرح‌الکبير الدرديري ۲۸/۲ ان قصدالتكلم بغير لفظ 
الطلاق فزل لسانه فتکام به فلا یلدمه شيء مطلقاً ان ثرت سبق لسانه وان لم یثبت‌قبل ف‌الفیوی 
دون الفضاه ‏ 

(۳) نهاية احتاج ۸۲/5 . 

(4) مغنی احتاج ۲۸۷/۳ 

(۰) الصدر السايق ۰۲۸۸/۳ 


= ۳ات 


لتعلق حق الغير به . ولان الظاهر الغالب ان البالغ الماقل لایشکلم يكلام 


الا وشقصده . 


اطنابلة : 


حاء فیا می۲ : قال ابو بکر : لاخلاف عن ألي عبد الله انه اذا اراد ان 
يقول لزوحته اسقينق ماء فسيق لسانه فقال : انت طالق انه لاطلاق فيه .» 


الزيدية : 

ف المنتزع احتار ۱۲ lel»:‏ لو بقصد ایقاع اللفظ بل سبقه لسائه فانه 
0 بقع الطلاق.» 

وجاء في حاشية المنتزع الحتار : ولا يقبل قوله انه سبقه لسانه الا مع قرينة 
تدل . نحو ان يكون اسم امرأته طارق فقلب الراء لامأ فيندائه من غير قصد 
ولا يقبل قوله الا مع مثل هذه القريئة . 

اطعنربة : 

جاء في جو اهر الکلام۳" في مت ر كن القصد في الطلاق‌بمد أن ذ کر من 
لايقع طلاقه قال : «والغالط الذي هو في القيقة ‏ بقصد الفظ ولا المعنى لانه 
اراد ان بقول مثلا انت طاهرة فسيق لباه فقال طالق.» 


الظامرية : 
جاء فیا حل : دو من‌طلتی وهو غير فاصد الى الطلاق لکن أخطأ لسانه‌فان 


(۱) اني ۰۲۹۰/۸ 
(۲) اانتزع اختار ۲۸۲/۲ . 
(۳) جواهر الکلام 2۷۳/۰۵ 
(ء) الى ۲۰۰/۱۰ ۰ 
— ۳۳۷ 


ف‌الطلاق (۲۲ ) 


3 


قامت عليه بيئة فضى عليه بالطلاق . وان لم تقم عليه بيئة لكن اتى مستفتياً ا 
يازمه الطلاق ... واما اذا قامت بذلك بينة فانه حق قد ثبت . وهو في قوله لم 
أنو الطلاق مدع بطلاق ذلك الق الثابت فدعواه باطل ۰» 

وقال ابن حزم وبرهان ذلك : 

۱- قوله تعالی: «لمس عل جناح فيا أخطأتم بهو لکن ماتعمدت قاوبک». 

۲ - قوله صلى الله عليه مط : و إا الاعال بالات واا لکل امرىء 
ماثوى » فصح أن لاعمل الا بنية ولا ية إلا يعمل ٠‏ 

۳ - قضاء مر بن الطاب : وذلك في امرأة قالت ازو جها معني خلية طاق 
فقال لها فأنت خلية طالق » ثم اتت عمر بن الطاب وقالت له ان زوجي طلقني 
فجاء زوجها فقص عليه القصة فأوجع عر رأسها وقال ازوجها: خذ بيدها 


واوجع ناسا + 
ادلة الور فى عدم صحة طلاق الخطىء : 


ویکن اضافة ادلة اخرى غير التي ساقها ابن حزم في الاستدلال على رأيه 
يعدم وقوع طلاق الخطىء . 

ما دوي عن الني صلى الله عليه و سلر لك 

٩‏ تن اي ل لايق فال مسوك ا ان اف تاوق ۵ عنام 
الخطأ والنسمان م استکرهواعله . 1 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ان الله تحاوز لام عا 
o TT‏ بطي 
۳ - وعن ابن عا عن الني صلى الله عليه دسم انه قال اتات وضع 
آمي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه . 


عن 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۳۲۲/۱ 


- ۳۳۸ - 


والذي تراه سداً لباب الاحتمال والتلاعب وضاناً ةوق الز وحةالا :1 
برأي الاحناف بوقوع الطلاقالا اذا قامت قرینةعلی أن الزوج لم بقصدالطلاق» 
يحيث پثبت ان لفظه كان خطأ فنأخذ برآي ابو ر بعد م و قوع‌طلاقه. أي متىظور 
نا أن الزوج تلفظ بالطلاق وهو لايقصد معناه بل قصد معنى آغر » فأخطأ 
لسانه بلفظ الطلاق بلسانه فلا يقع . 

ورجح استاذنا الشييخ جد أبو زهرة عدم وقوع طلاق الخطىء مطلقاً. فقد 
جاء في كتايد الاحوال الشخصية'١'‏ يعد ان ذ كر ان القانون في طلاق الخطىء 
على مذهب أبي حنيفة بوقوع طلاق الخطىء . 

قال فضلته : ومن الستحسن ان يغير ذلك » لم العمل بالحديث رفع 0 
أمتي الخطأ والنسيان وما استکوهوا عليه ولأن الطلاق شرع لاحاجة » فلايد 
من قصد صرح اليه » طاحة باعثه عليه . 

وخلاصة ما نراه في هذا الفصل : 

انه لابد في الطلاق من قصد ولنظ بدلان عليه فاذا افترق اللفظ عنالقصد 
فلا بقع به طلاق و كذ لك لابقع الطلاق جرد النية . 

كس آن کل عيب في الارادة او صدور أي لفظ من الرحل لايقصد به 
الطلاق فلا بقع ٠‏ 

فالطلاق م نرححه يحب أن بتو افر فيه القصد مع الافظ ٠‏ وهو ماذهب 
اليه الظاهرية والعفرية وهر أقرب الى المصلحة وإلى روح نظام الطلاق کا شرعه 
الله في القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية وفيه تضبيق من دائرة الطلاق. 

ومع هذا فائنا ثرى سداً للذرائع وعدم الاحتيال وللاستقرار الزوجي ان 
الزوج اذا طلق زوحته بارا-ة صحبحة و لفظ صریح 8 تقم القر ان على هز لدفها 
يتلفظ ره فطلاقه واقع وان م ينوه . هذا في القضاء و اما ينه وین الله فلا بقع 
طلاقه إلا اذا نوی يذلك الطلاق . ١‏ 

(۱) الاحوال الشخصية قم الزواج ص ۲۸۸ . 


- ۲۳۹ 2 


5 مر و 
الفص اث 
المطلق - الزوج 
الأدل في الطلاق ان يكون بيد الرجل اعموم آیات الطلاق في القرآن 
الکرم . ولقوله صلى الله عليه وسار اما الطلاق بيد من اخذ بالساق ‏ . 
ويبدو لي ان هذا لس على سبيل اطصر میت لا يجوز لغير الرجل ان 
بطلق ۲۳ فقد بطلق القاضي ولو ای الزوج الطلاق .ما موز اازوج ان يفوض 
الز وحة بالطلاق او ان بو کل غبرها يذلك . 
ولا كان موخوع تطلیق القافي سوف نبحثه في باب مستقل فستتناول 
في هذا الفعل المبحثين التالین : 
١‏ - شروط الزوج المطلق . 
۲ - الانابة في الطلاق . 


)۱ کثف الخفاء ۰۲۱۰/۱ 

(۲) ویژید ماذهنا اليه دم الحصر قصة هذا احدیث : 

« عن ابن عباس قال : اتی الني صلى الله عليه وسور جل فقال یارسول الله سيدي زوجي 
امته وهو يريد ان يفرق بيني وبيتباقال : فصعد رسول اله النبر فقال : اها الناسمابال احدع 
يزدج عبده امته ثم يريد ان يفرق بنها . أنما الطلاق بيد من اخذ بالاق » . واخرجه 
الطبراني عن عصة بن مالك : 

فالحديث يدل على ان اليد لاعلك طلاق زوجة عبده . وم يكن مراد الني صلى الله 
عليه وسل ان يقول لااحد يلك الطلاق الا الرجل . 


نومت 


ا الا و ل 


سروط الز و ع ۳۹ 

الر كن الثالث في الطلاق هو الزوج فشترط فيه ان یکون بالغاً عاقلا فلا 
طلاق من‌الصي ولا الحنون ولا العتوه لان المقل قرط اهلية O aI‏ 

ولا خلاف دين الفقهاء في ذاك الا ماروی في مذهب امد من حواز 
طلاق الصی اذا كان يعقل معنى الطلاق . 

ودلیل حور الفقهاء فما ذهيوا اليه : 

۱- قوله صلی الله عليه وسل : دفع الق عن ثلاثة : الناتم حتی ستيقظ 
وعن الصفیر حتى كبر وعن انون حتی يعقل او یفیق"۰۳ 

۲ - وروی عن علي بن الي طالب کل الطلاق جائز الا طلاقالعتو؟. 

وهذه آراء الفقم اء 8 

الاحناف : جاء في الوهرة:«ولا بقع طلاق الصي والجنون لانه ليس 
شا فول كحي رن کف العتوه لايقع طلاقه .» 


(۱) والفرق بين الجنوث واللتوه ان المتوه هو القليل الفیم اختاط الكلام الفاسدالتدبير 
لکن لایضرب ولايشم بخلاف انجنوت . ابن عابدین 1۳۷/۲ ) . 

(۲) ابن ماجة ۳۲۲/۱ 

(۳) فتح الباري ۰۲۲۳/۹ 

(؛) وذلك بعد ان ذ کر حكم اجون الصي الناتم ۰ 

(ه) سنبحث هنا عوارض الاهلية بالنسبة ازوج المطلق وقد يحثنا عيوب الرضى فيفصل 
القصد في الطلاق والفرق بيا واضح فمو ارض الاهلية امور طارئة للانسان تؤثر في عقله وها 
صفة الاستمرار اما عيوب الرضا فبي امور وقتية تطرأ للشخس تمل رضاه معيباً ٠‏ راجع 
عوارض الاهلية الد کتور حسين النوري ص 7ه - ٩۷‏ ۰ 


6 الجوهرة كاعم . 
اده 


4 


الشافعية 5 وحاء في المبذي” 
عليه السلام 1 دفع الق عن ثلاثة . 


:يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل لقوله 


واما الصي فلا يصح طلاقه ... فأما من لايعقل » فانه لم يعقل يسيب يعذر 
فيه کالنام و نون والمريض ۸ بقع طلاقه لانه نص في ابر على لام ارت 
و قسنا عليه) الماقین .» 

المالتكية : جاء فيبدابة اد ۳۳:مو اما طلاق الصي‌فان الشهور عن مالك 
انه لابازمه حتی يبلغ والقول الثاني : انه بازمه اذا ناهر الاحتلام » . 

وقال الدردیر ۳ : « ولا بقع الطلاق من حنوت ولو غير مطبق اذا 
طلق حال حنونه . » 

الزيدية : جاء في التاج ا اذهب'؟! في بحث شراط الطلاق : « ان یکون 
ذلك الطلاق من مكاف وهو البالغ فلا يدح من صي و لو كان ميزا ولو اذن له 
وليه فيذلك ولا من الحنون والعتوه » . 

المعفربة : في الروضه المیه *:« ويعتبر في المطلق البلوغ فلا بصح طلاق 
امنون المطيق مطلقاً ولاغيره في حال جنونه .6 

وفي حواهر اكلام وفي المعتوه خلاف حسب قييزه الطلاق ٠‏ 

الطنابله : في المغنى'"'دواما الصی الذي لا بعقل فلا خلاف في انه لا ملك 
حت الطلاق . واما الذي بعقل الطلاق ويعلم ان زوجته تبين به وترم عليه 
فأكثرالروايات عن احمد ان طلاقه بقع وروی ابو طالب عن احد لامحوزطلاقه 
حتى تل .. لانه غير مكاف فل بقع طلاقه كالجنون .» 
) المذب ۸۲/۲ ۰ 
) بداية امتيد ٤۹/۲‏ 
( 
( 


حاشية الدسوق ٤۲۷/۲‏ 
التاج الذهب 

ا الية رن 
د) حواهر الكلام ۲۷۲/۰ 
۷) الي ۲۰۸/۸ 


۱ 
۷ 
1" 
0 


J 
| 
) 
) 
0 
1 


= 


دق الا نصاف ۱ «یصح طلاق الصي العاقل على الصحیح من ا هب وعليه 
جماهير الاصیعاب لذ .۰ 

هل لاولي ان يطلق عن الصغير او الجنون 9.. 

قلنا ان الطلاق بيد الزوج ولیس لغيره ان بطلق الا القاضي او من يفوض 
اليه الزوج امر الطلاق من زوجة او غیرها ۶.. فاذا كان الزوج غير مكاف 
وطالبت الزوجة الطلاق او لم تطلب فمل لولي الزوج القاصر ان يطلق عنه 9.. 

قال الاحئاف والزيدية والشافعية : لس للولي على النفس ان يطلق على 
مو له ایدا . وان كان له ان پزوجه . 

جاء في مغنی احتاج في شروط الطلاق" : کونه من زوج او و كيله فلا 
بقع طلاق غيره الا في المولي يطلق عليه ا ۳ 

وف الاج الذهب ۱ : ول يصح ) ا(طلاق ) من غير الز دج او و كيله 
ولا من ولى الصي و نون .» 

وقد ذ کر ابن عابدين في رد الحتار": « انه لايصح طلاق المولي نيابة عن 
الصغير او انون ۰۰ 

)۱( الانصاف ۳۱/۸ 

(؟) قال ابن الم في فتح القدير ۳۸/۳ معلوم‌من کلیات الشريمة ان التصرفات لاتنفذ الا 
عن له اهاية التصرف وأدناها بالعقل والبلوغ خصوصاً ماهو دائر بين الفرروالتفع کالطلاق‌فانه 
يستدعي قام العقل ليحكم به التمیز في ذلك الامر . ول يكف عقل الصي العاقل لانه لم يبلغ 
الاءتدال خلاف ماهو حسن لذاته بحيث لايقبل السقوط وهو الاعان حى صح من الصي العاقل 
ولو فر ض ليعض الصبيات المراهقين عقل حيد لایر لان المدار صار البلوغ لانضباطه فتعلق 
به اک و کون البعض له ذلك لايبني النقه باعتباره لانه انما يتعلق بالكلية . 

۳ مغني امحتاج 2۱۷۹/۳ 

(؛) اذا آل الزوج من زوحته ومضت أربعة اشبر امره القاضي بالفیء آوالطلاق فأن 
أبى طلق عليه واه! في ساثر الفرق التي یفرق القاضي ما بين الزوجین » فيعتير في الذهب 
الشافمي فسخا لاطلاقاً . 

(ه) التاج الذهب ۱۰۸/۲ ۰ 

)3 حاشية ابن عابدن ۰4۲۸/۲ 


- ۳۳ 


وعند اطنابله روایتان في طلاق الولي . 

جاء في الجر ر" :و لايقع الطلاق الا من زوج . وعته : ات وال الصي 
و نون یطلق عنها. » 

واما عند المالكية فيجوز لول الصغير او الجنون الطلاق عليها کا جاء في 
حاشية الدسو ی ومواهب ار وشرح رشي 

وفرق المعفرية بين امجنون والصي فقالوا يجوز طلاق ولي المجنون ولا 
يحوز طلاق ولي الصي 3 

حاء ف حواهرالکلام!*۲ ۳ ولو طلق وليه عنه لم يصح بلا خلاف ( الدبي ( 
مخلاف ولي من اعتراه المنون بعد باوغه باعتبار عدم امد له ینتطر .» 

وى الروضه اله ۳و بطلق الولي وهو الاب والحد له مع اتصال حنو نه 
لصغره » والطاكم عند عدمپاعن امحنون المطيق مع المصلحة لا عن الصبي لان 
له امدا يرتقب ويزول نقصه فيه .» 

والذى تراه ان الطلاق سا التصرفات لا بد فيه من يال الاهلية فلا 

- طلاق من صبي ولا من نور ونظراً لامصلحة والضرورة في كثير من 

اغالات فائنا غيل ای اعطاء هذا الق للقاضي 1 

والقو اعد العامة تقضي بان »ارسة هذا اق تتعلق باهلية المدعي لا أهلية 
الدع عليه » فاذا كانت الز وحة کیره ورفعت الدعوی على زو جا الجنون 
طالية التفریق لاضرر فعلى القاضي ان بتولى التفریق نبابة عن الز وج ارفع 

(۱) اشرر ۰/۲ . 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدردير ۲۷/۲ . 

)+( مواهپ اطلیل ۲۱/6 . 

(ه) شرح الخرشي ۱۷۱/۳ 

(د) جواهر الکلام ۲۷۱/۰ 

6 اار وضة اليه ۱۹/۲ 


دع وماد 


الط حيث تعذز الامساك بالعر وف وهذا ماعلمه العمل في قوانين الملادالعر بية 
حيث لامحوز للولي الطلاق ثيابة عن الز وج اغا لاقاضي هذا الق . 


واما الصبي فل يعد بين قوانين البلاد العربية من يسمح بزواج من كان 
دون سن الباوغ فلم يعد للامر أهمية . 

وقد نص القانون السوريفي مادته مه : ان الزوج يتكون متمتعاًبالاهلية 
الک مل لاطلاق في قام الثامنة عشرة من عره . 

ونص أيضاً : انه يوز القاضی ان بأذن بالتطلیق او يجيز التطلیق الواقع 
من البالغ التزوج قبل الثامنة عشيرة اذا وجد المصلحة في ذلك . 

وقد انتقد فضيلة استاذنا الشيخ على افیف هذه الادة فقال'١':‏ «و في رأبي 
أن هذا لس من الا "مور التي يدوز اولي الامر فا ان حد حدودا يازم الناس 
بها اذ أن من يطلق زوجته قبل باوغه الثامنة عشرة وهو بالغ بالعلامات كيف 
سشمر حلها له واعتمارها زوحة له وقد طلقا فاتقضت زوحيتا 96 

وساب النص على سن معن للطلای ان القانون السوري كك معا 
لاز و اج هو ا عر يحيث لابدوز العقد قبل هذا ا فلاس من العقو ل 
ان مد دسنا لاز و اج و لمح الطلاق ان هو دون هذا ال 


۰ 


(۱) فرق اواج ص۰۸ . 

(۲) یقول استاذنا الد کتور الباعي في کنابه شرح قانوث الأحوال الشخصية : 

لمل القانون اعتبر الزواج من التصرفات التي تقتفي توفر الاهاية الالية في الزوجين لأنه 
عقد تترتب عليه التزامات مالية وواجبات احتاعبة وعائلية . وقد تعقدت الباة فكثرت تکالیفبا 
وتطلباتها فليس من الصلحة ان یعطی الزوج - فى أو فتاة - صلاحية الاقدام عليه من غير 
نضج فکری وخبرة مالية وه‌عرفة بشؤون الياة وقدرة على القیام بالاعباء الروجية وذلك انما 
یکون بلوغ سن الرشد الالي . 

وقد نصت م ١١‏ : تکل أهلية الزواج على الفی بام الثامنة عشرة وف الفتاة بام السابعة 


عثرة من العمر . ف 


وا 


طمزی_السفیر 


واما طلاق السقمه الذي 


فيصح طلاقه عند جمهور الفقهاء ۳" وقال اطعفرية ۲ يصح طلاقه عا 
ايحت مالا + 

وفي رأبي ان السفيه الذي لاعلك التصمرف في أمواله لعدم رشده 
وللدلالة على اضطراب عقله وضعف تدبيره كيف نسمحله بطلاق زوحته9. . 
وهل هذا اقل اهسة واضعف اثرا من التصرف فى القلمل من ماله ?. وحتی 
من الناحية المالية الس في الطلاق تبعات مالية من دفع مؤخر الصداق 
ونفقة العدة وقد يسيب له الطلاق الزواج ثانية فيكيدة اموالا اخرى ?. 
إن من لاحسن التصرف في امو اله حدر به الا بحسن التصرف في بسته فسيء 
الى زوحته فطلقها . إن من المصاحة ان حجر علىالسفيهني طلاقه کا ححر 
عليه في امواله . 


د 


= م م١‏ : اذا ادعی الراهق البلوغ بعد إ كاله الخامسة عشر او المراهقة بعد ! ها الثالثة 

عشرة وطاما الزواج يأذن به القاضي اذا تبين له صدق دعو اها واحتال حسمیها . 

وقد اتقد استاذا الد كنور الباعي تيين سن الفتاة بعد أن بیّن وجمة نظر القانون . 
وني رأي فضياه أنه یکنی البلوغ الطبيعي على أن لا يقل عن الثا لثةعشر من العمر . 

على أنه عا عدر ذكره انه میدق لقاضي أن رفض الاذت بزواج فتاة باغت 
الثالثة عشر من رها . 

)۱ السفیه ما عرفته محل الاحکام العداية م < 4و هو الذي ينفق مأله في غير موضعه 
ويبذر في نفقاتا ويضيع امواله ويتلقها بالاسراف . راجع شرح احلة للاستاذ سام باز . 

)0غ( هخي احتاج ال أأغني ۸/۸ الشرح الکیر الدردر ۱۷/۲ 5 

(۳) اختصر النافع ص ه5١‏ مباحث اگم عند الفقباء والادوليين للد كتور مد كور 
ص ۳۱۰ التوضیح والتلویح ص ۲۱۸/۳ کثف الاسرار ؛ /۰۱۹۲ 


- ۳۷۹ - 


للحت الان 
رونام ف الامرى 


تموبصى اریاہری اا ارو : 


قلنا ان الاصل في الطلاق ان کون برد الرجل وقد يكون ب القاخي 
ف عالت معيئة بناء على طلب احد الزوسين فهل للزوج انيفوض امر الطلاق 
الى زوحتة فتطلق نفسها و ام لايحوز ذلكلانه حق لايصح التنازل عنه غير 

ذهب حمهور الفقهاء الى انه جوز لازوج‌ان يفوض امر الطلاق الىزوجته. 

وخالف الظاهرية فقالوا : لا حوز لازوج ان يفوص امر طلاق زوحته 
الى الغير . 

والاصل في هذا : ان نساء الني صلى الله عليه وسلم کون اليه في يوم 
ماقلة النفقة فنزل قوله تعالى ۲۳ : « ناايها الني قل لازو اجك ان کنتن تودت 
اا ا ا اک روناي سكين اا ج رات کک 


تردن اللهورسولهو الدار الاخرة فان الله اعد للمعسنات منکن ادرا عظما ۰ » 


)۱ آما طلاق الفضولي فقد آحازته | کثرالذ اهب )ا لكية والاحناف والنابلة والريدية 
ومنعته مذاهب اخرى كالظاهرية والعفرة . داجع حاشية الدسوتي ۲۷/۲ شرح ار شي 
1 


۱۷۳/۳ حاشية ابن عابدين ۰۳/۲ ۽ احرر ۰/۲ التاج المذهب e‏ 7 


(۲) سورة الاحزاب الایتان : ۲۸ و ۲۹٩‏ . 


و 


وق م هذه الایة وا رل ۳ انقسم الفقهاء الى ثلاثة اراء + 

١‏ - فحمپور الفقهاء قالوا : ان الني صلی الله عليه وسلم جعل ازوجاتهحق 
الخيار بين البقاء او الفراق » وعلی هذا فالزوج اذا خير زوجته فان اختارته فلا 
سىء وان احتارات نفسها کان ذلك طلقه و احدة . 

۲ - وقال الظاهرية : لس انار في الابة بين البقاء والفراق انما الخيار بين 
الدنيا والاخرة . 

س وقال على بن الى طالب وزيد بن ثابت : ان اختارت الز وحهة نفسها 
فطلقه بائنة وان اختارت زوجما فطلقه رجعية 1١‏ . 

(۱ ) ادلة اور 9 

٩‏ ان اله حعل اختيار الزوجات الدنيا ت في الاية الكر يمة 5 اختيارهن 
لاطلاق وذلك لقو له تعالى : 

وان کنتن تردن الماة الدنبا وزینتما فتعالان امتعکنو اسررحکن‌سراحاً 
حملا .» و التعة لاتکون الا بعد الطلاق فدل على ان اختيارهن الدنيا؛ معناه 
طلاق انين بدا ااا 

3 ونا حاء في صحسح اليخاري'"': دعن عانشة رضي الله ءا قالت :خرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم للك CEE‏ 
وني دوابة : فى يعدته طلاقا (۳) فدل على انه لو اخترن انفسین لكان طلاقا . 

( ۲ ) واستدل الظاهرية على رأيهم بالآية الكرية بتفسير آخر فقالوا : 

۰۱ - فقو له تعای :و ان کنن تردن الطياة الدنياوزينتها » الى قو له وان کان 
تردن الله ورسوله و الدار الاخرة تدل على انالتخير بين الدنيا والاخرة لابين 
الفر اق والبقاء » . 

۰۱۱۹/۲ البدائع‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري ۳۰/۹ وسند الحديث : حدثنا مر بن حفص حدثنا الامش 
حدثنا مل عن «سروق عن عائثة . 

۳ زاد الماد ۷/۶ 3 

E EAE 


6 - م قوله تعالی . « فتعالین امنسکن » اي ات ا لان اننا 
فتعالین اطلقکن و امتمکن فال سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه السلام انيطلقين 
اذا اخترن الدنيا و وجب ذلك و فوع طلاق باختبادهن ا 


رد امور : 


وقد رد حمهور الفقباء على من قال : ان اختارت زو جما فطلقه رحعبة وان 
اختارت نفسها فطلقة بائنة ان التخيير يفيد ترديد بين سین فلو كان اختبارها 
از وجپا طلاقا لاتحد الامران اذ في كل منها فرقة فدل على ان اختيارها لنفسها 
ععنی الفر اق واختيارها ازوحها معنى المقاء . 

وردوا على الظاهرية ایضا بقوله عليه السلام ءا روته السيدة 
عائشة قالت : ۱ 

لا نزات :وو ان کنتن تردن الله ورسوله» دخل علي‌البي صلی الله عليه وسلم 
فبد أي فقال : ياعائشة افيذا کر لكامراً فلا عليك انلانعحلى فيه حتى تستأمر ي 
بويك قالت : قد عل الله تعالى ان ابوي لم يکونا یأمراني بفراقه قالت فقرأ 
على * با ايها الني قل لازواجك .. فقات أفي هذا استأمر ابوي فافي اريد الله 
و الا ۱ 

فقوله صلی الله عليه وسل : اني ذا کر لك امرا فلا عليك ان لاتعجلي فيه 
حتى 3-تأمري ابويك واستئار الوالدين لايكو نف اطبار بين الدنيا والاخرة 
اذ لايحتاج مثل هذ االامر الى بيان بل ان الاستئار هنا كان بين البقاء اوالفراق. 


)۱( الى ٠‏ الفتح الباري ۹ 
(۲) أحكام القرات احصاص 1۳۹/۳ . 


سس 


أراء الذاهب في تفويض الزوحة طلاق نفسها ؛ 
الاحناف : 


ازوج اث بوکل غيره بطلاق زوجته . وال و کيل يعبر عن رأي 
ال وکل فلس له التصرف في غير ما وکل به . هذا الغير قد یکون اچنا وقد 
بكو ن الزوجة نفسها وحینتذ سمی التو كيل تفویضا لاب الزوحة تتصرف 
برأيها فتطلق نفسها ان اءت أو تبقی على الزوجية فهيلاتعبرعن رأي زو جما 
کا اکر کل د 

واذا فوض الزوج امر الطلاق الى زو حته كانت عصمتها بدها تطلق نفسها 
متى ساءت وفي هذا اعطاء اطریة لازوحات في طلاق انفسمن می اردن ذلك. 
و سنبعث في هذا الو ضوع 

. الصيغة التي يتم فما التفویض‎ ) ١ 

۲ ) الوقت الذي ينشأ فيه . 
م ) تكسف التفويض . 
0 


0» 


۱ ۳ صر افو هی 


١‏ )- من حيث اللفظ : تکون صيغة التفو يض بلفظ صریح م تکون 
يافظ كناية والفرق بینا ما في الطلاق ان اللفظ الصريح لاحتاح فيه الى نية 
بغ لفظ الكناية لايقع به الطلاق الا بالنية أو دلالة الال . 

من الفاظ التفويض الدرحة قوله ازوحته : طلقي نفك .فاذا قالتطلقت 
نفسي وقع الطلاق . 

ومن الفاظ الكناية : اختاري نفك ؛ وامرك بيدك » فاذا قال الزوج 
ازوحته اختاري نفك ونوى بذلك تفويض الطلاق الما فقالت اختر ت نفسي 
ونوت الطلاقو قع الطلاق .اما اذا م ذد در لا نفسي او قالت اخترت زوجي 
او لم تنو الطلاق فلا بقع الطلاق . 

؟)- من حمث التعمي والتقميد ۲۳ : الصيغة الي 2 بها التفو يض اما اب 
تکون مقيدة بزمن معن . او ان تكون صيغة عامة في جع الازمان . او 
تكو ن الصغة مطلقة عن التقييد والتعمم . 

[ - فالصغةان كانت مقيدة بزمن معين کا لوقا ل الزو ج از و جته: طلقي نفسك 
خلال‌مذا الشهر » ففي هذه اطالة تلك الزوحة تطليق نفسها خلال الشهر المعين ها 
حيث لو مضی وم تطلق نفسها زال حقها في هذا الطلاق . فلو كانت الزوجة 
غائبة عن بحاس التفويض وپلفم؛ امر ذلك بعد مضي شمر فطلقت نفسها لم بقع 
طلاقها والزوجية قامة . 

ب - وقد تقترن صيغة التفويض ما يدل على التعمم في جسع الازمان كأن 
يقول ها : طلقي نفسك كلا ست او متى ست فبذه صيغة عامة ملك اازوحة 


(۱) السوط ۲۱۰/۰ . 
(۲) البدائم ۱۲۹/۳ . 


- ۳۵۱ - 


مو جما تُطليق نفسها في أي مت ات 

ح - اما اذا كانت عبارة التفويض مطلقة عن التقييد والتعمم کقوله ها : 
طلقي نفك دون ان حدد زمناً ففي هذه الالة للك طلاق نفسها الا وهي 
ی ملس فاو قامت من مجلمها زال با ولا لك بعدثذالطلاق الا بتتویش 
جدید . وان كانت غائية عن مجلی‌التفویض فيقيد حقها بالصيغة الطلقة بامجلس 
الذي تخبر فيه امر التفویض . 


۰ ۰ 0 


وقد اصدرت عكمة طنطا الشرعية حکا و آبد اسقثنافا ۲۳ : انالتفو يض 
اذا كان حين عقد الزواج بصيغة مطلقة لايتقيد بامحلس ولاز وجة ان تطلق نفسها 
متى شاءث والا خلا التفو دض من الفائدة . وقد كان هذا المحم محل نقاش 
بن الفقباء . 

قال الشسخ عبد الوهاب لاف رجه انها( و هذا الک ظاهره الف لا 
تقدم من ان صيغة التفويض الطلقة تفرد التمليك في المجلس فقط الا ان يقال 
ان التفو يض اذا كان حين عقد الزواج فمو مقارن بقر بنة حالية تدل على التعميم . 
اذ لايعقل ان يقصد الفوض قليكها تطليق نفسها في خصوص ملس زواحها . 
فالصفة بدلا الال تفيد التعمیم وه لم يشترطوا ان يدل على تعميم التفويض 
دليل لفظي فيشمل دلالة الال ودلالة الافظ فتكون الصيغة المطلقة لاتفويض 
حين العقد في مع صيغة الثفو نض القر ونة ما يفيد التععم فبي مطلقة لفظا فقط .» 

ويقولاستاذنا الشبخ عمد ابر DR‏ اسنحسنت بعض اما ۸ 
الشرعية ان يعم التفويض کل الاوقات ویکون الامر 6 لو قالت مى ست 

رو ) العدد ۱۲ من عة الاحكام الشرعية السنة الثانية . 


۰ ۱۲ ۰ الاحوال الشخصية الشيخ عبد الوهاب خلاف ص‎ (r) 
. ۳۲۲ الاحوال الشخصية قم الزواج الثیخ مد آبو زهرة ص‎ (r) 


— ۳۵۲ 


لان فاك هو هراهها و فريتة اعال تویده اذ المقول ا ما ترود يك لتطلق 
نفسها في ا لجال » بل لتملك ذلك الق في الال . والالفاظ تفسر باغراضها 
ومراميها . وافي اميل الى ذلك الاستحسان وانه فقه مستقم . » 

اما فضيلة الاستاذ الشسخ احمد ابراه فقد انتقد الحم الذ کور شالفشه 
الذمب النفي وهو المرجع لقضاء قي هذه الالة فقال في كت ابه الاحوال 
الشخصة ۱۱ : 

ان احا ع الشرعية مقيدة بان نمم بأرجح الاقوال من مذهب أبي حنيفة 
و لاس ماحكيت به المحكمة ارجح الاقوال من مذمب الي حنفة ولا هو 
قول‌في الذهب . وغاية مایقال انه جری عرف الناس انهم پفوضون الطلاق ثل 
مدا اللفظ ولا يقيد و ه يعموم المشيئة وم بریدون باستعماله کذا التعميم ولو 
م ينصوا عليه»والعرف في الشرع له اعتباد : فبل عرف الناس عموماً همکذا أو 
هو حپل باستعیال العبارات في SN‏ . وهل بعذر الانسان 
محرله استعال اللفظ ف غير المعنى الذي حدده له الشارع وبقیل منه استعاله 
في غيره لان العرف يسعده وما قبمة العرف ازاء هذا الاجاع السل عند 
NE‏ 

ويقول : فالذي اراه ان العيارات الي عين معانما الشرع وحددها اذا 
استعملها القو م مريدين ا غير ماعينه لها الشارع من المعنى فلا يقبل ذلك منم 
ولا بالتمیی هم عذر فيه . 

۲ - الوفت الژي ينأ ف انفو بض : 

جوز تفويض الطلاق الى الزوجة اثناء عقد الزواج وبعده . فاذا فوض 
الز وج از وجته‌طلاق‌نفسها حين انشاء عقد ال و اج فلا يصح الا اذا كانالموجب . 

(۱) الاحوال الشخصية . الشخ اجد ابراهم ص ۲۷۳ ۰ 

- سوب - 


ف‌الطلاق (۲۳ ) 


فو الزو ع كان تقول امرأة آرجل-: زوحت تفسي منك على ان شعران ا 
طلاق بدي اطلق تفسي متی ست فقال ها : فبات > م المقتد والتفو يض 
دحيم . بكسن ما لو قال ۵ا تزو جتك على ان امرك بدك تطاقين نفسك متى 
شك فقالت قیلت » يم المقد ولا بصع التفویض . 

والفرق دين اطالن ان الزوجة اذا بدأت صيغة العقد وقبل الزوج فاا 
قبوله التفويض بعد تام عقد الزواج. اما لو بدأ الصيغة الزوج فانه علکهاالطلاق 
في وقت لاعلکه لانه لم يتم الزواج حا فوض الما امر طلاقها ۱ . 

واما الثفو بض بعد العقدفيجوز في كل وقت لان الزوج يلك الطلاق ومن 
ملك شتا از له التصرف فبه من نو كيل او تفويض او قليك . 


— تايف النفو بص : 


التفو يض عند الاحناف له سه بالتمليك والتعلئق والتو كيل فيحالات معرئة 
و حتاف عنم ف لات اخرى 08 

فالتفويض مخالف التو كمل ويشيه التمليك : 

» ص اليه يعمل عشيئة تشه . اما الو کل فيع.ل عشلئة مو که‎ ١ 
5 والاول يعمل اصلعته والثاني أصاحة غيره‎ 

في التفويض المطاق عن الزمن يتقيد المفوض اليه في الطلاق مادام في 
الجلس الذي هو فيه . اما في التو كيل فلا یتقبدالو كيل بالجلس فيصح لاو كيل 


ان بطلق می اراد 


)١(‏ وحاء ي الفتاوی المدية ۲۱ تزوحبا على أن امرها بيدها إن بدآت به 
صح والا فلا . / 


۳۵ لد 


والتفوض يخالف التو كيل وبشبه التعلیق ؛ 

۱ في التفويض لا جوز لازوج الرحوع جما فوض به؛ لان التفويض في 
معنى التعليق . فالزوج حين يفوض زوجته بطلاق نفسها فکانه يقول لها امب 
طلقت نفك فانت طالق 3 و تعلتق الطلاق لا حول 00 فيه » لان التعليق 
كين واليمين ل ګوز الرجوع عنها 8 

امافيالنو كيل فيدوز للو كيل الرجوععن وكالته لان الوكالة ده . 

۲ - اذا جن الزوج بعد تفويضه فلا يتأثر الفوض اليه بذلك لا نالتفويض 
تعلیق فكأنه علق طلاق زوجته على تطليق من فوضه بذلك . 

اماني التو كيل فان الز کل ینعزل محنون ال وکل . 

م في التفويض لا يشترط ان يكون المفوض اليه يالغاءاو عاقلا اما في 
الوكالة فيشترط ذلك . 

١‏ - ان‌التفویض كالتو كيل كلاهمالا بسلب حق ازوج بالطلاق اوک 
آخر بطلاق زوحته او فوض الى زو حته آمر طلاقها فله ف اطالين حق ايقاع 
الطلاق على زوحته . 

وهذا مخلاف التمليك .فلو تم نقل الملكية من سخص. لاخر فلا عاك من 
انتقات منه الملكية حق التصرف فيها . 


۲ - ان التفویض لشيه »بالتعلیق لا حتاج الى قبول الفوض البه. اما في 


(۱) البدائع ۰۱۱۷/۳ 


— ۳۵۵ = 


النمليك فلا بد من الايجاب والقبول فاذا فوض الزوج زوجته طلاق نفسپا 
ف.کتت فلا يلك حق الرجوع في تفويضه ولول تقل قبلت . 

أما في التمليك » فلو قال لبانع لامشتری بعتك وسكت الشتری فلا بنعقد 
الببع الا بقوله اشتريت . 


6 انار اتفویهی : 


اذا فوض الزوج طلاق زوجته الى الغیر سواء ‏ كان هذا الغير هو الزوجة 
ام كان اجنبيا فان الفوض اليه يمالك حق الطلاق عوجب ذلك . 

فاذا ما طلقت الزوجة أو من‌فوض اليه الطلاق » وکان پلفظ صریح وقع 
الطلاق رحعيا ۰ اما اذا كان بلفظ الكناية فيقع الطلاق باثنا معالنية لان الطلاق 
بالكذابة بقع پاثنا لو طلی به الزوج. 

ویلاحظ ان الطلاق بالتفويض بلفظ صریح وان كان رجعيا إلا أنه یکو ن 
پائا اذا كان قبل الدخول او كان مکملا لاطلقات الثلاث . 

و لاس للز وحةان‌تطلق نفسها ١‏ کترمن و احدة الا اذ۱ کانت صمغة التفو يض 
تقتفي التکر ار» م لو قاللهاامر ك بدك كما شئت فلها ان تطلق نفسها حيائذ 
في كل حلس تطليقة و احدة 3 , 


الماللكية : 
الاناية في الطلاق عند المالكية ثلاثة أنواع : ت و كيل وقليك وتخبير . 
فالتو كيل : هو انابة از وج الغير في طلاق زوجته سواء أكان ذلك الغير 


هو الزوجة ام غيرها . 


oN البدائع‎ (۱) 


وال وكيل يعبر عن ارادة موكله فيا پنعل . و ام وکل عزل الو كيل الاإذا 
كانت الز و حةو تملتی حق ها في هذا التو كيل فلا لك الزوج عزها . 

قال الدردير ' : « لازوج حق عزل زوجته اذا وکابا امر طلاق نفسها 
الا لتعلق حق ها زائد کل الثو کیل کقوله ها : ان تزوجت عليك فأمرك 
أو أمر الداخلة بيدك تو کبلا فلس له حینثذ عزفا » . 

والتمليك : هو كل لفظ دل على حعل الطلاق بيد الزوحة او بيد غيرها . 

والتخمير : ان يقول لزوحته : اختاري نفك او طلقي تفسك ۰ 

وفي كل من‌التمليك والتضیرلا علك الزوج عزل من فوض اليه امرالطلاق 
لان هذ الق اصییح علو کا له مع احتفاط الزوج حته في الطلاق كاملا . 

قال الطاب ' : « والفرق بين التو كيل وغيره : ان الو كيل یفعل ذلك 
على سبيل التبابة عمن وكله والمملكو اير انما بفعلان ذلك عن تفسم) لاني) ملكا 
ما کات يلككه الزوج » . 

والفرق بين التخيير والتمليك هو في عدد الطلقات التي علکها من فوض 
اله ذلك فني التمليك لا بسح لن ملك الالاق ان بطلق | کثر من اة 
إلا إذا فوض دذلك صراحة واما في التخير فيحوز لازوحة اب تطلق نفسها 
اكثر من واحدة إلا إذا حدد لها زوجها صراحة أقل من ذلك ٠‏ 

قال ارشي ۳ : « ان الزوج إذا فوض الطلاق ازوجته على سبيل التخبير 
قبل الدخول با فأوقعت اكثر من طلقة فان له ان ينا کرها *" فيا زاد عليها 
أن يقول لها ما اردت الا طاقة واحدة واما بعد البناء فلاس له مناكرتما » 


)۱ الشر ح الكبير للدردير ۰6۷۲/۲ 

(۲) مواهب الجليل ٩۱/:‏ 

(۳) شرح الخرثي ۲۱۲/۳ ۰ 

(3) المناكرة كا عرفبا الدسوق في حاشيته ص ۷۷/۲ هي عدم رضا الزوج بالز ائد 
الذي أوقعته 0 


اوم 


ولا نكرة له ان دخل في تضير مطلق . واما المملكة فله ان يناكرها قبل 
لسرن ار رسيي ادا راهم 

وقال المالكية : اذا خير الزوج زوجته او ملکما تطليق نفسها وجب ان 
حال بدنما حتی تحب عا يدل على الفارقة او البقاء . 

قال ارشي ٠‏ : « اذا قال ازو جته امرك بيدك الى سنه و قفت متی عار 
ذلك ولا تترك تحته وأمرها ممدها حتی توقف فتقضی برد او طلاق الا انيطأها 
وهي طائعةفیزول ما بسدها ». 1 

واذا قال لها : اختاري اليوم كله فذى اليوم و 0 فلا خيار 4ا 
و بطل ما بيدها ٠‏ 

ما سقط به اشار . 

. أن ترد الزوحة الطلاق‎ ١ 

۲- آن قکنه من نها . 

م ان عضي الوقت امحدد ان حدد ها وقتا معينا . 

كن بعل الا ۶ فازمها بالخيار أو الرد فان 0 تفعل اسقط حقها . 

ه - واما قامپا من المجلس ففيه خلاف. 

قال المطاب ۳ : ورجع مالك الى بقاء التخبیر والت‌ليك بيد الزوجة في 
التخمير والتمليك العاري عن ااتقييد بالزماناو بالمكان او ما يدل على الاطلاق. 

رأي في تفويض الغيرعند المالكية: 

وذهب أصبغ من المالكية الى أن الزوج لامجوز له أن يفوض آمر امرأته 
الى غيرها فان فعل ذلك رجع‌الامر اليها في تطليق نفسها لانه في ذلك يعد نائياً 
عا فاما فضت واما ردت ۲۳ . 


(۱) فرق الز واج ص N‏ 
(۲) شرح الخرشي ۲۱۱/۲ . 
(e)‏ مواهب الیل 8 


- ۳۵۸ 


الشاففية : 

قال الشافعية اازوج اك بفوض امر الطلاق الى زوحته کا آن له آن بوکل 
ذلك الى الغير بطلاقها وتعتبر انابة الزوحة قليكا لاطلاق على الادح . وفي قول 
او 

قال في فتسح الباري ۲۲ واختلةوا في التخبير هل هو يعنى التمليك او 
يعنى التو كيل ولاشافعي فيه قولان : الصحح عند أصحابه أنه ليك . 

۱( التفودض : يعتبر تفر يض الزوجه طلاق نفسها تلكا عند الشافعية من 
اكثر الوحوه فاازوحة أن تطلق نفسها في بحاس التفويض الا إذا كانت صيغة 
الةو نض محددةبزمن أطول . 

جاء في الم ذب : و اذا فوض الطلاق اليها فا منصوص آن‌ها ان تطلق مالم 
یتفر قا عن الجاس او حدث مایقطع ذلك . 

و قال ابو اسحاق : لاتطلق الا على الفور لانه لمك يفتقر الى القبولفكان 
لقيول فيه على الفور و اشترط الشافعية ان یکون الزوج مكلفاً والزوج مكافة 
أيضاً فلایصح تفویض الصغيرة بطلاق تفم . 

جاء في نهاية احتاج (6۳: و لايصح من غير مكلف و لابقع علىغيرمكاف . 

والالفاظ التي يصح ما التمليك قد تکون صريحة كقوله ها طلقي نفسك 
او كناية كقوله ابيني نفك فمذه لايصح با التفويض الامع النية . 

جاء في مغنى الحتاج '؟):التكناية لايقع بها التفو يض ولا الطلاق الا بالنية 
من أحدهما او كليها . اما ان لم شو الزوج فلا تفويض وان ۸ تنو هي 


فلا تطليق ». 


(۱) مغني الحتاج ۰۲۸۱/۳ 
(۲) فتح الباري ۳۰۲/۹ 
(۳) المذب ۸۰/۲ . 
09 نباءة اتاج ۰۷۹/۰ 


ووس — 


وما ان التفویض قليك فلا يصح تعلیقه فاذا قال شا اذا جاء فلان فطلقي 
نفسك فلا يصح التمليك ويحوز في الت لىك 

جاء في نهایة احتاج 9:۳ و لو علق التفويض كإن قال لها اذا جاء رمضان 
فطلقي نفسك : فعلى القول بانه عَليك لايصح لا*ن التمليك لايصح تعليقه . 

قال في الروضه : و حاز على قول التو كيل م یل الاجني . 

وعلى القول الثاني يا جاء في المذهب القديم ان تفويض الغير تو كيل 
سواه للزوجة آم لغيرها لايتقيد إطلاقاً مجلسها پل لها ان تطلق متى تشاء ولا 
يشترط فيه القبول في اباس بل يشتر طعدم الرد» . 

(r‏ التو كيل + اذا و کل الزوج غيره في طلاق زوحته فلا يتقيد الو كيل 
داس ال وکالة بل له أك بطلق متی أراد الا اذا كانت الوكلة مقيدة کا لوقال له 
طاق زوجي خلال اسبوع مثلا . 

جاء في المبذب '"": وو أن قال لو كيه طلتی اهرأقي جاز أن يطلق مت شاء 
لانه تو كيل مطلق » فلم يقتض التهرف على الفور». 

وني سم الطالات سواء أكان تفويض الغير قابا ام تو كيلا وسواء 
أكان ذلك لازو جة ام لغيرها فلازوج ان يطلقمتى أراد وله أن جع عن تفويضه 
مالم بطلق من فوض اليه ذلك . 

جاء في معني احتاج: ۳ وله الرجوع عن التفويض سواء في التمليك او 
التو كيل وذلك قبل تطليقها . 


۰۸۰/5 نماية احتاج‎ )١( 
۵ ۰/۲ اده‎ (۲) 
. ۲۸۰/۴ منت احتاج‎ )۳( 


ال — 


انا بلة 

النياية في الطلاق لدى اعنابلة تو كيل سواء ‏ كانت بافظ بدلعل‌التمايك 
الراك ااز وج از و حته طلقى نفسك اوامرك يداك او بافظ التخييروسواءأ كان 
ذلك التفويض اازوحة أم لغيرها . 

حاء في AES‏ القناع لذ :«من چ طلاقه دح تو کبله فيه لأن من صح 
تصرفه في شيء لنفسه ما تحوز ال وکالة فيه صح تو كيك و ت وکله فيه . 

فان وكل الزوج المرأة الطلاق ديم تو كيلها وطلاقب‌اللفسا. لاله يصح 
تو کالما في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها . 

وعا ات ۱۳۰ التفو يض ج دو ره کی کل لذ لاک حاژ فيه الرجوع 2 
ورجوع الز وج عن تفويضه قد يكون صرصاًبالقول او دلالة پالفعل كان 
بط زوحته ار 

والزوحةقلك الردايضاً . يا لواختارت زوجما اوردت انار او الامر . 
فلا بقع حيائذ طلاق ولوطلقت نفسها بعدئذ . 

حاء في الغنی وف «وان خيرها فاختارت زو حپااو ردت اشاراوالامر 
بقع شيء ». 

ويصح تفويض الزوجة الصغيرة بالطلاق على الاح بناء على أنطلاقالدبي 


المميز صحيح کا ذكرنا في موضعه . 


۱ کشاف القناع ۱۹/۰ 
69 اي ۲۹۸/۸ 


۳۹۱ - 


وفي المغني أيضاً :م وظاهر کلام احمد انما اذا عقلت الطلاق وقع طلاقبا 
ردان لم تبلغ .ووز لاو كيل ان یطلق في أي و قت اء 6 

جاء في کشاف القناع ۳" ولو كيل ان يطلق مى شاء لأن لفظ التو كيل 
يقتضي ذلك . 

و اما مایقع به طلاق ازو جة من عدد الطلقات فختلف, سسب التفويضص 
هل هو تخیر ام تو كيل 9. 

فان كان بلفظ التخيير کا لوقال ها اختاري فقالت اخترت نفسي ذ 
الا و احدة رجغية الا إذا فوضها با کثر من ذلك 1 


واما اذا قال هما أمرك بىدك فلها ان تطلق نفسها ثلاثاً وان نوى واحدة. 


فلا بقع 


راما في التو كيل فإن نوی واحدة او نوی أ کثر فعلى مانواه بقع الطلاق 
وان لم ينو وقعت طلقة واحدة . 

جاء في الانصاف ۳ . وان قال ها اختادي نفك نم يكن ها ان تطلق 
أكثر من و احدة إلا ان محمل الما ذلك. 

وان قال لامر أتهامرك بيدكفلها ان تطلق نفسهائلاثاً وان نوی و احدة. 

وان قال فا طلقي نفسك صح ذلك کتو كيل الا جني فيه بلانزاع فان 
نوی عدداً قن ذل مانوی ون اطلق من غير نبة ‏ ملك الا و احدة . 


۰۷۹۳/۸ )۱( 
۱۸۹/۰ کشاف القناع‎ )۲( 
1٩۲ - ٤٩۱ - ٤٤٦/۸ الانصاف‎ )۳( 


دب 


الؤيدية : 


نابة الغير في الطلاق عند الزيدية نوعان » قليك وتو كيل ٠‏ 

)١‏ فالتمليك : هو ان ينيب الزوح شخصاً آخرسواء ‏ كان أجنبياً ام كان 
هو الژوجة بأمر الطلاق حسب مذيئته وارادته كقوله : طلق ز وجني ان شئت 
وا طم" 

والتليك يكون بلفظ صريح او بلفظ كنابة. فمن ألفاظ الصر بح : لفظ 
الطلاق وما اشتتى منه . ومن الفاظ الككناية : امرك بيدك © امرك اليك » 
اختاري A‏ 

والفرق بین‌الصریح والکناية ان الاول لا حتاج الى نية بیغ الثاني لابصح 
الا مع نية الطلاق ‏ , 

والصيغة قد تكو ن مطلقة وقدتكون مقيدة بزمن ممين » او عامة تتعلق 
يمشيئة من أناب اليه الزوج امر الطلاق.فان قال لها طلقي نفسك خلال شهر» 
تقد التمليك بشهر واحد امالو قال لها طلقي نفك فلا جوز التطليق الا في 
عاس التمليك» يرث لو طلقت نفسها بعد ذلك فلا بقع الطلاق.. ولو قال ها 
طلقي نفسك مى سْئت فهذا عام غير مقيد لك فيه الزوجة طلاق نفسها في اي 


ووت ساءت 8 ۳ 
ولا قاک الزوحةطلاق نفسپا | کثر من واحدة الا اذاتضنت الصیفة مسن 
التكر ار کقوله ها : طلقي نفك كلماشئت ففي هذه الالة تملك الزوجة طلاق 


نفسها ا کثر من مرة اذا تخلل ذلك مر اجعة الزوج ها . 


(۱) البحر الز خار ۰۱۱۲/۶ 
(۲) النتزع اختار ۱۵/۲ . 


ار 


ولا جوز لازوج الرجوع بعد التمليك إلا ان بطلق لان التمليك له شمه 
بالتعليق فلا بصح الرجوع فيه م انه مختلف عن التمايك بأن حقه لا پزول به 
بل لازوج ان بطلق ايضاً . 

جاء في التاجالذ مب 
له بالقول ولوقبل القبول » کا لابصح رجوعه عن الطلاق.وان ديم الرجوع في 
قليك المال . لان الطلاق اسقاط . والاسقاط لا بصح الرجوع فيه خلاف قك 


: وو اذاملك الز و ج‌غیره طلاق زوحته فانه لارجوع 


الال فانه اثبات و لاس باسقاط فالر جو ع فيه کک 9 

التو كيل : واذا اناب الزوج شخصاً اجنیا غير زوجته بالطلاق دون ان 
ترك له حرية التطليق حسب مشيئته كانهذا تو كيلا لا تلمكا. فطلاق الو كيل 
تعبير عن ارادة المو كل هذا اشترط الزيدية في التو كيل ان لا تكون ديغته 
معلقة على مشيئة الو كيل والا كان تلمكا . 

في التاج المذهب ۱۳ : ومن صریح‌التو كيل :ان يأمر بالطلاق لا ان يقول 
ان سْئت ووه او متى ست لان ما تعلق :شيئة الو كيل فمو ليك لاتو كيل 
ولو كان بلفظ التو كيل كوكلتك على طلاقها ان شت . 

والتو كيل اتلك کون بلفظ صریح او لفظط کنایة : 

والتو كيل لاف التمليك لا يتقيد باجلس الذي تم فيه التو كيل بل له 
ان بطلق می ا واراد َ 

كا بصح التوقيت في التو كيل کا لو قال له وكلتك ان تطلق زوجتي في 
في هذا الشهر فان اوقع الطلاق في الدة الوقتة والا بطل التو كيل . 


)۱ التاج الذهب ۰۱۱۹/۲ 
(۲) الصدر السابق ۱۷۰/۲ 


- ۳ 


ولا بد في الطلاق بالوكلة من اضافة الطلاق الى الو کل لاف الا حسف 


دضفه الى نشه , 


ومنهذا نجد ان ام الفروق بين التمليك والتو كيل في الذهب الزيدي 
تيدو في النقط الما اة : 

)١‏ في التمليك لايرك الزوج الرجوع عا ملکه . أما في التو كيل فلازوج 
ان يعزل المو كل في اي وفت . 

؟) في التمليك بصع للهملك ان بوكل غيره فيا ملکه ااه الزوج فيطلق 
و كيل الماك حسب ارادة المملك . اما الو كيل فلا ملك ت و كيل غيره . 

۳) في التمليك ضیف الماک الطلاق الى نفسه .اما الو كيل فلا جوز له 
له ذلك لانه لا يعبر عن ارادته اما يعبر عن ارادة الزوج بالتطليق فلا بد من 
اضافة اللفظ الى الو کل . 

:) في التمليك غير القید بزمن هب على من مك الطلاق ان طلق وهو 
في اجلس . اما في التوكيل فلاو كيل ان بطلق هتى اراد دون التقيد 
محلس الوكالة . 

اطعفر بة : 

التو كيل :موز اازو ج الغائب لدی اطعفرية ان ی وکل‌غیره فيطلاق زو جته. 
اما ادا تاا ففيه خلاف و المتءدعندم انه يو زالتو كيل سواءأ کانااز وج 
حاضرا ام غائيا . 

جاء في مختلف الشيعة ٠١‏ قال الشيخ في النهابة : اذا وكل الرجل غيره بأن 
يطلق عنه لم بقع طلاقه اذا كان حاضيراً في البلد فان كان غائياً جاز ت وکیل 


في الطلاق وتيعه ابن حمزة وان البراج 2 


)۱( حتاف الشيعة ص ۰۳۱ 


س ۳۲۵ - 


واطلق ان الجنيد فقال : ولا بأس بتو كيل غيره في طلاق زوجنه . 

و قال ابن ادر يس: يقع الطلاق‌سو اء أ كانالز وج حاضراًاوغائياً .وهو المعتمد. 

التفو يض : اما تفو يض الطلاق الى الز وحة فقد ذهب حمهو رالامامية الى انه 
لا يجوز ذلك لان الطلاق حق خاص لازوج وما فعله الني صلى الله عليه وسلم 
من تبر زوحاته كان آم رآ خاصاً به ولاس تر عا عاماً جع الاين . 

وقال فريق منم : جوز اازوج ان يفوض زوجته امر طلاتها . 

جاء في الروضة البهية: ۱" و موز تو کیل‌الز و جة في طلاق نفسها وغيرها. 
كا يجوز توليها غبره من‌العقود لانما كاملة فلا وجه لسلب عيارتها فيه » ولایقدح 
كوا منزلة مو جبة و قابلة على تقدير طلاق نفسها » لان المغايرة الاعتيارية كافية 
وهو ما يقمل النياية فلا خصوصية للغائب . وقوله صلى الله عليه وسل م الطلاق 
بید من اخذ بالساق » لا ينافيه لان يدها مستفادة من يده مع ان دلالته على 
اطصر ضعيفة ۰ » 

وجاء في جو اهر الکلام ۲0 - عن الي جعفر : سثل عن دجل خير امرأة 
فقال : انما الخبار ما ما داما في محلسها فاذا تفر قا فلا خيار للها . 

وقال ابن انيد تقع الفر قة بدا . وقل لاحم له اصلا » وعله الا کثر 
بل 1 عك اخلاف في ذلك الامن ابن ابي عقيل وان انيد . 

وعن عسى بن القاسم‌عن الي عبد الله : سألته عن ر جل خير ادر أة فاختارت 
نفسها بانت منه ٩‏ .. قال : لا انما هذا شيء کان لرسول الله صلى الله عليه وسل 
خاصة . امر يذاكففعل ولو اخترن انفسمن اطلقهن . 

و استدل‌جپورالامامية على دأيهم بعدم جواز تفويض الز و حة طلاقنفسها 
بأن جميع النصوص الواردة في التطلیق انما جاءت مخاطبة للازواج وسیاقبا 


۸/۲ الروضة البية‎ )١( 
۰۲۸۰/۰ جواهر الکلام‎ )۲( 


MR 


يدل على ان شرع الطلاق اليهم لا الي غيزم . 

و بنتقد استاذنا الشيخ اطفف ماذهب اليه هو لاء فيقول , ۱۷ 

غير انه پلاحظ ان هذا الاستدلال يقتضي عدم جو از التو كيل فيه مطلقاً 
لازوحة و لغبرها » ما هو مذهت أبن حزم فكان دليلهم لی على و فق مدعام ٤‏ 
ثم ان ما استندوا اله من النصوص ۸ بسق لببان الانابة في التطليق و انما سيق 
لبيان شرعة التطليق .اما الاناية فيه فیحب ان برجع فيها الى ادلا التي سوغت 
الانابة في التصر فات على وجه العموم . 

والذي اراه ات مذهب جور الامامية في عدم حواز تفويض الطلاق 
الى الزوجة ینسحم مع الرأي القائل بعدم جواز توكيل اضر امر طلاق 
زو حته لغيره حلاف الغائب عن زوحته فتو كيله الغير في الطلاق ی ۰ 

الطاهرية : 

قال الظاهرية : « لا يجوز التو كيل في الطلاق ولا التفويض فيه لأن الله 
شرع الطلاق للازواج فلا جوز لأحد ان يعمل ثياية عن احد إلا ما جاء به 
الشرع وم بات في القرآت ولا في السنة حواز انابة الغير في الطلاق . 

قال ابن حز م في ا حى : لاوز ال وکالة في الطلاق لاناللهعز و جل يقول : 
«ولا تکسب کل نفس الا علبا » . فلا حوز عل احد الا حست احاز 
القرآن والسئة امات عن نالك صلى الله عليه م 3 ولا جوز كلام انجاد 


عن كلام غيره الا حبث احاز القرات از سئة عن رسول الله و ناث ف 


(۱) فرق اازواج ص ۰:۳ 
(۲) ای ۰۱۹۰/۰۰ 
شا سب 


طلای اد عن آشد بر کل یتفن او موی 

واالفون لنا أصحاب قباس بزعمهم وبالضر ورةيدري كل احد ان الطلاق 
كلام والظرار کلام و اللعات کلام والايلاءكلام ولا ختلفون في أنه لايحوز ان 
يظاهر احد عن احد ولا ان بلاعن احد عن احد ولا ان يولي احد عن آحد 
لابوكالة ولا بغیرها فهلا قاسوا الطلاق على ذلك 9 .. 

وکل مکان ذ کر الله تعالى فيه الطلاق فانه خاطب الازواج لاغيرم 
فلا جوز ان ینوب غيرم عنم لابوكلة ولا بغيرها لانه یکون تعدياً دود 
الله قال الله تعالى : «ومن یتعد حدود الله فأو لك م الظالون » ۰ 

وکا لايحوز لازوج انابة الغير بطلاق زوجته او تو كيه فكذلك 
لا جوز لازوج ان شب زوحته او ان محعل امرها بيدها فتطلق نفسها سواء 
أ كان ذلك بلفظ‌صریح ام یلفظ كناية لان الطلاق بيد الازو اج . 

بقل این حو م۱۷ :دومن حمل الك امر آته ان تطلق نفسها لم بازمه ذلك 
ولا تكون طالقاً طلقت نفسها او لم تطلق ۰ » 

ويقول أيضاً'"':« ومن خير“ مر أته‌فاختارت نفسها او اخذارت‌الطلاق او 
اختادت زوجها او لم تختر شا فكل ذلك لاشيء .وکل ذلك‌سواء ولا تطلق 
ولا تحر م عليه . .و كذلكات ملکها امر نفسها اوحعل امرها بيدها ولافرق.» 


(۱) ای ۰۲۱۰/۱۰ 


(۲) الصدر السابق ۰۱۱۷/۱۰ 


- ۳۹۸ 


وا في التوركيل والتفورض ؛ 


قاناان مذهب او رعلى جو ازالتو كيل فىالطلاق و خالف في ذلكالظامر يقحيث 
انهم قاسوا الطلاق على الا بلاء واللعان و قالوا انه لم يرد في القرآن ولا في السنة 
تر كيل ولا تفويض في الطلاق . 

و الق ان قباس الطلاق على الايلاء واللعان قياس مع الفارق لان الايلاء 
واللعان امان . ولا وز النيابة في الائان بدون خلاف إذ لايصح ان يقسم 
انسان بالنياية عن خر" . 

واما أنه لم يرد في القرآن طلاق احد نبابة عن أحد فيكفي ان لايكون 
في الامر مخالفة لما جاء في القرآن والسئة ليكون صحيحاً'"" . 

وهذا فأني أرى ان فماذهب اليه الظاهرية تضبق على الناس في أمر الطلاق 
بدونضرورة .فک منحادة تدعو الصلحة فما الى جواز التو كيل في الطلاق 
کا لو کان الزوج قي ولا يستطيع حضور ملس التحكم أو التطليق فقد 
يكو ن فيه بعض الاهور العلقة التي برجی زواها في بحاس معين فیوکل الزوج 
لاخر بالطلاق ان لم تحل تلك المشاكل مثْلا . 

وأما في النفويض : 

فاني اميل الى وجوب التفرقة بين تفویض الغير وتفويض الزرحة . 
فتفويض احني بالطلاق امر لا احد له مبرراً طالما ان الزوج علك الطلاق 
بالکتابة والرسالة والاشارة والتو كيل فأيمعنى طعل اغياةالزوحية تتصدع 
وفق مشيئّة من فوض اليه الطلاق فتصح مبددة فى كل أظة بالزوال . 


٠: 1۲ فرق الزواج ص‎ )١( 
١ الاحوال الشخصية ص ۲۹۳ للد كتور محمد يوسف موس‎ )۲( 


وام 


في الطلاق (:۲) 


NE‏ کل دب موی ارح ال بت ی وض ف كل خالا 
يعئر عن ارادة ومشيئة الز وج ف حدود مار سه له . 

اما المفوض اليه الذي تصرف کا يشاء وفى الوقت الذي بريد فيفرق بين 
الزوجن فپذا آمر آراه ييا عن حتکية 0 الطلاق . 

وفي تفویض أمر الطلاق الى الزوحة لاشك مصلحة ظامرة و اضحة کا ان 
في هذا اعطاء اطرية للزوجة التي بهمها الأمر فلا نقدم الا بعد تنکیر کا 
يقدم الرجل . 

وامر آخر يدعو اليه استمعاد تطلمق الغبر هو ان الطلاق لاقع حسب 
ما وجحناه في يحثنا ( وسوف نذكره في الفصل الرابع ) اذاكانت الزوحة 
فى طهر ل يسها فيه فمن اين بم من فوض اليه الطلاق بهذا الأمر ?. 


هم ۰ 


کا بدو لى انه لاعال لاتفرةة في التفويض رين ديغة مطلقة وصيغة مقبدة 
بزمن معين فالزوج اذا فوضازوجته امر طلاقها اثناء انشاه عقد الزواج فلاشك 
أن العرف يقذى والعقول ان لاتطاق نفا وهي في يل سالعقدء وان كانت 
الصيغة غير مقيدة بزمن . وهذا ماذهيت اليه حكمة طنطا الذي سيق ان اشرنا الى 
حكمها وما دار حوله من منافشات بعض الفقباء . 

کا انه لم يعد لتکر ارالطلاق بالاختيار او التمليك اثر في القانون بعد ان 
الغى تعداد الطلقات . فلا ةلك الز وجة اكثر ما علکه الرجل ويكون دجم 
في كل حالة لم ينص القازون على انما بان . سواءأ كان بلفظ صریح ام بلفظ 
كناية فالطلاق رجعي على ماذهب اليه الشافعية . 


رس د 


ولاعظ فيا عدا الالات ااصة الي حددها القانون بحمل الطلاق بل 
لارجعة فيه » أن الطلاق دجمي ا زوحته مادامت في العدة . 

ولنتساءل الان اذا اعتبر ااقانون طلاق الزوحة الفوض الما امر طلاق . 
نفسها طلاقاً رجعياً فطلقت نفدم . فر اجعها زو حها. فا الفائدة من هذا الطلاق 
سوی انقاص عده الطلقات 9 . 

ان الز وحة لم تشترط الطلاق او لم تطلب ان تكوت عصمتا پیدها »تطلق 
نفسها ه-تى تريد الا لامر واحد لاسك فيه وهو ان قلك البينونة عن 
زوحها فتفارقه . 

فاذا طلقت الز وجة نفسها ثم جاءالز و ج‌فر اجعهافاية فائدة منه | التفويض9. 

وبا ان القانون صریح با جاء فيه انالطلاق البائن لايكون الا في حالات 
نص عليها حصر ا . ما أله صر ييح فيعدم جو از تعدادالطلقات حتى تطلق‌الز و حة 
نفسها ا کثر من طلقه . 

لهذا فافي اقترح تعدیل نص القانون محعل طلاق الزوحة نفسها طلاقاً 
بائناً لار حعة فيه تحقرقاً للفائدة المرحوة من هذا التفويض . 

ومصدرنا في هذا هو مذهب على بن ابي طالب وزيد بن ثابت کا سيق 
وذ کرنا مذهما . ۱ 

وای هذا ذهب 


اقانوت اأغر لي ف الفصل ۷ حيث أص : م كل طلاق 
اوفعه الزوج فهو رجعي »إلا الکیل اثلاث » والطلاق قبل الدخول» 
واطلع » و الملك . 


-_ ۳۷ ۳" 


لفيا ارايخ 
المطلقة_الزوحة__ 


الركن الرابع في الطلاق هو الزوجة المطلقة . 

وأهلية الطلاق بالنسية لازوجة يحب أن يتوفر فيها شرطان لاتکوت 
بدوها علا لاطلاق وهي : 

و ات کو زوحة في نک صحیح . 

۲ وان تک ون في طبر م يها الزوج فيه . 

ولا خلاف بن الفقبا» حول الشرط الأول افا اختلف الفقهاء فی 
الط ان 


و سلرحث هذا الفصل 3 رحن 


— VY — 


المبحث الاول 


زوم في نع مكب 


بقع الطلاق على الزوجة اذا كانت الزوجية قاثة حقيقة بين الزوجين . أما 
اذا كانت الزوجية پینها نة عقد فاسد فلا بقع الطلاق لأنه لا حاجة اليه اذ 
الطلاق أثر من آثار النكاح الصحیح فاذا لم يوجد فلا أثر له ۱۷ ومذا لا خلاف 
فيه بين الفقباء . 

فا الخلاف حول حواز طلاق المعتدة من الاق رجمي أو بائن . فن قال 
بوقوع ااطلقات الثلاث او تعذد الطلقات في العدة آجاز ايقاع الطلاق فن طلقها 
زو جما طلاقاً رحماً أو بائناً فل أن بطلقما طلقة ثانية وثالثة ما دامت في العدة 
حى تبن بو له کبری ۱۳ ۰ 

والذاهب التي قالت بعدم جواز تعده الطلقات/ تأخذ بهذا الرأي و قاات 
بشترط في الزوجة المطلقة أن تکوت زوحة في نکاح صحيح آما الطلای فى 
العدة فلا بقع لأنه غير مشروع ولا فائدة فيه . وقد سبق وثمرحنا باسهاب 
موضوع الطلاق اامُلاث فليراجع "۳ 

. ١4 الاحوال الشخصية : تمر عبد الله ص‎ )١( 

(؟) وی هؤلاء الفقباء الطلاق في العدة ان الز وجية قائمة في الطلاق الر جمي 
مادامت في العدة , وف الطلاق البائن ببنونةدغرى ايضاً لاتزال بعض 5 ار الز وجية كالنفقة. 
واستقر ارها في بت الز وحية .وعدم حلا ازوج آخر قبل مفي العدة. 


(۳) راجع جث الطلاق الثلاث ص ۰ : ۱ ومابمدها في هذا الکتاب . 


۳۷۳ — 


اهالب 


الیلمزق الشروع 
الفرعارژرل 
روعي الامرق في الى 
اشرط الثاني في أهلية الزوجة اطلاق أن تكون في طبر لم يسما الزوج 
فيه وهو ما مناد بالطلاق المشروع ١‏ 
LU‏ ا لیس سوف انكر NS TNE‏ 
وأقوال الفقهاء في هذا الموضوع ثم نين أدلة کل فریق و مناقشة کل دلبل . 
وأخيرا نيدي رأينا فيا ذهب اليه الفقهاء . 
اورر - ماماء في لفان و 
القر آن الکر م: 
اذا تتبعنا آئات الطلاق في القرآن الکریم ند ان کل اب جاءت ابيا 
f>‏ من احکام نظام الطلاق فقوله تعالى : و الطلاق مر تات »: بینت عدد 
الطلقات التي لكم االزوج » . 
و فوله : «ویمولتین احق بردهن»: جاء فيها احکام الرجمة وان ازوج ان 
براجع زوجته اذا طلقهاطلاقا رجعیا مادامت في العدة . 
وقوله : « لاجناح علي ان طلقم النساء مالم قسوهن » فيها ان لاعدة 
للمطلقة قبل الدخول . 
فا هي الابة التي بينت لنا كيفية الطلاق ومتى بقع و كيف يككو نذاك 9. 


جح رت 


هذه الابة مي قوله مق ۰۱۳ «یایپالني آذا طلقة الساء فطلقوهی 
افد وق واحصوا العدة واتقوا الله رک لا خر حوهن من لو عون ولامخر جن‌الا 
ان بأتين يفاحشة اة وتاك حدودالله » ومن تعد حد ود الله فقد ظ نقفسه 


لاتدري لعل الله حدث يعد ذلك ار د 


و اخطاب فيالاية موجه للني علي هالسلام و المومنن جمبعاً. او انه عم نأا 
الي بلغ او قل المزّمنین اذا اردتم طلاق نسانع قاری ین ۶ 

وقد اختلف في اسیاب نزول هذه الاية ۲۳ . روی قتادة عن انس قال : 
طلق رسول الله حفصة فأتت اهلها فأنزل الله : يا آیبا الذي ..۰ وقيل له راجعها 
فانها صو"امه قو"امه وانها من ازواحك في اطنة . 


و قال السّدی : ولت ف عيك الله 3 NE‏ . وفل : ' : فعل ناس مثل 
فعل ان ەر همم عد الله بن رو بن العاص 0 ورو بن سعيد بن العاص وعثية 


بن غزوان فتزات الاب - 
فما هو اامراد قوله تعالى , فطلقوهن لعدم‌ن 2 


متفر هه الایة اللكرعة عا ورد عن الي عليه السلام داك ای تفصل 
ماأحله القرات “ وقد قال تعالى : «و اتزلنا اليك الکتاب لتيين لاس 


ماز انا الم 2 
2 ا ار اء الفسرن والصحاية و مافپموه هن هذه الا الكرعة 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۲۹ . 
(۲) تفسير القرطبى ۱۸/۱۸ 5 
(۳) نيل الاوطار 5/؟؟؟ . 
( 2 فير اغيط ۲۸۱/۸ ۰ 
(۰) را جع مقدهة آف‌بر القاعي ص ۲۰۸ حيث در هذه القاعدة : ات السنة تفصل 
ما اجله الک ا وحاء او لف ديت ان عر مثلا على ذلك . 


وام _ 


السنة الکر ية : 


حاء ف دح الخاري وه‌سام والنسائي م دعن نافع عن عرد الله 
, إن عر روفي الله ع( ازه طاق امر اته ذا وهی حائض على عبك رسول الله 
نكال عر بن اططاب وسول الله عن ذالك فقال رسول الله : موه ذابر آحعما 
مم لہس کہا حدى تطبر م 2ض ثم تطوو مم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق 
قل ان ۶س فتاك العدة ای امر الله ان بطلق ها النساء _ » 
وعن این ساب و اخيرني سالم ان عيد الله دن *ر دی الله عا 
اخبره انه طلق امراته وهي حائض فذ کر عر لرسول الله صل الله عليه و سل 
فتغرط فيه رسول الله ثم قال لیر احعما 5 E‏ فان بدا له ابثت 
يطلقها فليطلقها طاهرة قبل ان عسها فإك العدة كما امره الله ٠‏ 


وفي رواية © : فانما العدة الي امر الله ان تطلق ذا النساء . 
ماذهب اليه الفسرون : 


قال الطبر ی و فطلقو هن رن :اذا طلقم نساء ع فطلقوهن لطورهن 
الذي حصينه من عدتېن طاهرا من غير جاع ولا تطلقوهن عضن الذي 


لا عتددن به من فر دمن 1 


(۱) صحيح البخاري ۲۸۰/۹ والناقٍ 1۱۳۸/٩‏ . مصطفی مد . صحیح مل شرح 
النووي ۰۰/۱۰ ط عد الاطیف ۱۹۲۹ - ۱۹٤۷‏ . 

6 اسم زوجه عبد الله بن عر ]هنة بات غفار يا حكاه جاعة منرم النووي وابن باطش 
وف سند اجد اث اما التوار - نيل الاوطار ۲۲۲/5 . 

(۳) الصدر السابق ۲۳۳/۰ وحاء انضآني صحيح البخاري ۵۰۰/۸ ط الاميرية . 

(:) الى ۱۱۲/۱۰ النسائي ۰۱۳۷/5 


(ه) تفسير الطيري ۷۱/۲۸ . 
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وقال البيضاوي': «فطلقوهن لعدتهن » اي وقتها وهو الطهر فان الهاءفي 
الاز مان و مایشمها لثوفیت © 

و قال از شر ي" : «فطلقو هن اعدم‌ن» اي فطلقو هن مستقبلات لعدتهن.» 

و فال ابو السعود (۳: «فطلقوهن اعدم‌ن - اي مستقيلات فا ۰» 

وروی الطبري عن ابن عباس : فطلقوهن لعدمن ‏ في قبل عدتمن . 

وعن‌ماهد قال : لطهرهن ٠‏ 

وعن معمر عن فتادة : فطلقوهن لعدتمن : قال : اذا طبرت من اخیض‌ني 
غير جماع » قلت , كيف ٠?‏ قال اذا طبرت فطلقها من قبل ان قسها ٠‏ 

والعدة هي المدة الني ر الله ما المطلقات ان يمكثن فيها في بيوتمن تعرفة 

براءة ارم 

وقد اختلف العلماء على ر أيينهل العد الا طبار ام پاطیض و سیب اختلافرم 
هو ان القرآن الکر يم قد نص على ثلاثة اقر ا:للعدة 00 في الاغة حتمل منعيين 
فمن فسر القرء پاطیض قال ان عدة المطلقة ثلاث حيض كاملة ومن فسير القرء 
بالطهر قال ان عدتا ثلاثة اطبان '8, 

وعلى هذا فعندنا مذهيات : 

١‏ ) ات العدة بالحيض ولا حتسب حزء اطیض بل لابد من ثلاث 
حيض كاملة . 


۲) ان العدة بالاطهاد وتبداً من اول طبر نصادف المطلقة . 


(۱) تفسیر البيضاويص ۲ ۷ . 

۲ تفسبر الکشاف از مخثري ۲ ۰ ط العثانية . 

(۳) تفسير ابي السود على هامش تفسير الرازي ۲۸۰/۸ ط العلية . 

03 هذا في عدة المطلقة اما عدة التوفی عنما زوحبا فبي اربعة اشبر وعشرةايام, 
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فعلى كلا المذهيين فان الطلاق في ایض ليس هو الوقت الذي تدأ فيه 
المرأة عدتها لان الله تعالى قال : «فطلقوهن لعدتهن» أي في وقت تستقيل فيه 
المرأة عدما . 

وبيان ذلك :أن منقال ان العدة باطیض »قال‌آن جزء اطیض لا حتسب. 
ومعنى ذلك أن من طلقت في اليض فعلیپ | أن تنتظر انتهاء مدة اليض الذي 
طلقت فيه ؛ثم الطور الذي بليها »ثم اطيضة الثانية حيث تيدأ عدتا. و فيهذا من 
التطويل والاضرار ما لا فى . والذین قالوا ان العدة بالاطهار من الواضح 
أن تكون الطلقة في ايض لا سب الزمن فيها بل لا بد أن تنتظر المطلقة 
لاطهر الذي عليها . 

آما لو طلق الزوج کا شرع الله له في الطهر فان الزو جة تستقيل عدتها فود 
طلاقها على قول من يقول أن العدة بالاطهار و تاتظر الى الخة الاولى اى تى 
الى جل الق ل نان : 1 

واطلاصة : 

إن الایتالکر عة وفطاقر هن لعدتهن . . .» وما جاء في تفسيرها في السنة انو بة 
وأقو ال الصحابة والتابعينو سار ا مة سر بن دات على أن" الطلاق يحب أن يكون في 
الطرر لأنه الوقت الذي تيدأ فيه المطاقة عدتها ما أمر اله تعالى» ومن طلق في اعلیض 

فقد خالف ما شرع الله له لا نه ليس هو الوقت الأذون فيه بالطلاق . 
وما حدر ذكره هنا أن النفاس بلحق باطيض ای ورا رالا مدي 


من العدة فتشترط إذن ألا تکون في حيض ولا في نفاس ,۱ 


۱ قال ابن حزم في الى . ١ ۷/١‏ وطلاقالنفساء كالطلاق في الحيض وهذا لاخلاف 
فيه بن الفقباء راجح الجطاب | 6 ومغن اتاج ۳۳ DD‏ 
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واذا نظرنا ای حد بث ابن مر رد أن الني عل آمره أن راجع زوحته 
حتى تطبر ثم ان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من غير جاع . 

ل على ثلاثة مره 

١‏ يجب أن یکون الطلاق فيطهر لم عسما فيه لقوله عليه السلام فليطلقها 
طاهراً من غير ماع . 

۲ - ألا یکون جاع في ایضة التي تسق ااطپر الذي يطلق فيه لا مره 
عليه السلام ابن عمر أن يترك زوحته أن يض حبضة أخرى ليظهر له إن كانت 
حاملا أم لا فقد تحمل ات جامعها في اطرضة السابقة على الطلاق فيندم وقد 
تکون آخر طلقة . 

ومن لیر الني عليه السلام ابن عبر في أن براجع زو حته <قی تطبر ثم 
تحيض ثم تطبر بدون أن يها نستدل على أن الي عن الجاع في هذه لفترة 
کلا لا في الطبر فحسب . 

۳ - ألا یکون أيضاً طلاق في المضة‌التي‌تسیی الطبر الذي يطلق فيه » 
لا'ن الني عليه السلام أمره أن پنتظر حتى تطبر ثم تحيض ثم تطبر فلو كان 
الطلاق حائداً فى أل دة الى تى الطبر الذي بطاق فيه لا مره بان بطلقما في 
الطبر الذي بل ی الطيضة التي طلقها فيها. على أن غاية الشرع ذه الدة ألا يكو ن 
في الطرضة التي تسيق الطمر الذي يطلق فيه طلاق أيضاً ۲۳ . 


)١(‏ ذكر الطحاوي ان ارجل ان یطاق امرانه في الطبر الذي يلي اليضة التي طلقها 
فيا بعد مر احمتها وذلك دون ان عسا . 

وجاء في الاصل : ان طلقبا في ایض وجب عليه ان راجما ثم کہا حق تطبر ثم 
عيض ثم تطبر وعند ذلك فان شاء اث يطلقبا فلیطلقا . 

وجاء الکرخی فقال : ماذكره الطحاوي هو قول ابي حنيفة وما ذكره الاصل هو 
E‏ وتاك الاير IES‏ خی 

وما قال ابو حنيفة هو القياس لانه طبر لم يجامعها فيه ب وما ذكر في الاصل لحديث ابن 
عر , مر ابنك فلیراجما ثم يدعبا حق تطبر ثم خیش ثم تطبر . ج 
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هذه هي أحكام الطلاق الشروع کی جاء با القرآن الکرم » وفسرتمها 
السنة النبوية حيث بين لنا الشارع ان الطلاق يحب أن یکرن في وقت تستقبل 
فيه أارأة عدتا . 

وقد حرج بذ لك من لا عدة ۱4 من النساء کغبر الدخول ۳ فهذه يحول 
طلاقها في أي وقت . و كذلك من لا محضن من اانساء كالصغيرة والايسة فان 
رن تيدأ اثر طلاقہن مباشرة بدون فاصل زمنی ا في طبر دام : 

وأما الحامل : فلم يشملما النبي أيضاً لا'ن عدتما تنتبي بوضع حلها 
فأي قرفت بالنسية الا لا وتر على عدتها كا عدودة بزهن لا دخل 
لاطلاق فيه ٠‏ 

وستذ كر باحاز مذاهب الفقباء فى ذلك ٠‏ 


وقال ابن المام : ان ماف الاصل قول الكل لانه موضوع لاثبات مذهب ابي حنيفة الا 
ان يحكى اخلاف ول يمك خلافا فيه . فلبذا قال في الكافي انه ظاهر الرواية عن إلي حنيفة. 
وما ذكره الطحاوي رواية عن ابي حنيفة وهو رأي زفر كما جاء في تصر الفدوري . 
وما ذهب اليه الطحاوي قان به الحنابلة فقد جاء في الى ۰/۸ع۲ فان طقها في الطبر الذي 
يى الحيضة قبل ان عسبا فو طلاق هنه اقوله تعالى : فطلةوهن لعدتبن وهذا مطلق اعدة فيدخل 
الامرءوروي عن ابن جر ان رسول ال امره ان اا تطبر ‏ ان شاه ناراك 
شاء او بد 9 ۱ 

وني اكثر اروایات حاءت الزيادة والزياده هن الثقة مقبولة و خاصة وقد <اءت في الکتب 
ااصحيحة وهي في موضوع واحد . قال ابن حزم ١1١/٠١‏ وزيادة ادل لايل ترك الاخذ 
ا وهو خبر واحد عن قصة واحدة في مقام واحد . 

ااسوط ۱۳/۹ فتح القدبر ۳۹/۳ الوهرة ۳۳/۲ ان عابدن 1۳۱/۲ غفة الفقباء 
۲ ممع الاشر ۳۸۳/۱ . العناية على الهداية ۳/۳ 

(۱) دوى ابن حزم في الحلى ۱۱۲/۱۰ احدى روايات ابن جر قوله عليه السلام : 
ليطلقبا طاهر] او حاملا . 


= 


۳ ۱ 
اا : لامر الي والبرعى امی القفرناء 

انا : الطلاق السني والبدعي لدى الفقهاء . 

قال ابن کثبر ف تفسيره : 

من اة د فطلقوهن لعدتمن » أخذ الفقهاء أحكام طلاق السنة 
وطلاق البدعة ۰۱ 

وعلى هذا سنذ کر ما اصطاح الفقهاء على تسميته بالطلاق الستي والبدعي ۳. 

ثم نبین احکام طلاق اطامل ومن لاحصن" من النساء » و الطلقات 
دل ك 


0 قال ابن عابدين فيا ساه النقباء طلاق السنة ۲ :وهی المسنوت هناما ثبت على 
وجه لايستو جب عتاباً لانه المستعقب اثواب لان الطلاق ايس عبادة في نفسه ليثبت له الثواب 
فار اد هنا المباح »نم لو وقعت له داعية اك يطلقها بدعيا فنع نفسهإلى وقت الدى يثاب على كف 
نضه على المعصية لد على نفس الطلاق کف نفسه عن اازنا مثلا عد تيء أسيا به ووحود 
دواعيه فانه يثاب لا على عدم الز نا . راجع الفتح القدير , والبحر الرائق بحث الطلاق . 

(۲) ان المصطلحات التي غدها اليوم في كنب الفقه والادول»٠ن‏ سنةومندوب ومكروه 
هذه طر أت على التثريع الاسلامي بعد عدر النزول بزمن لافی عصر النذول ففي عصر النبوة لم 
يكن هناك شيء يقال له سني وغير سني بل ما وافق كتانب الله وسنة رسوله فو مشروع وما 
خالف) فو غير مشروع - وما جاء من لفظ النه كان راد به المشروع الا انه بدن فعله فرذه 
وغيرها جاءت -ينا قعد الادوليون القواعد واستنبط الفقباء الفروع - قال عليه السلام ؛ 
علیخ بسني وسنة الخلفاء ارأشدين من بعدي. وسئل سعيد بن المدبب عن الر<ل لا يمد ماینفق 
على امرأته ايفرق بینیا * ... قال نعم . قال سنة قال سعيد سنة . فجواب النابعي الخليل بلفظ 
السنه يفيد المشروع لان التفريق للاعسار لوس سنة فحسب بل هو مشروع وبقول سعيد هذا 


استدلت اذاهب التي اخذت بيدا التفريق للاعسار . 


- 


قال ابن المر لي ١‏ » طلاق السنة ماجمع سبعة روط : 
۱) ات يطلقها واحدة . 
۲) وهي من حض . 
۳ طاهر ا 1 
( لم یسم في ذلك الطور 1 
(o‏ و لا تقد مه طلاق في حمض . 
2( ولاتبعه طلاق في طبر یتلوه ۰ 
۷( وخلاعن العوض ۲۳ . 

[ وقال القرطي ۳ وحصل الاجماع على أن الطلاق في ایض عنوع 
وفى الطهر مأذون فيه ] . 

وقال ابن قدامه ۷8 : واماالحظور : فالطلاق في ایض اوفی طهر جامعها 
فيه ۰ وأجمع العاماء في Ta‏ الا مصار وكل الاعصار على كر مه و سہمی طلاق 
الدع لات الطلی عالق اتقو ات ای و 

وقال ابن ادريس في السراثر *“ - والحظور : طلاق اطاض‌بعدالدخول 
او نی طهر ود قر ما فيه قبل ان مظور ما حل بلا حلاف 

وقال النووي في الناج ۷ - وحرم البدعي وهر ضربان : طلاق في 


۷ احكام القرآن : ۶ ۱ 2ص« 


0 ان نضيف تر طا متا : ان بطاقا وهي حامل قد استبان حلبا . 
(۳) تفسير القرطيم ۰۱۰۳/۱ 
(؛) الي ۲۳۰/۸ . 
(ه) ار ار ص ع ۳۳.. 

)0 مغن اتاج ۳۰۷/۳ وقال الرهلي 8 اة احتاج 13 ۰۱ ومن البدعي ایضا طلاق 
من ۵ عايه قمع قبل وفائیا او استرضائما . 
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و قال الامام رس رای ات عو أ بطلقها واحدة وهي طاهرة 
0 اماع واطیض . 

وقال صاحب التاج الذهب : ''' والطلاق التي في حق ذوات ایض 
ماجمع رطا ار : 

۱) أن يوقع المطلق طلقةو احدة فقط سواء كانت مدخولاً بها اولاوسواء 
کانت ذات حیض آم لا . 

( أن يطلقها في طبر 4 

۳) ان لابقع وطء منه هذه التي طلقها في جميع الطیر وإلا كان بدعياً 
وان لابقع منه طلاق في هذا الطبر ايضاً . 

) ان لابقع منه وطء 4ا ولاطلاقفي نفاسه المتقدمة او في حيضته المتقدمة 
فلووطتئها في ايض المتقدمة اوطلقها فيه كانت بدعه . 


)00 الر وض النضير ٠/4‏ 


63 التاج الذهب ۱۳/۲ ی 


مر 


ایا : مر" می الأساء وسعلری منع اللمرن في ابيط 


قلنا أن بعض الطلقات لايشملهن منع الطلاق في ايض >كاطا مل .و الطلقة 
قبل الدخول.ومن لاحض من النساء دون خلاف بين الفقباء . 

فپولاه لا تذفن ولابدعة 700 

وسنذ کر آزاء المذاهب دو نتفصيل اہم الا في المذهمين امنفي والعفري 
ا ۳ من بعص الاختلاف ف هذا الموضوع 8 

طلاق الطامل : 

لابدعة في طلاق الامل لأن الوقت الشروع لاطلاق هو استقبال العدة 
ولاعدة للحامل الطلقة إلا بوضع الجل لقوله تعالى : «واولات الاحال أجلهن 
ان يضعن حملون » ولا ورد ف بعص رواءات ابن عر في قوله عليه السلام : 
فليطلقها طاهراً او حاملا » استبان حملها . 

وعلى هذا فاطامل تستقیل العدة في اي وقت طلقت فيه وهذا هو المزاد 
بقوله تعالى :«فطلقوهن لعدتهن »فبي لاتتضرر بإطالة العدةمادامت مددة 
بزمن لادخل ازو جما به وطلاقه فيه الا وهو رفع حملها ۳ 

قال النايلة في الانصاف : وفان استيان حملها فلا سنة اطلاقهاو لابدعة». 


(۱) قال السيوطي في الاشباه والنظائر ص ٦٦١‏ : الواسطة لااعما في الفقه الا فيمسألة 
واحدة وهي الطلاق » سني وبدعي » وهل بینها واسطة? . وجبان : احدها : نعم وهو 
طلاق غير الوطورة »وال امل . والصغيرة . والايسة » فليس بني ولابدعي . والثاني : لا . 
وجل الاربعة من قسم الى پناء على انه ليس جحرم . 

(۲) الانصاف 1/6 :1 ؛. 
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وفال الشافعية في بهايةالحتاج : دوحل طلاق‌من‌ظهر لها لزو ال الندم .4 

وقال الاحناف في اهدایة ۲۳ :و وطلاق الطامل يجوز عقيب الماع لانه 
لايؤدي الى اسْتياه وجه العدة وزمان اليل زمان الرغية فى الوطء لكو نهغير 
معلق أو برغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل الرغبة بابجماع .» 


طلاق من لاحضن من الا 


اذا كانت الزوجة لاتحيض اما لدغر او كبر فان عدتها تبدأ بعد طلاقبا 
مياشرة اذ لاحيض ها حق عتنع الرجل عن طلاقها بل هي ف طهر دام ی 
قالوا لاسنة في طلاقها و لابدعة . 

قال ابن تيمية ' : « وان كانت المرأة لاتحيض لصغرها او كبرها فانه 
يطلقها متى نشاء سواء أ كان وطئها او لم يكن وطنها فان هذه عدتها ثلاثة اشر 
ففی أي وقت طلقها لعدما فانما لاتعتد بقرء ولايحمل . » 

وقال الطاب - ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ ایض متى شاء وأفضل 
ذلك أن يستقيل ما الاعله . » 


طلاق غير المدخول بها : 


من طلق زوحته دل الدخول فلا عدة علها لقوله تعالى ۱۷ - ياأبها الذین 


۱۸ لمباية احتاج ۱۱۰/۰ 

(۲) اهداية ۳۲/۳ . 

(۳) حاء في المحة شرح التحفة ۳۳/۱ ويعني قوله حال طبر لات الطبر ماتقدمته حیضه 
وتأخرت عنه اخری وذلك مفقود في اليائسة والصغيرة . 

(؛) فتاوی ابن تیمیه ۳۲۷/۳ . 

(ه) مواهب اطلیل ۰۳۸/۰ 


(2>) سورة الاحز اب 1ب ER‏ 
ا 


في الطلاق 3 (r‏ 


آمنوا اذا نکعتم الومنات ثم طلقتوهن من قل أن تسو من فا اج علیین 
*من عدة تعتدوما .» 

والله تعالى قال : «فطاقو هن ان »اي من کان هن عدة اما من لاس هن 
عدة فلا لان النص ا 

قال از خشر ی" 3 ف نفسير قوله تعالى : فطلقو هن ارم : على انه اطلق 
على دعضهن و من الدخول من من العتدات با خض ۰ 

قال الغز الى ق الوجيز 9 :وولا بدعة فی طلاق غير اا وا ة 0 

وقال ارقي ۳ : « ولوقال ها وهي <ائض ولم بدخل بها أنت طالق 
ا طلقت من وقتها الاك لاسنة انا ولابدعة ۰» 

وحاء في اليحة شرح التحفة 9 7 وطلاق غير المدخول ولو في اض 
على مذهب بن القاسم 2 


و فال اسب : بل هو في اطیض بدعى . 


مذهب الاحداف : 
المطلقة بعد الدخول ؛ 
خاء في الفتح القدر ۲ : 


واما غير الدخول ما فالرغية فمپا متوفرة فالطلاق في حال اطيض يقوم 


(۱) الکثاف ۱۹/۳ 

(؟) الوجيز O5‏ ۵ 

(۳) ختمر الخرقي ص ۱۵۲ . 

0 ۳۳۷/۱ الجة شرح التحفة‎ )٤( 
0 


زه فت القدیر ۳۹/۳ ۳ 


سب 


دیع تحقرق احاجة فحاز ان يطلقها فيحالالطهر وار ضجميعاً خلافاً ازفر, 

وقال الزيلمي ۳ : « وقال زفر لابطلقها في حالة ایض .» 

و قال الشلي في حاشيته تعليقاً على كلام النسفي : « وغير الوطوءة تطلق 
لسنة ولو حائضاً » قال : - فان قلت العبرة بعموم اللفظ لا صوص السبب » 
وقد قال عليه السلام لابن عر ما هکذا امرك الله اما السنة ان تستقیل الطبر 
استقيالاً فکیف فر قت بين المائض وغير االض بالدخول وعدمه في الکر اهة 
وعدهها 9. 

قلت : الراد منه المدخول 8 بدلیل ما روبناه من صحیح البخاري حيث 
قال في آخر الديث فتلك العدة التي امر الله ان يطلق ها النساء ولا عدة في 
خر ایل الا اك رر عا اول درا ووک 


ان القياس 2 و حود الفارق فاسند ۰ 6 


اناده الش لا تحص مام نی بدایة اليتدي خرن ااي و د 


ان يطلقها ولا بفصل بین و طا وطلاقبا پزمان ٩‏ , 


وقال في الهداية :۽ « وقال ژفر يفصل بدنه) دشر لقيامه مقام ایض ولان 


جاع تفتر الرغبة . » 


(۱) جاء في نيل الاوطار ۲۲٠/١‏ واتفةوا على انه لوطلق قبل الدخول وهي حائض 
يؤهر باار احمة الا مانقل عن زفر . 

(؟) تین اطفائق . الزيلعي ۱۹۱/۳ ۰ 

۳ الفتح القدر ۳۱/۳ . 

( :) قال في الدر الختار بعد ان ذ تر اث‌طلاق من لايحضن غير مکر وه :لان الكر اهة 
فيمن تحيض اتوم اطبل وهو مفقود . وعلق این عابدين : اي لان کر اهة الطلاق في طبر 
جامع فيه ذوات الیش لتوم الب فيشتبه وجه المدة انها بالحيض او بالوضع ۱۳۰/۲ ۰ 


— ۳۸۷ — 


و قال في فتح القدير : أن عدم الفصل هو فول الاءة الثلاثة : ابو بوسف 
وغد والىي حنيفة . 

وقال زفر : يفصل بين وطثها وطلاقها بشهر . 

« وفي امحبط ١‏ قالاعلواني هذا في صغيرة لا برجی حيلها اما فيمن برجی 
فالافضل له ان يفصل بين وطغا » وطلاقها بشهر کا قال زفر » ولا فى ان 
قول زفر لیس هو افضلية الفصل نحيضه ففي من لا تحيض يحب الفصل ها أقهم 
مقامه وهو الشبر لان بابماع تفتر الرغية واا تتحدد بزمان وهو الشهر . 

وقال ابن اهام في حسة الائة الثلاثة : 

ان كراهية الطلاق في الطهر الذي جامع فيه ذوات الْرض لتوم الخبل 
فيشتبه وجه العدة انها بالحيض » او بالوضع وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض 
لا اصغر ولا كبر بل اتفق امتداد طهر ها متصلا بالصغر فيالتي ۸ تبلغ بعد وقد 
وصلت الى سن الباوغ ان لا جوز تعقيب وطغا بطلاقها لتوهم اطبل في كل 
منها . ولا كان ظاهراً ان يقال قد علتم منع الطلاق في الطبر الذي جامع 
فيه آنفاً بفتور الرغية فلم بقع الطلاق دليل اطاجة فغابة الامر ان الطلاق في 
ذلك الطبر عنوع من وجمین : لاشتباه العدة ولعدم المبيح وهو الطلاق مع 
عدم دليل الرغبة » وف الصغيرة والايسه ان‌فقد الاول فقد وجد الثافيفيمتنع» 
آحاب بقوله : 

والرغية وان كانت تفترض الوجه الذي د کر لکن تکثر من وجه آخر 
لانه برغ ی وطء غبر معلق فرارامن فون الولد فکات الزمان زمان 
رغبة ی 


69 تقل هذا الرأي في الذخرة وشي مخطوط في مكتبة اوقاف حاب ج ۱ص‎ )١( 
. وعنه نقلته کتب الاحناف ۰ لان الذخيرة هی عتصر احبط‎ 


- ۳۸۸ - 


وجاء في فتاوی الذخيرة ۲ - فان كانت من لا تحيض لصغر او كبر 
طلقها مت شاء واحدة وان كان عقيب الماع و کذلك اطامل . 

و ول زفر رحه الله : يفصل بين الطلاق وابماع في حق الاسه والصغيرة 
بشهر ‏ والصحييح مذهب علهائنا ‏ لان الطلاق فيحتى ذوات الاقراء في الطبر 
الذي جامعها فيه اما كان حراماً لانه وا یکون سبباً لاندميأن بظهر بها حبل 
فیندم على طلاقها و اما بباح الايقاع شرط ان يأمن الندم . هذا المعنى لا بتأق 
18 حق الاسه والصغيرة . 

وبرأي زفر هذا قال اشهب من المالكية وجمهور الزيدية . 

ال Ag EN‏ اك ESN aE‏ 
قبل الطلاق لقیام الشبور فيها مقام ایض بل يجب كو جوب الفصل بين الجاع 
والطلاق في ذوات اض حض . 

اما صاحب التاج المذهب ۳ : فصل ذلك وهو المعتمد في الذهب . 

اما السني لغير المائض :وهي‌الصفيرة و اطامل والایسه والمتقطعة لعارض» 
والمستحاضة الناسية لوقتها لابشتر ط فيه الا کونه و احداً فقط اي‌طلقة واحدة 
فلو طلقها عقب وطعا یکن بدعياً ولو طلقها ثم راحعما حاز له وطوها 
عقيب الرجعة . 

ويندب في حق غير المائض الكف عن جماعها شرا قبل طلاقها هذا في 
الطلقة الأولى لا اذا زاد الثانية او الثالثة فانه يحب الکف عن وطئا سهراً 


)١(‏ مخطوط الذخيرة في الفقه الحنفى رقبا ۲۸ ؛ احمدية اوقاف حلب والكتاب اربعة 
اجزاء والجزء الاول في الشکاح والطلاق ص هم*. 
(۲) البحر الز خار ۱۹/۳ ۰ 


(») الاج الذهب ۰۱۲/۲ 


وان وطئا قبل الشهر استأنف الکف هرا بعد الوطء و کذا اذا اراد الثالثة 
بعد الثانية فلا بد من الفصل بدا والاكات بدعياً : 

طلاق من لا شملهن البدعة والسنة لدى الامامية : 

قال المعفرية : مس لايشملهن طلاق البدعة : 

. الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة‎ )١ 

لال ا بدخل با . 

۳) الاه وهي البالغة سين من مرها . 

6 اعامل . 

ه) التي غاب عنها زو جها 7 : 

قال في جواهر الكلام ۱۳ » بعد ان ذكر الطلاق الشروع کا جاء في 
القرآآن الکرم : هذا في المدخول بها اطائل دون غير المدخول بها ودورت 
اطامل فاته بصح طلاقب) لان غير المدخول ما لا عدة ۱۸ 6 ات الطاملعدتما 
وضع ال ومنه بعلي كونم) خارجین من اطلاق النبي عن طلاق اطائض . 

ونقل عن الطباطبائي قوله : لا يدح طلاق اطامل الا اذا كانت متبينة 
الجل وقت الطلاق فان طلقها ثم تين المل لم بصح لان مصادفة ال لا تكفي 
في صحة الطلاق بل بشترط فيه الاستبانة . 

ولا كان اخلاف في كتب الامامبة حول طلاق الاب وهی يكون 
ل I‏ ره ای AAMT‏ 


کتمم وما حر رناه : 


(۱) المذاه اس E‏ 
)۲ حواهر الکلام ۳۱۷۹/۰ 


— ۷9/6 — 


جاء في : لا يحضيره الفقيه ۳" : و عن الي جعفر عليه السلام قال : مس 


يطلقون الرجل على كل حال : امامل »والتي لم بدخل ما » والغائب عنها زوجها » 
والني فد یات من اض 2١‏ 

وهذا نص عام في طلاق الغائب 5 

و حاء في الكافي :و عن ابي عبد ايله عليه السلام فال : الغائب اذا اراد 
ان يطلقها تر کہا هرا . » 

وخالفه حديث آخر جاء في الهذيب ۹ - عن ابي عبد لله عليه السلام 
قال : الرجل اذا خرج من منزله الى السفر فلس له ان تطلق حتى قذي 
8 اب 

على اني هد عثرت على نص في الاستيصار'؟' - بوفق بين هذه الرو ادات و يذلك 
تحرر المسألة : 

قال : اک مختلف باختلاف عادة النساء في الحيض » فمن عل من حال 
امر آته انها تحيض في کل شر حيضة » يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ومن 
بعلم انها لا تحرض الا كل ثلاثة اشبر أو خمسة لم يحز له أن يطلقها إلا بعد مضي 
هذه المدة » فكان الم اعى في حواز ذلك مذي حيضة وانتق_اها الى طبر لم 
يقر ما فيه اع ٠‏ 


وقال فى السرائر*- وهی عاد من غبته وصادف امرأته حائضاً وان لم 


(۱) من لاغفره الفقیه ۳۱ . 

(۲) الكافي ۲۰۹/۲ ۰ 

(۳) التذيب ۲۰۷/۲ 

(:) الاستبصار ۲۹۰/۳ وما يدر ذکره ان هذا الرأي الذي جاء به صاحب 
الاستبصار هو الذي استقر عايه في كتا به النهاية وقد اشار الى ذلك تهيذه مد بن‌ادریس في 
OEE‏ 

)0 الس‌ائر ص ۳۰ خطوط برقم ۳۸ وفيه يالف مؤلفه شي الطائفة العاومي في 
كثير من ارائه. 


لوم 


يكن واقعها لم جز طلاقبا حتى تطبر لانه صار حاضراً ولا يجوز الحاضر ات 
بطلق امرأته وهي حائض بغر خلاف يننا . 

وی رأبي أنه عکن أن نقس السحین على الغائب في مذهب الامامبة وکل 
ما قيل في الغائب يقال في السحین وقد وجدت نصا يفهم منه ذلك . 

قال في السراثر نقلاعن الاو مي فينايته : «می كات لارحل زوحه معه 
في البلد غير أنه لا بصل اليها فهو عنزلة الغائب عن زوحته فاذا أراد أن يطلقها 


فلبصبر الى ان جي ما بين سُهر الى ثلاثة اشهر .» 


نايدا 0-37 78 الامر ی فى اہی 
اقو ال الفقهاء في حكمة منع الطلاق المدعي : 


اعتاف الفقباء في علة منع الطلاق البدعي » هل هو لعدم تطويل العدة ?. 
او لكو نه‌حال‌الفتورو الزهد" الوطءالز و جة9. .او هو للتعبدفلا يعقل معتاه9۳. 

الاحناف : 

اعتبر الاحناف علة النع لأمرين : - ۱) لعدم تطویل العدة ‏ ۲) و لثلا 
يكون في زمن الرغبة . 

١‏ ان في تطويل العدة ضرراً على المرأة لأنه اذا طلقها في الیش ول 
تحتسب هذه الطيضة فستطول العدة بدون أية فائدة سوى طول القام وهذا 
الاضرار لا موز . وغذا فان الاحناف قالوا : الاولى ان بوخر الطلاق الى 
آخر الطهر الذي لم مجامعها فيه احترازاً عن تطويل العدة" . 

وقال في الفتح'؟' : «الطلاق في حالة ایض بحرم للمضارة بتطویل العدة 
عليها » و الطلاق فيالطهر الذي جامعها فيه حرم لتلیس‌وجه العدة آهو بالاقراء 
أو الوضع لاحمّال ابل .» 


ار لكرنة حال الفتور و اازهد"* - لان الطلاق افا ابيح لاحاجة 


(۱) فتاوى ابن تیمیه ٠‏ 

(۲) العلة المتميد بها هي التي آم نا الشارع مها او انا عنما او جوزها لناوم نعقل هاممى. 
69 امد ابة وااعناية ۲/۲ وهو رواية ابي يوسف عن الي حئيفة . 

(4) الفتح ۲۷/۳ ۰ 

1/۳ البدائع‎ ١ 


وا 


والطلاق لاحاجة لا بکون الا في زمن الرغية وزمان ایض لا رغية فيه فلا 
يكون الاقدام على الطلاق » فيه ل حاحة الى الطلاق . 

وقال ابن الام" : الاصل في الطلاق الظر ولا بباح الا اجة واطاجة 
قد تکون خفية فالطلاق في زمن تحدد الرغبة يعتبر حاجة تبیح الطلاق . 

الشافعءة : 

وذهب الشافعية الى تحر ي الطلاقالبد عي لاضرار الزو جة بتطويل العدة۳. 

قال النووي"۳" : وقيل ان سألته الطلاق في ایض ل حرم ارضاها 
بتطويل العدة . 

وقال الرملي : الاعح التحريم لاما قد تسأله كاذية . 

الطنابلة 


وقال اناي ۶ :ان العلة في منع الطلاق في اطض : هي تطويل العدة ٠‏ 

وخالفهم ابو الطاب فقال : لکونه في زمن رغيته عنما . 

واما الطلاق في طبر جامعبا فيه فقال في الانصاف'*' : والعلة في ذلك : 
احمّال ان تكو ن حاملا » فيحصل الندم » ذان کان الیل مستيدنا فقد طلق و هو 
على بصيرة فلا حاف امر | بتعد ۵ معه الندم ۰ 


وقال الشیخ تةي الدين : وقد زقال ان الاصل في الطلاق النبي عنه . فلا 


0 الفتح 0 

۲ الدرة المضية في الرد على ابن تيعيهة ص .٠١‏ 

(۳) نباية اتاج 2 ٠‏ وقال و جوز خلمها في الیش لاحترا الى خلاصها ولاطلاق 
اذنه لتابت في الم » لاخلم اجنبي في الاصح . 

. 4۹/۸ الانصاف‎ )٤( 

)0( ا اصدر سای »۸/۸ 5 


۳۹۵ 


بباح الا وقت الاجة وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة . 
وقال في الغنی۲ : ان الطلاق كره في ایض لتطويل العدة . 

٠‏ وقال في الشرح الكبير"' : ولانه اذا طلق في اليض طول العدة عليها 
فان ایض التى طلق فما لا تحسب من عدا ولا الطبر الذي بعدها عند من 
محمل الاقراء ا » واذا طلقها فيطهر آصاما فيه » لم بأمن انتكرن حاملا 
فيندم وتکون مرتابة اتعتد بلجل او الاقراء . 

وقال الث وكاني" : الکمة في ذلك ان لا تصير الرجعة لغرض الطلاتی!4) 
فاذا امسکها ز مانا حل له فيه طلاقها . ظهرت فائدة الرحعة لا نه قديطو ل‌مقامه 
معا فيجامعها فر ذهب ما في نفسه فیمسکها . 

وقال في التاج اذهب : « واعل الجكمة پاعتبار السنة آنه رعا پزول 
الباعث لطلاقها بانتظاره فی‌سكک عنه عاذرة ان يدخل في قوله صلى الله عليه 
و سل : ابفض الطلال الى الله الطلاق . 


هل النع لعلة او هو امر تعمدي : 


۳ عل منع البد عی E‏ المالكية قو لان 10 
ae‏ للنع ه ي لعدم قطو یل العدة و استدلوا لذلك بامری حاء ذ کر ها 


ف المدونة 


) و 

۲ ؟) اله رح الكبير ۳۳۵/۸ 
(۳) نيل الاوطار ۲۲۲/۰ 

(؛) في رأيي ان هذا تعليل واقعه ولاس تعايل حكم 
(۰) التاج المذهب ۱۲۷/۲ 

0) 


35 حاشية الاسوقي ي على الشرح الكبير للدر در ۱۰/۲ 


- ۳۵۵ - 


۱) جواز طلاق المامل في ایض . 

؟) جواز طلاق غير الدخول با في ایض . 

فبولاء لا تطويل للعدة في طلافین لان الطامل عدا في وضع حملا وغبر 
الدخول ما لا عدة علمپا . 

فاو کان‌النع في ایض لامر تعبدي لا جاز الطلاق‌في ایض بیع الزو جات 
اامل منهن وغير الدخول من سواء . 

۲ -وقیل ان منع الطلاقفي ایض ليس عمال بل لكو نه تعبدآو استدلوا : 

. منع الخلع في ایض مع انه جاء بناء على طلب الزوجة‎ )١ 

؟) ومع الطلاق في الميض ولو رضت بذلك الزوحة . 

فلو كان المنع لعدم تطويل العدة لاز الخلع في الحرض لان هذا الق هو 
دق الزوحة ومن ملك حقا ملك التنازل عنه » و لکن ما ان هذا لا يحوز 
فدل على ان المنع لامر آخر - غير تطويل العدة الذي هو حت لها هو 
لامر تعيدي . 

وهذان القولان دی المالكية اش رهما ما قال ابن الماجب هو الاول . 

و قال‌اللضمي : الثاني هو ظاهر المذهب » وهو المعول عليه في الذمب . 

O,‏ ل تا 
ا ری ی ی یا ۱ ۱ 

وفي حال التفريق للاعسار لا يطلق القاضي في ایض ولا في النفاس. 

وفي اللمان لا يحوز أن يكون في فترة ابش والنفاس ١‏ . 
بل قالوا أكثر من ذلك انهلو طلق عليه الماك لعيب مثلا وهي في اطدض 


أن التطليق للعيب فرقه بائنه قالوا هنا بقع الطلاق رجعياً ویجبره القاضي 


فرغم 


على الرجعة . بل پراجع عنه إن رفض ذلك . 


)۱ شرح آخرشي ۱۷۰۱/۳ 5 
بلس 


وعلى هذا فالتحرم عند المالكية لذات الطلاق بصرف النظر عن تطويل 
العدة وهذا لم يسنئنوا الع في زمن ایض مع أن الزوجة هي التي طلبت ذلك 
ورغبت فيه ولو كان التحريم لعدم تطويل العدة لكان حقاً للمرأة ومن ملك 
تا نقد ملك التنازل عنه » و لکنه لا عرز ذلك . 

وأيضاً فإن الزوج اذا طلق في ایض بر على الرجمة من غير أن تطالبه 
الزوسة بالرجعة فدل ذلك على أنه حتى الشارع لاحقها(۲۱ . 

وقد رأيت هذا النقاش في الإنصاف من كتب اطنابة ۱۳ : 

MO‏ ب في الطلاق في ايض : هل هو حرم شق الله فلا يباح 
وان ن ساأله ]باه 1 1 ۳1 فییاج لسو اها 2 

فيه و حم o‏ قال ا تا 0 او ظاهر الکتاب و السنة 1 

ا الذي جزم به في الهداية وااستوعت والمذهب رو الذهب 
و اطلاصة وغيرم وقدمه في ان و الروایتن واطاوي الصغير وغیرم ENE‏ 
خلع اطاش - زاد في احرر وغيره وطلاقبا - بسوّاها غير حرم ولا بدعة. 

وقال ابن عمدوس في تذ كرته )6 ولا یت خلع ولا بدعة 1 


واطلاصة : 


إن الذين قالوا أن علة المنع : لعدم نطو ب بل المدة اعتبروا ان هذا من حق 
۳ 0 فا ا أن تكد ازلعنه وذلك ا لو طايت 2 العم | اثناء الحيض فسحرز ازو جما 
آن ۳۳ لام قد رضيت بتطويل عدما فلا حظر 

وا الذين قلوا ان النع للا .یکون الطلاق في زمن الزهد والفتود لم 
میزو | ذلك . 


)۱ الذ اهب الار بمة |r‏ 
(۲) الانصاف ٤٤۹/۸‏ 


- ۳۹۷ 


و الذي اعتبروا المنع لأمر تعبدي الوا انه منحق الله ولا يجوز أن یکون 
يطلب المرأة أي تحاوز عنه لاانه حتى الله لاحت الزوجة . 


وفي رأينا أن الطلاق يحب أن یکون فيوقت الرغبة ولهذا حرم الاسلام 
الطلاق في الحيض . 

أما الحكمة في تحريم الطلاق في ایض والنفاس فو حرص الشارع على أن 
يكون الطلاق في وقت تشتد فيه حاجه الزوج لزوجته لا أن یکون في وقت 
النفرة والكراهية . ففي ایض والنفاس لا يجوز ازوج أن .قرب زوحته» 
فخشية أن یکون الطلاق لسيب ذلك وهو ليعده عنا و مله من هجره اياها 
هذه الفترة » خشية ان يكون الطلاق لهذا السبب الذي سيزول بعدأيام» حرم 
الشارغ الطلاق فيهذا الوقت لأنه إن طلق فقد طلق‌لمادض قد يزول والاسلام 
لا بسح الطلاق إلا طاحة 0 ساب يصعب حله او دعصي أمره | أمره 
اش بنتظر و باریص حى تمي المرأة من حيضها و تطهر و تصیح قربمة مه 
لا مانع بينم يستطيع أن ينال الزوج من زوجته فإذا طلق في ه'ه اطالة 
دل دلالة واضحة على أن الطلاق طاجة هي في نفسه أحكثر من أن يحبا 
فرب أو بعك 5 

و أما اذا حامم امرأته نی هذا الطپر و كن شم فاضا عنعه الشارع 
ويقول له : لا تفعل لأن هذا الوقت ليس زمن رغبة بعد أن نات منها مرامك 
ومبتغاك وانتظر اع فقد تندم على ما فعلت وقد لا يفيدك الندم ن کانت 
الطلقة الثالثة . فالشارع يقدر هنا أن الزوج اذا لامس امرأته فقد تفتر رغبته 
بعد قضاء وطره ما فيطلق لا رغبة في الطلاق بل زهداً بالمرأة في هذا الوقت 
بالذ ات و الذي قد تزول دوافعه وأسابه و یعود فیندم ٤‏ 

وزمن الرغبة قد یکون أيضاً في وقت عرف فيه وضع زوجته وهل هي 


- ۳۹۸ = 


حامل أم لا ۶.. وغذا اباح له أن بطلق اذا عرفها حاملا لأن وجود الولد هو 
رغبة صادقة في بقاء الزوجية فإذا ما عزف الزوج عن هذه اطیاة وهو بعلم آن 
ولداً سينتظره ثرة زواجها دل على أنه بفضل اعباة بدوت زوحته لسيب 
جوهري دعاه الى الطلاق ولذلك قالوا من حكمة منع الطلاق في الطمر آلا 
تكون الزوجة حاملا فيندم . 

وقال علي ابن ابي طالب : لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم دجل 
عل ار وسقي 

ورجح لدي ان المنع لذات الطلاق لا لعدم تطويل العدة بدليل أنه لو 
کان هذا من حت المرأة لجاز برضائها او طلا الطلاق فيالخيض کا في الع . 


)١(‏ اثتاج المذهب ۱۲۷/۲ وقال صاحب التاج : فيتيقي لكل مسل التي في الطلاق 
والتحري على اصابة السنة لثلا يأ ويندم اذا خااف السنة بالعجلة وعدم التثبت وهذا من نظام 
الاسلام المبني على الحكية والرجة والاتقان . 


- ۳۵۵ - 


الشع الاي 
هل بقع ایامری البرعي 


اجمع الفقباء على ان الطلاق البدعي منبي عنه لصریح القرآن الکرم حیث 
اوحب الطلاق للعدة بقوله : «فطلقوهن لءدتین » اي مستقبلات عدتهن وهذه 
الكيفية لا تكون في الطلاق البدعي . 

ولكن الفقباء اختلفوا بعد ذلك هلالنهي للتحريم ويقع الطلاق مع الثم 
ام ان النهي للفساد فلا بقع الطلاق 9.. 

قال جمهور الفقباء ان الطلاق في الحيض عرم و لکنه مع ذلك يقع ويأثم 
الزوج المطلق . 

وقالت بعض الذاهب وفريق من الفقباء ان الطلاق في ایض بدعة 
مردودة فلا يقع . 

وقال بعضهم : بقع الطلاق في الحيض مع الاثم ویحبر الزوج على 


مر اجعة زوحته ۰ 


ميل 


او -- مروت اور 

فال امور إن الطلاق ایض رم فن طلق امرأته في ایض فهو آم 
ومع ذلك بقع الطلاق . 

ويبدو لي إن الذين الوا بالوقوع خالفوا اصوهم لقران اخرى صحت 
عندم وم تصح عند غرم وإلا فان القرآن صريح في الي عن الطلاق 
في غير العدة . 

ولهذا ند السيكى بقول ١‏ : - دل الکتاب والسنة على أن الطلاق في 
ایض حرم . ومع ذلك قضى الني صلى الله عليه وسل ينفوذه والاعتداد 
به ون كان قد خالف الوجه الذي شرع الطلاق فيه » فرأينا الشرع أوقع 
بدعة الطلاق کا أوقع سنته وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه . 

جاء في الإنصاف ۱۳: وإن طلق المد خول با في<يضتها او طهر أصابمافره: 

فهو طلاق بدعة عرم . ویقع . وهذا لصحیح من الذهب . 

جاء في اللباب ۳ - واذا طلق الرجل امر أته فيحال ایض وقع الطلاق. 

وقال النووي © آهعت الآية على ريم طلاق الخائض بغير رضاها فاو 
طلقها أثم ووقع طلاقه . 

ونقل الشوكاني رأي ابقهور فقال : والطلاق في طبر جامع فيه حرام . 

. اور"‎ CEA 

(۱) الدرة المضية ص ٠١‏ . 

(۲) الانصاف ٤۸/۸‏ ؛ وقال‌مراده بقوله : او طبر اصاہا فيه اذا لم يستبن جلا فلان 
استبان لبا فلا سنة لطلاقبا ولا بدعة . وجاء في ا مى ۲۳۷/۸ : فان طاق لابدعة وهو ان 
يطلقها حائضاً اوف طبر اصایها فيه اثم ووقع طلاقه في قول عامة اهل العم . 

(ع) اللباب هيداني ۳۲/۲ . 


) شرح صحيح مسام النووي ۰/۳۰ 5 
) نيل الاوطار 5/؟5؟؟. 
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في الطلاق (۲۱) 


مانب -_ مزهت عر م الوفوع 

قال الشيعة العفرية والظاهرية : ان الطلاق في ایض لا بقع لانه على 
خلاف ما حاء به الشر 

وهو رأي مض ی ا 

ومذا قال بعض المعتزلة كامماعيل بن علية . 

وهم ذهب ابن تممية وین ابن القم من اطتايلة . 

والناصر والتر اد من الزيدية وآخرون . 

المعفرية : 

قال اطعفرية ان الطلاق البدعي لا بقع لانه غير مشروع وعالف ا جاء 
في کتاب اله وة و سول : 

جاء في النهذيب ٠١‏ : الطلاق ثلاثاً قي غير عدة ان كانت على طهر فواحدة 
ا : 9 

واخرج الكليني في الكافي ۱۳ : - من طلق امرأته ثلاثاً في جلس واحد 

وهي حائض فلس بشيء . وقد 0 الله صلی الله عليه وسل طلاق عبد الله 
ابن عمر اذ طلق امر أته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك » وقال : كل ثمىء خالف ڪتاب الله فهو رد الى تاب الله . وقال 
لا طلاق اللا عدة . 

وقال نی الاستبصار ۱۳: - سثل عن الذي بطلی فى حال الطبر ق حلس 
واحد ثلاث قال : هي و احدة . 
1 (۱) التبذيب ۲۱۳/۲ وسنده : عن الي علي الاشعري عن مد بن عبد البار ود 
إن حهفر ابي العياس والرزاز عن ايوب بن نوح جيعا عن صفوات بن يبي عن منصور بن 
حازم عن ابي بصير الاسدي وعد بن علي الحلي وتر بن حنظلةءن اليعيد اللهعليهالسلامقال: 

(۰) الکاف ٩۸/۲‏ وسنده : عن ابن ابي عير عن حاد عن اللي عن ابي عبد الله عليه 
السلام قال : 

(۳) الاستبصار ۲۸۰/۳ رقم الحديث ۱۰۰۷ عن عمد بن يعقوب عن علي بن‌ابراهم 
عن ابيه الي عبر عن جيل بن دراج عن احدها عليما السلام قال : 


۲ ع - 


وفال في الختصر النافع ۱۷ : 

فالبدعة + طلاق اللائض مع الدخول وحضود ال وج أو غبته دون العدة 
المشترطة وفي طهر قد قربا فيه وطلاق الثلاث المرسلة و که : لا بقع . 

وقال في السرائر "'  :‏ فاما الشرائط الخاصة فهو ايض لان اطاضلایقع 

طلاقها اذا كان الرحل حاضرا ویکون قد دخل ہا فان طلقہا وهي حائضكان 
طلاقه باطلا » و كذلك ان طلقها في طهر قد قرا فيه لم بقع الطلاق . 

وقال مد بن ادرس 8 الذي بقتضه اصو ل مذهینا و احماعنا متعقد عليه 
آنه لا جوز للحاضر ان بطلق زوحته الدخول‌ما وهي حائض يغير خلاف بيننا. 

وحاء ف حو اهر الکلام ارد من روط الطلقة م ان تکون طاهر ۱ من 
ایض والنفاس يعنى بطلان الطلاق فما بلا خلاف آجده فيه نصا و فتوی » .. 

وقال"۹:«فلو طلقبا في طبر و اقعبا فيه لم بقع طلاق بلا خلاف اجده‌فیه.» 

الظاهر بة 0 

جاء في المحلى '*' :« من اراد طلاق‌امر أة له قد و طا ل يحل له ان يطلقها في 
حضتا ولا ف طهر وطغا فيه فان طلقها طلقة او طلقتخفى طبر وطعا قنه اوفى 
حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرآته م كانت . » 


(۱) الفتمر النافم ص ۳۷۲ . 

(۲) الشرائر ص ۳:۰ مخطوط رقم ۳۳۸ . 

(؟) جواهر الكلام ۲۷۰/۰ . 

(؛) الصدر الابق ۰۳۳۹/۰ 

(ه) انحلى ۱3۱/۱۰ ومن ادي بالذ كر ان الظاهربة يوقمون الطلاق في اليش اذا 
كانت الطلقة الثالثة او ثلاثا جموعة . 
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ومن الزيدية : 

ومذهب الناصر من فقهاء الزيدية عدم و فوع الطلاق اليدعي م 

ومن اطنابلة : 

ذهب ی ن الق م ای عدم و قوعه : 

حاء في الفروع ۲ " وقد منع ابن عقيل في الواخضح من وقوعه في الميض قال 
لازن المي بقتخي الفساد . 

وقد اا ابن تيمية لا لال على عدم الوقوع في مولفاته ۳ و كات 
تاسده ابن القم و سردو | الا دلالی تثدت عدم الوفو ع‌من‌القرآن والسنة والقياس!؟» 

وكان الد ان تيمية صاحب الحرر يفني يعدم الوقوع احبانا وبالوقوع 
احمانا اخرى ` 


ومن المالكية 8 


جاء في مواهب اليل بعد ذ کر الطلاق البدعي 

۰ يكره ( البدعي بقسميه ) الا الواقع : في ایض فانه عنم ٠‏ قال 
القاضي عبد الوهاب حرا ١‏ 

وقال في الشامل : وكره في طبر مس فيه وقيل يملع . 


۰۱۷۹/۲ الفروع‎ )١( 
۰ ۲۰/۳ فتاوی ابن تيمية‎ )۲ 9 
. *٠هل١ اغاثة اللبفات‎ (0 
۰۲۳/۳ فتاوى ان تيمية‎ )٤( 
۰۹/۳ (ه) مواهب الیل‎ 
1) 


. 11/۵ زاد العاد‎ ) ١ 


كت ور 


وقال الصنعانی "3 : 3 انه قوي عندي اک أفتي به من عدم لو فوع 
لا دلة قوب . 

وقال الش وكاني بعد ان اورد حجج الطر فين اران الله م شرع هذا ااطلاق 
ولا اذن فيه فليس من شرعه وامره . وقال : ومن ذهب الى عدم الو فرع : 
الافیظ مد بن اب راهم الوزير والف فيها رسالة طويلة 3 


(۱) سبل السلام ۲۲۹/۳ ۰ 
(۲) نیل الاوطار ۲۲۰/۰ . 


هر 


ما امه الاق فى البهی 


غبر ان الفقهاء الذين أو قعو | الطلاق في ایض اختلفوا في مر احعة الطقة 

في اطرض على ثلائة أقوال : فنهم من قال يبر على المر اجعة وهنهم من‌قال 
ان الرجعة و اجبة وهنهم من قال يستحب له المراجعة وسيب اخلاف هنا هو 
الخلاف حول الامر بالمراجعة في حديث ابن هر . 

ف 12( لام على الوحوب قال : بومر باار اجعة ومن <4 على الندب 
فال ستحب له ذلك ۷ . 


۱- ی فال یم مل ال امعز 
المالكية : 


قال المالكية اذا طلق الز وج زوجته‌في ایض فانه يؤمر فر اجعتها انأبى 
والا راجعها القاخي ما دام في العدة ٠‏ 
جاء في شرح الرشي : و برعل الرحمة الى آخر العدة . يعني اذاطلقبا 


)۱ حاء في شرح المنار لان ملك ص ۰ ١١‏ ط استا نبول ۵۰ ذهب جور الفقباء 
الى ان الامر الوجوب وقواه : فادنی التدجیح الندب . هذا فاسد لان الوضوع للثيء #ول 
على الحامل منه لانه ابت من کل وجه دون الناقس منه لانه ثابت من وجه دون وحهوالكامل 
من الطاب مالا یکون فيه رخصتهالترك وذلكني الوحوب دون الندب . 

(۲) الخرشي ۱۱۹/۳ وقال : ومن طلق زوحته في حال حيضها او نفاسبا وراحما 
أو ابی ان براجما فأجبره الحا کم على ر<ءتها والزمه اياها ثم اراد طلاقبا فانه یستحب له ان 
کاک تطبر ثم خیش ثم تطبی ثم ان شاء طلقبا قبل اث مسا وافا امر اث ان 
الطرر الذي يلي ایض المطلق فيه لانه جعل للاصلاح وهو لایکون الا بالوطء وبالوطء‌یکره 
له الطلاق فیستکا حي یش اخری ثم تطبر ۰ 


لكوع — 


فى ایض فانه يحير على رجعتها الى آ خر المدة أي اذا غفل عنما لا طلقها زو جما 
ل ال الى الك للق کرو م حافت 2 طزرت شم علانیذلاکفانه بجر نال 
الرجعة ما بقي شيء وهذا هو الشهور . خلافا لاشبب القائل بأنه يجبر على 
الرجعة اا ۶ من الميض الثانية لانه عليه الصلاة والسلام اباح طلاقها في 
هذه اطالة و نکن للاجيار معن '* 

فاذا ارتكب الرحل احظور بأن طلق زوحته في حال حيضها او في 
حال نفاسها وامره الاك ان پراحعها فأبى ذلك فانه هدده بالسجن فان 
لم يفعل سحن فان لم يفعلهدد بالضرب .فان لیفعل ضرب .فان‌قادی الزمه 
الرجعة .ویر تعها له بأن نقول ار تجعت لك زوجتك » . 

وقال١‏ وحاز الوطء بارتجاع اا > لهوالتوارث و ان كان بلا نيةمن ااز وج 
لان نية اللا كم قامت مقام نيته » ۰ 

ویجبر الزوج على الرجعة ولو لم تطلب المرأة ذلك » ٠ ١‏ 


٠ * +» 


۲ می قال بالئرب وان کباب 
الشافعية , 
وقال الشافعية : لسن 0 طلق في ایض ان يراجع زوحته 3 
حاء في من المنهاج لاو وی ا 
0 ومن طلق بدعا سن له الرجمة ثم ان شاء طلق بعد طبر » ۰ 


O kr الذاهب الار بعة‎ )١( 
: في طلاق البدعي‎ 514/٠١ مغن اتاج ۹/۳ ۳۰ وقال النووي ف شر حدصحيحمسل‎ (1) 
. فلو طلقبا ام ووقع طلاقه ويؤهر بالرجعة‎ 


رس 


وقال الرملی في نابة احتاج : ولم تحب الرجعة لان الامر بالامر 
بالشیء لس امر اً بذاک اك و لس فى قوله فلیراجمپاامر لاين عر لانه 
تفر سع على امز عمر » فالعتی : فلير اجعها لكونك والده . واستفادة الندب منه 
حينئذ انما هي من القرينة واذا راجع ارتفع الاثم التملی محقبا لان الرحعة 
قاطمة رر س ال فکانت عفزلة التوبة توفع اكول ایض ۱ . 

اطنادلة + 


وعندا ناب ثلاث روايات : الاستحیاب والوجوب والاحبار علىالرجعة. 
E NE‏ 

ONL‏ رجعتها - هذا الصعیح من الذمب 
وعلبه جامیر الاصحاب . وعنه انها و اجب الیش ۲ . 

و اي الاق ۱ ال الجا الام نی ور الجا وال اال 
زر ی تا ی 


ولا يحب ذلك ف ظاهر المذهب ۰ 


دق امرد ده وعن اد روایتان : انه تستحب رجعما . 
والرواية الثانية : تحب رحعة الطلقة في ایض ولا يطلقها في الطهر 


المتعقب له فانه بدعة ۵ 


(۱) نهاية احتاج ١١١/١‏ . 
(۲) في الفتح الباري ۲۸۰/۹ ۰ 
(۳) الانصاف ۰۰/۸ ۰ 
(؛) الق ۲۳۹/۸ . 


(ه) احرر ۰/۲ 


- وع - 


مناقشة اطناطة : 

قال المنابلة في كثير من فروهم ان الامر يفيد الوجوب کا في المذعة 

فقدجاء في المغنى ۲۳ - اثناء مناقثة الامام مالك في المتعة وما ذهب اليهانها 
مہ عة قالوا 5 ولا قوله تعال :ل و متعوهن تس آمر والامر يقتي الوحوب. 
وهنا : مر ابتك فلیراجمها آلبس هذا امراً فاماذا اعتبرنا الامر هناك للوجوب 


وهنا للاستحياب 9 


۲ - من فال بالوموب 
الاحناف : 
وقال الاحناف ان رحعة من طاقت ف ایض واجية على من طلقبا 
جاء في متن القدوري ۲۳ - اذا طلق امرأته في حال ایض وقع الطلاق 
و استیعت له ان براجعها 
ولكني تنبعت شراح التن الذ كور وا کثر الکتب فوجدت ان الرجعة 


واحية ولاست مستحبة کا ذهب اليه القدورى 8 


(۱) التق 1۸/۸ . 


(۲) مت القدورى ۳۷۲/۲ . 


- ج٩‎ - 


قال صاحب اطوهرة نی شرحه علی اله الذ وو الاستحساب » 
قول بعض آلشایخ و الاصح انه واجب علا يحقيقة الامر وهو قوله عليهالسلام 
لعمر مر ابنك فلیراجمها وکان قد طلقا وهي حائض » فان قيل الامر انما 
اثبت الوجوب على ران يأمر ابنه بالمراجعة فکیف پثیت وجوب اار اجمة 
بقول 2 

قلنا : فعل النائب كفع_ل النوب عنه فصار كأن الني هو الذي امره 
بالمر اجعة فثبت الوجوب . 

وقال في اللباب ۳ - والاعح انه واجب - وقد نقل عن برهان الا2-4 
ال حرو بي قوله : وتحب رحعتها في الاصح . 

وقال في ملتقى الايحر "': - و تحب مراجعتما في الادعم ‏ وقال سادح 
اللتقی في جمع الانبر *- عملا يحقيقة الامر ورفعاً معصية بالقدر اکن 
برفع اثرها وهو العدة . 

وفال في درا اال رت مراجءتم! في الاحح لقوله عليه السلام لعمر 
مر ابنك فليراجعها عملا يحقيقة الامر . 


وقال فيالبدائع'3 ال فالافضل ان بر اجعها ولو امتنع عن ار جعة لا بر علمها . 


ر١)‏ الجوهرة : ۰۳۲/۲ 

(۲) الباب على هامش الجوهرة ۰۳۲/۲ 
(۳) ملتقى الاجر ۳۸۳/۱ . 

(4) المرجع السابق . 

(ه) الرجم السابق . 


0 البدائع ترا و 


کے او 


وحاء ف اهداية ۳ 5 ان الاستحياب ول بعص المشايخ والاصح ازه 
واجب عملا يحقيقة الامر ورفعا لاحيض بالقدر السکن برفع أثرها وهو العدة 
ودفعاً لذرر تطويل العدة . 

واما صاحب تذوير الايصار (۲ فقد اقتصر على ۵ پر الوحوب فقال 
رقیب رجا فيه ( أي في الیش ) . 

وقال صاحب الدر الختار , على الاصح . 

و فال این عابدن ف شرحه : هو له على الاصح مقايلة قول القدوري اما 
مسايحمة لذن المعصية و قعت فتعار ارتفاعها ووحه الاصح قوله صلى الله عليه 
فح للع ل خی ی ی الاي ار رات لد رب الريك 
فى حالة ايض فائه شتمل على وحويين : 

صربح وهو الوجوب على عران بأمر وضني وهو ما يتعلق بابنه عند 
تو جره الصيغة اليه فان ك تا فيه عن الى فهو كالمبلغ وتعذر ارتفاع الميضة 
صارفا فاصینه عن الوجوب و از ايحاب وفع اثرها وهو العدة وتطويلها اذ 
بقاء الشىء ما هو إثره من وجه فلا تترك الققة 


)١(‏ افداية ٤/٣‏ وقال ابن الام في فتح القدير في شرحه : واما عندنا فسمى الامر 
الصينة الوجب کا ان الصيغة حقيقة في الوجوب فیازم الو جوب منبا وان كانت صادرة عن مر 
لا الني لانه ناب عنه فيها فبو كالمبلغ للصيغة فاشتمل قوله مر ابنك على و جوبین : صريح وهو 
الوجوب على تحر رضي الله عنه ان بأمر وی وهو مايتعاق مایینه عند توجیه الصيفة اليه . 

والقائلون بالاستحیان هنا اما بنوه على ان الصية وقعت فتعذر ارتفاعبا فبقي جرد 
التشبيه بعدم مباشرتها والجواب ات ذنك لايصلح صارفا اصيغة عن الوجوب واز اعاب رفع 
نها وی ان راهطا را ةي ترك ای 


)020( حاشية ابن عابدين لمعه 


N 


الرحعة واحمة عند داود : 

و قال‌داود۱ مبراذا طلقها حائضاً لا اذا طلقهانفساء لظاهر الاهر بالوجوب. 

الزددية : 

وعند الزيدية ان الرجعة مستحية وقيل انما واجية . 

جاء في البحر الزخار ۳ : ومن طلق بدعباً استحب له الرجعة و استثناف 
الطلاق لاسنة لقوله عليه السلام مرة فليراجعها - بل يحب لظاهر الامر ۳ . 


د د 


) نيل الاوطار ۱/2 ۲ ونشر هنا ال آن الذهب الظاهر ي کا تقلنا عن احلى ان 
الطلاق فيالحيض لايق فلمل‌داوود انفرد بالرأي هذا ونقل هذا عن داوود الفني ايضام//؟. 

(۷) البح ازخار ۱۰۲/۲ 

06 آما صاحب التاج الذهب ۱۳۷/۳ ھ ال : ومن طلق امرآته بدعة استحب له ان 
بر اجعبائم کہا حق‌نطبر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها لاسنة قبل ات مسا کا امن الني ابن ر. 


الع الا ف 
ار مى فالوا بالوفوع 


استدل ابمهور على دأيه بوقوع الطلاق في ایض بعدة ادلة : 
۱) القرآن الكريم . 

۲ ) السنة اوت 

۳) الادلة القياسية . 

4) فتاوی الصيحاية . 

۰ الاجاع‎ (o 


سد 


۱) موم آبات اللمری في الفرآن, 

۱- قوله تعالى في سورةالطلاق: «ياأيها الذي اذا طلقت النساء فطلقو هن لعدتهن 
واحصوا العدة » واتقوا الله دبک لا تخرجوهن من پیوتهن ولا يخرجن الا 
ان بأ تن رفا حشة مسلنة - و تلک‌حدود الله » و من تعد حدود الله فقد ظل نفسه . 
لا تدري لعل" الله حدث بعد ذلك امرا». 

دلت هذه الآية بقوله تعالى : فطلقوهن لعدتن : اننا اذا اردنا الطلاق 
فيجب انيكون للعدة والطلاق العدة كا فسر النيهو الطلاقفي طهر لم يجامعها 
ا عند استبانة اقل 

وقوله تعالى رومن بتعد" حدود الله فقد ظم نفسه» بد لعلى انه منخالف 
طلاق العدة واطدود الي رما ا له فقد ظم ل . ولايكون انا 
نفسه الا اذا وقع الطلاق . والا فأي معنی لکلام لا أثر له ان یکون رما 
وفيه ظُ لها نله . 

۳ - اطلاق اانصو ص في جیع آدات الطلاق وعو مها يدل على حواز ايقاع 
الطلاق في كل وقت » قال تعالى : فان طلقها فلا غل له من بعد حتى تنكيم 
زوجاً غيره . وقوله تعالى : « الطلاق مرتان » « و مطلفات متاع بالمعروف». 

فهذه نصوص عامة لا خصص فا فدلت بعمومها على و قوع الطلاق في اي 
وفت آوقعه من له الق بذلك . 

فعلى من يدعي ان هذه النصوص مخصصة فليأت عخصص ها من قرآن او سنة 


او اجماع ولا شیء من ذلك . 


- 0 - 


ی ۲ 
۲) ارد اررمادیتُ 
کا استد لوا على دام بوقوع الطلاق في ایض بعدة آحادیث ؛ 
روي سم في ص یحی عن فتادة قال : ممعت یوس بن حببر قال ٠‏ جعت 
ابن عر يقول : طلقت امرأتي وهي حائض فأنى تمر النى فذكر ذلك له فقال 
الي : لبراجعمافاذا طبر تفان ساء فليطلةها .قال: فقلت لابن هر ال 


چا . فال ۰ ماععه ارات ا و استسی . 


ودوى مسا ابت عن الك بن سعدعن نافع 5 عبد الله انه طلق امرأة 
له وهي حائض تطليقه واحدة فأمره رسول الله ان براجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم تحرض عنده حيضة اخرى ثم يمسكها حتى تطبر من حيضتها فان اراد 
ان يطلقها فليطلقها حين تطبر من قبل ان يجامعها فنلك العدة التي امر الله ان 
بطلق فا النساء . 

قال 00 : حود الست في فو له تطليقة و احدة . 


ودوى اليختاري '" عن ابن سيرين قال سمعت ان عر قال: طلق 
این مر امر أته وهي حائض فذ کر ر لني صلى الله عليه ولم فقال ليراجعبا: 
فلت 0 . قال قه : 


وقال ابن حجر في شرحه : القائل قلت : هو انس بن سيرين و قو له 


)۱( صحيح مسلم ۱۱۷/۱۰ وسنده: حدثنا تمد بن المثني وابن بشار قال ابن الثني حدثنا 
حمد بن حعفر حدثنا شعبة عن قنادة فال :.. 


(؟) صحيح مسل ۱۰/۱۰ وجاء الحديث بلفظ ]در في النسافي ايضا ۱۳۸/۰ 


اس صحيح البخاري ۲۸۸/۹ . ط عبد الر من محمد ۱۳:۸ . 
Er 1‏ ي 5 


— ۱6 - 


فه اصله لا وهو استفهام e‏ 

وقال ان حجر : وحتمل ان تکون افاء اصبلة وهي كلمة تقال لاز جر 
اي کف عن هذا الکلام »> . 

وفي سنن ابن ماجه ٩۳‏ : عن يونس بن جبیر قال سألت ابن مر عن دجل 
طلق امرأته وهي حائش . فقال اتعرف عد ال بن عر طلق امر أته وهي 
حائض فأفى عر الني‌صلی الله عليه وسل فأمره ان براجمها قلت أيعتد بذلك ?.. 
قال ارات ان عدز و استحمق . 

وفي سنن النسائي ۳" : سئل الزهري . كدف الطلاق للعدة ؟ .. فقال : 
اخبرني سالم بن عبد الله بن عر ان عرد الله بن عمر قال : طلقت الباق في حياة 
رسول الله وهي <ائض فذ کر ذلك عر لرسول الله فتغيظ دسول الله فيذلك 
فقال + ليراجعها ثم عسکها حتى تحرض حيضة وتطبر فان بدا له ان يطلقها 
طاهرا قبل ان عسها ذذاك الطلاق العدة کا انزل الله عز وجل . قال عبد الله 


0 عمر : فراجعتما وحسيت لها التطليقة التي طلقتا . 


وفي لفظ للبخاري 2 - عن سعيد بن حبیر عن انن عر فال حسات 


على بتطليقة ُ 


(۱) الفتع الباري ۲۸۹/۹ ۰ 

(۲) من ابن ماحه وسنده : حدثنا نهر بن علي الحرضمي تنا عبد الاعلی تنا هشام عن 
تمد عن يونس بن جبير ابي غلاب قال سألت ابن عمر وجاءت هذه الر واية في الندائي ١١١/١‏ 

(ع) سان النائي ۱۳۷/۰ (حاشية السندي شرح السيوطي) 

(؛) صحيح البخاري ۰۲۸۹/۹ 


م و - 


وروی ابن حزم في الى :من طریق ابن وهب عن ابن الي ذژیب ان 
نافعاً اخبرم عن اين عر انه طلق امرأته وهي حائض فال عر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان اء طلق قبل ان عس فتلك 
العدة التي امر الله تعالى ان تطلق ها النساء . وهي واحدة ۱۲ . 


قال ابن حجر ''' - وهذا نص في موضع اخلاف فيجب المصير اليه . 

من ه_ذه الروایات استدل امهور على وقوع الطلاق في اطیض حيث 

احتسبت الطلقة فيقصة ابن عر اذ كورة»وذلك للالفاظ الى جاءت فى تاف 

الروايات السابقة وهي ١  :‏ 

ارأيت ان عجز واستحمق . 

وهي ادم تطليقة و احدة . 

وحسبت ها التطليقة الي طلقا . 

ونلاحظ ان الالفاظ كلها تكاد تكو ن صرحة ما عدا قوله  :‏ مه ارأيت 
ان عجز و استحیق فا هو القصود منها ? . 

. مذه ال : اي فا یکون آن متسب‎ N 
وحتمل انتكون افاء اصيلة وهي کامة تقال لازجر اي کف عن هذا الکلام‎ 
. فانه لا بد من الوقوع الطلاق بذلك‎ 


وقال این عند البر : قول ابن عمر ثمه معناه فأي شیء يكون اذا م يعد 


(۱) الى ۰ زاد الماد :٩/:‏ 
(؟) ان اباري ۲۹۰/۹ . 
(۳) الصدر السایق ٠‏ 


TAN 


في الطلاق (۲۷) 


بها .انکاوا لقول السائل ایعتد" بها فكأنه قال و هل من ذلك بد. 
وقوله : ازات ان عحز واستمحق اي أن عحز عن فرض فلم بقمه »او 
استحمق فلم بأت به ايكون ذلك عذرا له . 


وقال الخطابي : في الکلام حذف اي ارأيت ان عجز واستحمق اسقط 
عنه الطلاق حمقه او ييطله عحزه رفك الواب لد لا 2 الکلام عليه 2 


و هذه التأويلات والتفسيرات قامت -حة الذين اوقعوا الطلاق في اطیض . 


ENN 


۲ ) ایرد قاس 


استدل امور على رأيه بوقوع الطلاق في ایض بعدة ادلة قياسية جعت 
بعضها من عتلف الكت الفقهية : 

۱) ان شعول اسم الطلاق على الحرم منه دليل على اعتباره . 

و طذا تراهميقولون : طلق ابن عر امرأته وهي حائض . 

ويقولوت : ان الطلاق نوعات :طلاق سنة وطلاق بدعة . 

ويقول ابن عباس : الطلاق على اربعة او ده وحهان حلال ووحهان حرام. 

فهذه التسمية دليل علىان الطلاق ذه الصفة وان كان عرماً فهو طلاق 
حقيقة » فلو لم يكن كذلك لما اطلق الاسم عليه لان اللفظ الذي لا معنى لالا 
ار له ف اققة والوافم" 1 

۲ من الودع والاحتياط ان نازم من طلق با لض بتك الطلقة اذ فد 
يطلقها طلقتین بعدها أو قد تکون هي الطلقة الثالثة . فتبقی عنده وهي محر مة 
عليه حتى تنكم زوحاً غبره . 

ولهذا كان اعتبار الطلقة في الحيض تلافياً للوقوع في الحرم" - 

م) وقالوا ان الني صلى الله عليه وسلم آبر ای عر عراجعة زوحته وھ دا 
ما حاء في ی الروانات رلا استثاء والر اجعة لا تکون الا بعد طلاق . فدل 
بذلك على ان الطلاق في الخيضة التى طلقا ما وقعت وعلى هذا فالطلاق فى 
ایض واقع . 

(۱) زاد اماد :٩/:‏ . 

(۲) ای ۱۱۵/۰۰ - 
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قال ابن الام ۳" : وفي امره صلى الله عليه وسل ابن عمر أن براجعها حين 
طلقها وهي <ائض دليل على بطلان قوم في ایض . 


غ) وقال"' : العلامة الكوثري تغمده الله بر حمته : 
القول ببطلان الطلاق في ایض محعل الطلاق بيد المرأة حيث لا يعم 
ا ميض والطیر الا من جما . 


(۱) فتح القدير ۲۰/۳ 
(۲) الاشفاق فياحكامالطلاقص ۲۲ . 


5 ) فتاوى الصا 


فتو ی‌عغان وزد : افی عثان وزيد بن ثابت بوقوع الطلاق في الحيض'١) ‏ 

فتوى ابن عمر : عنالزهري عن سال عن ابيه فذ كر طلاقه لامرأته وهي 
حائض وقال في آخره : فراجعتها وحديت لها التطليقة التى طلقم!۱۳ وفي 
بعض الروایات ما منعنى ان اعتد ہا" . : 

فتوى نافع : عن اين جريح قال ارسلنا الى نافع وهو بترجل = بسرح 
شعره في دار الندوة ذاهياً الى المديئة ونحن مع عطاء - هل حسبت تطليقة 
2 


این ا امر آته حاسا على عهد رسول الله » قال : نعم 


۵ ) ابر ماع 


وقالوا :"أن الاجماع اتعقد مند عدر الصحاية والتابعين على وفوع الطلاق 
2 ایض و حالف ف ذلك احد والاجماع ان 3 


(۱) زاد الماد E‏ 

(۲) انلى ١34/٠١‏ وسنده : ومن طریق ملم حدئني اسحاق بن راهویه انايزید بن 
عبدر به فاعمذ بنحرب حدئي الز بري عمد الزهري عن سالم عن ابيه . 

(۳) وجاء الحديث ايضاً في زاد الماد /۹؛ . 

(:) رواه إن حزم في احلى من طریق عبد الرزاق ١54/٠١‏ > وحاء في 
زاد اماد ٩/4‏ 


(ه) الدرة المضية في الرد على ابن تيمية اسبکي ص اه 


خر را - 


ناف الرليل ابر رل 


. قوله تعای : «فطلقو هن لعدتهن » اي مستقبلات عدتمن‎ )١ 

قالوا :ان ابات الطلاقفي القرآن جاءعت عامة وعلى. من يدعي انها مخصصة 
فليأت يبرهانه ... ونحن لا نسل بان ایات الطلاق جاءت‌عامة بل کل ابة جاعت 
نيان معين قد تکون مفسرة وقد تكو ن مل حاءت السنة بسانه 

فابة: و فطاقو هن لعدتهن وجاءت جملة ففسير مما السئة الثيوية حدیث ابن مر 
واجمع الصحابة والمفسروت عل ان الراد هنما ان بطلق الزوج زوحته وهي 2 
مستقبلة العدة أي في طهر لم عسها فيه . 

واما ما ذهموا اليه من قوله تعالى : ومن بتعد حدود الله فتد اسه 
دلي لعل الوقوع. .. فهذًا قاس غر يب اذ أن الشارع بريد ان يقول عذرأ من 
الف امو الله فيا شرعه له کنن بقول لاخر من شرب الجر فقد ظل نفسه 
فهل يعني هذا ان شرب ار مباح لانه ترتب عليه ظم النفس . 

ات ترتب‌ااظل على مخالفة شرع الیل المعصيةلا دليل الوقوع فالمي 
عن ا جع بين لأر اة وعما لثلا يؤديالى قطبعة الر<م هل يقال أن هذا ماح 
لانه طالمايؤدي الى قطمعة الرحمدل هذا على دحته اذ او 1 بکن موحودا 
لما قطع به الرحي''' ٠‏ 

قال اين حزم :« عهنا الله عز وجل كيف يكون طلاق الموطوءة 
و اخبرنا ان تلك حدود الله وان من تعداهها ظالم انفسه » فديح ان من ظط 


و تعدی‌حدود الله عز وجل ففعله باطل مردود .» 


(۱) فتاوى ابن تيمية ۷/۳ 
(؟) المحلى ۰۱۱۲/۱۰ 
N=‏ 


ناف الرليل الان 


اقد استدل من أوقع الطلاق في ایض بروابات أشهرها ثلاث وردت عن 
ابن عر » وحن سوف ننافش هذه الروايات لنعرف مدى صحتها : 

. الرواية الاولى : قول انعر : أرأيت ان عجز و استحمق‎ )١ 

الق ان هذا التعبير من ابن تمر لیس و اذم الدلالة على ما فهمه اور 
من و قوع الطلقة في ایض » والأحكام لا تؤخذ بالظنون والتأويلات » وقد 
رأينا ماحمل اصحاب الرأي علىتأويل الراد من هذه ال کل على حسب مايراه 
وكلها تحميل للنص فوق ما حتمل . 

ثم اذا کان‌الطلاق ایض وافعاً وقد حسیه الني عليهالسلام طلقه » فلباذا 
ل يحب ابن عر صراحة لسائله بقوله : ( نعم ) مثلا ؛ بل قال له : آریت إن 
عحز و استحمق !.. 

وهذا الکلام ما فسره و وله من احتج بالوقوع ألا نستطیع أن ورن 
تفسيراً يتمشى مع القائلان بعدم الوقوع فتقول : إن معناه من خالف شرع الله 
في الطلاق فطلق على خلاف ما امر الله ورسوله فقد عحز و استحمق ‏ .. ومن 
خالف المشروع كان عمله باطلا > مردودا ۰۱۷ 

بل ألا حتمل اللفظ ات یکون الراد منه الزجر عن السؤال » وإخبار 
السائل بأن ابن مر عجز و استحمی في ذلك حيث لم يعرف حک الله حين طلق . 

واطلاصة : لس فى هذا الافظ ما بدل على وقوع الطلقة بل كلها تفسيرات 
وتأويلات 4“ والأحكام لا تؤخذ من ألفاظ لا بان فا ولا وضوح 7 

؟) والرواية الثانية : و حسبت هاالتطليقة ... هذه اله لا يعرف بالضيط 
من هو الذي احتسيها طلقة هل هو ابن عمر ام الني ... فكلمة ( وحسيت ) 

(۱) زاد الماد م 

(۲, يشير بذلك الى الروايات الاخری لانفس الرواية . 


۲۳ع اس 


ان كانت بالبناء للفاعل - كان ذلك قول صحابي حدثنا فيه عن طلقة او قعها مو 
پنفسه » وقول الصحابي لا ححة فيه إن لم يؤيده القرآن او السنة » وان كانت 
باليناء للهفعو ل احتمل الامر احد معئيين : اما ان یکون الرسول هو الذي 
احتسيها ؛ وزما ایکون ابن عر : ومع و جودالاحقاللابصم الاستدلال. 

قال في الى ''' :هلم يقل ابن عمر ات دسول الله حسيها تطليقة » ولا انه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي فال له : اعتد" ۳ طلقة ؛ غا هو اخبار عن نفسه 
ولا حجة في ذعله ولا فعل احد دون رسول الله صلی الله عليه وسل 0 

ار 

وأما وله : فحسيت من طلاقها > ففعل ميني لامردسم فاعله. فاذا سمي فاعله 
ظهر وتبين هل حسانه جحة أو لا ٠‏ و لاس في حسيات الفاعل المجوول دليل 
اليتة » وسواه كان القائل ( فحسدت )ايبن عر بای تا ار من دونه » لاس فيه 
بل ارت رال اه صلى الله عليه وسلم .هو الذي حسيها حتی تازم الجة به 
و حرم مالفته . 

وقد ردو على هذا يقوهم :. إن ابن عر لا ظن به ان الف رسول الله 
فيحسب الطلقة » و الرسول عليه السلام لم برها سنا . .فقول ابن عر : حسهت 
على بتطليقة » فد أن الذي حسیها عليه هو النى عليه السلام » لا قول 
ا لحي و دول السو لل 0 المرفوع ای الني : 


قال ابن حجر في فت الباري'*' : وعندي أنه لا ننيفي أن ييء فيه اطلاف 


(۱) قال في سبل السلام ۲۲۸/۳ ۸ یمرح بالفاعل هنا فان كان الفاعل ابن مر فلا حا <ة 
فيه وان کات الني صلى الله عليه وسل ذو الخجة ... ثم قال وقد ورد آن الاسب ها هو الني 
من طرق.يقوى ‏ بعضبا بعضا » 

(؟) المحلى ۰۱۰۰/۱۰ 

0 زاد المادء :ارمع 

لكات ابادي ۲۰۱۰/۰۱ ۰ 


ما 


الذي في قول الصحابي امرنا بکذا » فان ذاك عله حبث يكون اطلاع الني 
صلی الله عليه و سل هو الامر باار احعة وهو الرشد لابن عر فما فعل اذا اراد 
طلاقها بعد كلك . 

۳( 3 والر وايةالثالثة قوله:وهىواحدة : 

هذه كامة صركحة إذا صحت نسیتها الى ابن عر كانت ا قال ابن حجر نصا 
لا تل التأويل في موضع اللاف : على أننا لو رجعنا الى الذين قالوا بعدم 
الوقوع د أنهم حاو لوا ايضاً تأويل هذه اللفظة من حيث المعنى ومن حيث 
نسیتها ال الرسول علبه السلام . 

فقالوا : هذه ای حتمل ان یکون قائلها ابن ألي ذویب » لأننا لا نقطع 
بأن قائلبا هو الرسول عليه ادلام » والاحکام توح تالا الا وی ۵ 
ولا يجوز ان ينسب الى رسول الله ما لا يتيقن انه من کلامه و دشېد به عليه » 
ولو دح آنا من کلام الي وأن الأراد بها طلقة واحدة » لأخدنا بها ولا قدمنا 
علا 

ویبلغ الدل الفقبي مداه عند ابن حزم -ين یقول : ثم لو صح یقینا انما 
من کلام الني لكان معناه : وهي واحدة أخطأ فيها ابن عر . 

وف زأبي ان ادل الفقبی يحب ان لا كر جنا عن دائرة الصو اب فتفسیر 
النصوص في الشرائع لا يؤخذ يذه التأويلات . فلفظ وهي واحدة صركة لا 
تحمل اي معنى غير و قوع الطلقة ؛ ولکن باتوی أي طلقة هاه ? . 

إن وو له و هي واحدة عقب کلامه : وان شاء طلق فيل ان عس ٤‏ استازم 
ان دعود الضمير الى الطلقة ای دصفها له علية السلام » وهی طلقة الطور لا طلقة 
اطض » لأنه لا يوجد ذ کر لامم الطلاق الا هذا » فکیف نعود بالضیر الى 


(۰) الحلى Iie‏ زد الاد 2 ۳ 


— go — 


طلاق لم بذ کر في الكلام و نستبعد إضافته للکلام الصریح ? . 

إن الني عليه السلام لم ید کرطلاق ایض حت نرجع‌فیره وهي و احدة» 
له . فضلاعن ارث الضمير یمود الى اقرب مذكور » وهو طلاق الطبر » 
والحديث : مره فليراجعها ثم ليمسكها.<تى تطبر ثم تحيض ثم تطبر ثم ان شاء 
أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان س » فتلك العدة الى امر الله تعالى ان 
تطلق ها النساء » وهي و احدة . : 

يقول الأستاذ أحمد شا کر" : « والصحيح الواضع أن قوله : هي واحدة 
فا براد به الطلقة الى ستکون في الطهر الثاني في قبل العدة لانها أقرب مذكور 
ال الضیر ان انه م کے غیره نی الفظ اللبوي النکرم > وطلقة اض 
أشير اليما فيه فقط » وفیمت من سياق الکلام » فلا عكن ات يعود الضمير 
إلا - ویکون معنى 


ولا تکون طلقة ثانبة » لعدم الاعتداد بالا وی التى كانت لغير العدة » , 


هو له : هی واحدة ان طلق ما مر 5 طلقة واحدة ¢ 


هذا هو التفسیر الذي ختاره للفظة - وهي واحدة ويذلك يندفع 
الإشكال » و نیتعد عن الیاحکات الفقهية والتأويلات البعيدة عن الفهم الصحیح 
و هبح معنی الدیث : 

مرة فلیراجعها م ل کا تطهر ع تحیض تم تطهر مان سّاء آمسك 
بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان عمس » فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق 
لها النساء ٠‏ وهي واحدة . 

فلفظة هي واحدة تعود الى الطلقة الى سيو قعها ان شّاء يعد امر النى عليه 
السلام » آي آذا طلقت کا امرتك فهي و احدة . ۱ 

(۱) نظام الطلاق ص ٩‏ ۲ وانظر ایضاً : فقه القر ان والسنة حسن مأمون س ٩۲‏ 


وفرق الز واج ص ۳۰ ومذ کر ات الاستاد ار فز اف ع :۷ ۰ 


NN E 


ورد العلامة الكوثري ‏ : على الاستاذ سا کر فبقول : 

وهل يثافي فرض کونا و احدة أن بقع قبلها طلاق على المرأة حيقيقة . 

ومعنی کلام الكوثري ان تفسیر الاستاد غا کر صحیح ولکنه لاحل 
الاشکال لان احتساب الطلقة الثانية لا ينافي عدم احتساب الطلقة الا ول . 

ولكني أقول للاستاذ اللكوثري : ان كلام الذي عليه السلام فيا ب به هو 
تشریع منزه عن العبث » فأي معنى في قو له عليه السلام : ان الطلقة التي او قدتا 
يا ابن عمر هي و احدة وان التي ستوفعبا هي واحدة ايضا و 

الذي بحب ان نفبمه من كامة ‏ وهي واحدة - ان الطلقة التي ستوقعها 
کا آمر اد تفر آناعاه لت کے کد اسمن مي طلقة واحدة : 

و اذا فمنا اث الطلقة فيل الس في الطهر هي واحدة كان العنی انه لم 
سیقها طلاق آخر » وهذا یعنی ان طلقة الحرض ابي اوقعما ابن عبر وجاء 
آبوه سل عم 1 تقع . ١‏ 1 

و بهذا بتضح لنا ان الدلیل الذي سافه امور في هذه الروایات لدعم 
مذههم فضلا عن أنه لابصلح دللا لهم فهو حجة عليهم يعدم الوقوع 
لافي الوقوع . 


(۱) الاشغاقفي | حكمالطلاق س۲۲ . 


RENN 2 


عناق الرلل لمات 


١‏ واما قولخم ان مول اسم الطلاق على الحرم منه دلبل على اعتباره 
فينقضه لو كان للعقود الباطلة او الفاسدة في الشريعة الاسلامية امعا مختلف عن 
الصحرحة هنا . اما وان باطل العقد وضحيحه له مسمى واحد فيقال نکاح 
فاسد و بيع باطل كتكاح الامهات والبنات و بسع ار واليتة ولم الختزير. . 
فالتسمية و احدة . ولكن لكل منها > مختلف عن الاخر اذمتی کان مول 
اللفظ للفاسد > او لاباطل من العقود نصحم فسادها او بطلانها "3 . 

وفعلا لو نحن رجعنا الى القواعد العامة في العقود تحد ان الشارع هو الذي 
برتب الاثر على كل عقد فاطلاق الفاسد او الياطل على أي تصرف لايعطيه الصفة 
الشرعية طالا ان الا ثار لدت ه 


ي 


بيد من سمي هذه العقود اما هو بيد 
الشارع الذي يرتب عليها الا'ثر . 

قول ابن تبيئه "۱۳ : ووقول القائل أنه شرعي إن اراء آنه دمي عا اماه 
به الشارع فهذا صح وإن اراد ان الله أذن فيه فهذا خلاف النص والاجماع 
وان اراد انه رتب عليه حكمه و حعله حصل القصود ویلز م الاس حکیه کا 
في المباح فهذا باطل بالاجماع . 

إن کل عقد له وجهان و جه صحیح !ذا استوفی اركانه وشرائطه ووحه 
فاسد أو باطل إذا اختل شرط أو فقد ر كن فيه والسیی واحد . 


يقول ابن تيميه ۳۲ : « ان كل عقد يباج تارة دص تارة کالیسع واکاح 


. ۹: /: زاد الماد‎ )١( 
۰۸/۲ فتاوی ابن تیمیه‎ )۲( 
۳/۳ از المصدر السابق‎ 


NENA 


اذا فعل على الوجه الحرم لم يكن لا زما كما بلزم اطلال الذي آباحه 
الله و رسوله » . 

۲ - واغرب ما س قوهللاستدلا على دآیهم بوقوع الطلاق في ایض أم 
قالوا : انه من الورع !ن. نلزم من طلق باض بتلك الطلقة . 

ا ل ال مرف ات لق ال ل نی 
بالاحكام الديانية فقال : بحوز دیانة ولا بحوز قضاء والعکس » فكامة 
الورع هذه التي ساقوها حجة لهم يمكن أن نسل هم فيها إن كان الاساس سلما 
وصحيحا على أا من الاحكام الديانية »و لکن بالمکس دهم أنفسهم مر حون 
بهذا الذي اقوله فيقولوت أن من طلق في الحيض فهو آثم ديانة . 

ثم إذا أردنا ان نناقش هؤلاء | کثر من ذلك نقول : أيها اكثر ورعا 
أن نرم على رجل امرأته و نديحها لشخص آجني أم نبقي له زوحته التي افترن 
ما بعقد عحیح متيقن 9 . 

م _ واما المراجعة : انمعنى الر اجعة الي جاءت في حديث ابن عر دليل 
على وقوع الطلاق . 

والجواب : ات الراجعة جاءت على لان الني بالمعنى اللغوي 
لا الاصطلاحي لان ابن عر لا طلق زوجته فقد اعتزا فامرء عليه السلام ان 
يعو د الما وان لفظ المراجعة برد في القرآن .ومعنی الر اجعةجاء بلفظ الرد 
او الامساك . وسوف نذ کر رأينا في موضوع المراجعة في ختام يحثنا ۰ 

۽ أما ما ذهب اليه المرحوم الكوئري : من ان القول بعدم وقوع 
الطلاق البدعي يجعل الطلاق بيد المرآة . 

فان المرأة مقنة في هذا با كثر من موضع . و۸ .ا كن القول بان الزوج 
بأل عن المواقعة لاا من فعله » وتسأل المرأة عن ایض والطبر والجل 

لقولهتعالى('2: دولا حل هن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامپن . » 

(۱) سورة البقرة ای ۲۲۸ . 


- = 


قال في تحفة الفقباء : ولو لم تعترف بانقضاء العدة لا تنقضي لاحمال انما تصير 
متدة الطیر ۰۲۱ 

و غذا قال المالكية ان المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا الى القاضي و قاات 
أفى حائض فإنها تصدق ممما ولا ينظرها النساء لاها موقنه على فر جما ۰۲۳ 


(۱) فة الفقباء ۳۷۰/۲ وقال : فاما اذا اخبرت بانقضاء العدة في مدة اقل من شهرين 
وتال ابو یوسف ومد : يصدق في تسمة وثلائت يوماً. 
(۲) حاشية الدسوق ۲۰/۲ . 


— میت 


ناف الرليل ال ابع 


و اما استدلالم یفتو ی ابن مر وفتاوى الصحاية ری القو ل ارت 
الا مر على خلاف بين الصحابة فنهم من أفتى بالو قوع و منهم من أفتى بعدمه. 
وسنبحث عالفة فتوی ابن عر لروايته ثم ننقل اراء من قال بعدم الو قوع 


من الصحابة والتابعين ايضأم نناقش فتوى نافع التي اعتمدوا عليها ۰ 
١‏ ) مخالفة الفتوى لارواية : 


كثيراً مامخالف الراوي روايته فيفتي خلافها والعبرة في هذه اطالة الرواية 
لا للفتوی لان الرواية رن رسول اه صلی الله عليه وس آما فتواه من احتهاده. 
وقد افی ابن عباس لاف روالته ۳3 فقد روى حديث بريرة وآن لسع 
الامة لس بطلافها» و آفتی خلافه ا الناس بروایته وتو کوافتواه ۷ وقد 
لبق أن شرحنا ذلك في مبعث الطلاق الثلاث . 

۳ ) فتاوی الصحابة والتا بعين : 

رن وه فا فا ان تا تارف قال ارس ار وان 
حلال و وجمان حرام . فاها اللذان هما حلال فان يطلق الرجل امرأته طاهراً 
من غير جماع؛ او بطلقها حاملا مستبيناً حملها . واما اللذان هما حرام فان 
بطلقها حائضاً او بطلقبا عند الجاع لايدري اشتمل الرحم على ولد ام لا . 


رواه الدارقطتي . 


(۱) زاد الماد ره 6ه 
(۰) نیل الاوطار ۳ تفسير القر طي ۱۹۰/۸ 1 


- ٩۳۱ 


(2 


فال ابن حزم : ومن امحال أن بر ابن عباس عا هو جائز بأنه حرام 0 

وعن ابن مسعود انه قال : من طلق کا امر الله تعالى فقد دين الله تعالى له 
ومن خالف فانا لانطيق خلافه . 

وروی ابن حزم ۲۳ - من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عبد الله 
ان طاوس عن أبيه انه كان لابری طلاقاً ماخالف وجه الطلاق ووحه العدة 
وکات بقول : وحه الطلاق آن يطلقها طاهرا من غير جاع » واذ 
استباث لها . 

وروی ابن عبد البر عن الشمی أنه قال : اذا طلق امرأته وهي حاحض ۸ 
مدا مای فول ان کر . 


قال سعيد بن ااا و جماعة من التابعن : ان طلاق ایض لابقع 5 


وکان طاووس لايرى وقوع اليدعى فقد روي عنه انه كان لابری طلاقاً 
خالف وجه الطلاق ووجهالعدة - وکان يقول : وجه الطلاق ان يطلقباطاهر! 
من غير ماع واذا استبان جلما ۵ . 

ومن المعتزلة : قال اسعاعل بن عليه وهو من الحدثين ومن فقهاء المعتزلة 
ان الطلاق البدعی لايقع , 

وقال هشام بن المي ان طلاق البدعة لابقع 1 


A اغلى‎ )۱ 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) نيل الاوطار ۲۲۱/۰ . 

(:) الکشاف 1/۲ تفسير الالوسي ٩۳/٩‏ وقال الالوسي : و تقله غير واحد عنابن 
السیب وجاعة من التابعين ومثله ما حاء في احیط ۲۸۲/۸ وقال القرطي ۱۵۲/۱۸ وعن 
سعيد بن السب وجاعة من التابمین أن من خالف السنة في الطلاق فأوقمه في حيض أو ثلاث 
میقم وشموه عن وكل بطلاق السنة فخالف . 

۰( فتح القدير ا 8 


)2 الغني ۳2۳۸/۸ 


< 


۳) واما خير نافع : 

فبو موقوف عله لس فه أنه ممع _ه من ابن عر فيطل الاحتحاج ره ٤‏ 
واذا آردنا ايضاً تأويله لوجدنا كلءة نعم موضع اطلاف » لایعرف من الذي 
قاما اهو عد الله ام نافع تن 

واما رواية عغان وزيد بن ثابت قال ابن حزم عنها انها ساقطتان لان في 
ال ها کر ۱ ۰ 


افك الرليل اناسی 
واما دعوی الاجاع 


۱ 0 ۳ في الرد على من يدعي الاجماع على وقوع الطلاق 
فِ ایض 3 

واي حرأة من 'دعى الاجماع على خلاف هذا وهو لايحد فماو افق 
قوله في امضاء الطلاق في ایض أو في طبر جامعها فيه كامة عن أ حدمنالصحاية 
0 اك م غير رواية عن ادن عر ود عارخما ماهو آحسن هنما عن لين مر 
وروايتان سافطتان عن عغان وزيد بن ثارت . 

ویقرل : بل نحن أسعد بدعوی الاجماع هبنا لو استجزنا مایستجیزو نه 


ونعوذ الله من ذلك » وذلك انه لاخلاف بين أهل العلم قاطبة وفي جملهم جميع 


(۱) زاد العاد ل 

(۲) زاد الماد 4/٤‏ الى ۱۹/۰ روی ان حزم الروايتين احداها من 
طریق ابن وهب عن ابن سمان عن رجل اخبره ات عثان .. والثاني رواها ابن حزم من 
طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسام عن قوس بن سعد مولى علقمه عن رحل ساه عن زيد 
ابن ابت انه قال ... 


e ای‎ )۳( 
E 


خی لقان قلق رق باك ای و اس ار و جا ر 
عها رسول الله مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فاذن لاشك في هذا عندم 
فکیف بستحیزون اک بتحویز البدعه التي يقر ون آنها بدعة وضلالة - أليس 
ب الشامدة عبز البدعة مالفا لاجاع القائلين بأنها بدعة 9.» 

وبقول القم ف واه بای لان 

و ان اخلاف في وقوع الطلاق الحرم لم بزل ايتا بين السلف و اطاف » 
وقدوم من ادعی الاجماع على قوعه وقال ميلغ عامه. وخفي عليه من اخلاف 
مااطلع عليه غيره . 

وقد قال الامام احمد : من ادعى الاجماع فبو كاذب ومایدره لعل 
ا اا ہہ 


) ) زاد اماد 2 5 


- سوت 


الشرع الا 


ار القائليى بعرم وفوع الامرۍ في الب 
استدل من قال بعدم و قوع الطلاق في ایض بالادلة التالية : 
0 القرآن الکر یم 
۲ - حدیث ابن عر 
۳ الادلة القياسية 
۹ الق رآرہ ار : 

بقول الله تعالى : م يا أيها الني إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن.»وقد فسر 
الني الكريم الطلاق للعدة ان يكون في طبر لامس فيه . 

كا فسر اين عباس الصحالي الخليل هذه الآية فقال : - ان لا يطلقها 
و هي حائض و ف طهر قد حامعها فيه و لکن ترک ۳ حى اذا حاضت 
وطبرت طلقها تطلیقه ۱۲ ۰ 

وقالوا ان الا مر بالشيء نهی عن ضده . فالطلاق في ایض او في طبر 


)١(‏ قال ااعلامة القأسمي رحه الله في تفسيره ۱۲۱۷/۵ وم صح الاسناد اليه ( ابن 
عباس ) كان تفسيره من أصح التفاسير مقدماً على كثير من الاثة ماهير لوجوه متعددة : 
منها انه رضي الله عنه ثبت عنه انه کان لايستحل التأويل بالرأي. وروی عنه انه قال : من قال 
الات TT‏ 

(۲) تفسير الطبري ۰۷۸/۲۸ 


te - 


سات ی وق ی ل اد 
لاشت حکمه . ۱ ۱ ۱ 

و قال تعالی : الطلاق مرتان - فار اد به الطلاق الأذون فيه وهو الطلاق 
للعدة لا ان الله قد حصر الطلاق الذي بعقب الرحمة في مرتن لا'ن تعریف 
السند اليه پلام انس يقيد الصر فدل ذلك على ان ماعدا الطلاق المأذوث فيه 
کالطلاق في ایض او في طبر جامعها فيه ليس بطلاق فلا بقع به شيء. 

وقوله تعالى : فامساك ععروف او تسريح باحسان » دل على ان الله شرع 
الطلاق على سر الوجوه و ارفقما بالزوحة وهذا آمرنا سبحانه وتعالى ان اردنا 
الطلاق ان يكون باحسان . 

والطلاق باحسان هو الا يطلقها في وقت النفرة فقد يكون الطلاق لغير 
الماجة ولا ان کون في وقت رغبته عنها وزهده با فقد یکون هذا لعارض 
سرعان مايزول ای لايم عن سیب حقيقي يستوجب الطلاق . 

قال صاحب الذغيرة'٠'‏ لان الاصل في الطلاق اظر - و الاباحة باعتبار 
الحاجة ودليل اعاجة الاقدام على الطلاق في زمان کال الرغبة فیها ء وزمان کال 
رغبة اازوج فما زان ال سُفقة على الولد ٠‏ وزمان الطبر الذي لم جامعما فيه 
لانه لم حصل مقصوده منها في هذا الطور . 

اما زمان احض فهو زمان یتفر فه طعا وشرعاً » والطه. الذي جامعپا 


فيه زمان تقل رغبته فما لتحصيل مقصوده في هذا الطهر . 


$ 5 5 


(۱) الذخيرة من مخطوطات المكتبة الاجدية بحلب رقم ۲۸ ج۱ ص ۰۳۸۰ 


- - 


۲ — مراب ابن طهر 

ان | کثر ارو ایات لق وردت عن ای ګر مضطرب لايصح الاستدلال 
بها ما عدا روابة صرمحة لاتحتمل التأويل هي التي نعتبرهاالنص في موضع اللاف. 

اء ف مدل الامام اجر عن دوح بن عيادة عن ا جريج عن نا 
الزييرأنه ممع عبد لعن بن لين كال لب خر عن طلن امرأته و هي حااش 
فأخيره اين عر ا الله صلى الله عليه فد امن ه عر اجعتها » وقال عبد 
الله ٠‏ « فردها علي ول برها شا 6 

وحاءت هذه الرواية 0 انق داو د!۲) 

و رو اها آنضاً لیم حزم في المح“ 0 

ول ان حزم : ویکفی 3 هلا كله ا البن ادلی الزی رویناه 
عن طريق ألي داود ااسجستافي قال حدثنا احمدين صالح‌حدثناعید الرزاق ابن 
جر يج أخبرني ابو الزبير أنه ممع عبد الرحمنابن ألي مولى عزة يأل ابن مره 
قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجلطلق امرأته حائضاً؟... فقال‌ابن 

لان این عر امر أته وهي حائض عا إلى عمد رل ا ر عن دلات 
0 امرأتهوهي حاض » قال عيد الله : فر دها 
على" وى برها سنا ٠‏ وقال : اذا طهر تفلءطلق ادا ساء او فلك 

وعا بوید مذه الروایة ایضا ما لكيه ا غن طریق قد 
الله بن مالك عن لبر عمر انه طلق اهرأتهوهي حائض فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سل لاس ذلك يشي ء٤‏ 

. ۸۱ = ۸۰ مسند احمد رقم 54م وج5 ص‎ )١( 

(۲) سنن اني داوود رقم ۲۲۱۸۰ ص ٠55‏ ورواها أيضاً مسل في صحبحه ۴/۱ 
والنسائي ٩:/۲‏ بدون الافظة الأخيرة وم برها شيا . 

(۳) اجى . المت 

۲۲٠/١ نيل الأوطار‎ )٤( 


لاست 


۳ ابوارد الاس 

۱ - التكاح المتيقن لابزول إلا بطلاق متمقن : 

ان الزوجية ىتت ربن الزوجينبيقين » فلا تز ول الا بطلاق متبقن دليله من 
ی هآ اجماع فاذ! وجد رفعنا > النعاح والا فالشکام باق . وعا 
انه لادليل لدینا من ذلك فلا طلاق‌و الزو حبة فة . 

۲ - الطلاق في ایض غير مأذون به : 

ان احكام الشريعة جاء بها القرآن الككريم والسنة النبویة » فكل عالفة 
صرح ای لا آم لها » والطلاق بينه الله سبحانه وتعالى بکتابه وفسره النبي 
عليه السلام فيا احتاج فيه الى تفسير » فكل طلاق خالف ذلك كان غير مأذون 
فيه مالفته الشرع فكان باطلا والياطل لاحم له » ومثله ذلك لو وكل الرجل 
و كيلا عنه في طلاق زوحته على وجه معبن مخصوص فطلق الو كيل خلاف 
ما وکل به فلا بقع الطلاق لاانه لم يعبر عن ارادة الزوج وبالتالي خالف رغبته 
حيث تصرف ها ل يأذن له فيه فكان تصرفه باطلا . 

فاذا كانت عالفة الو كيل ماوكل به لايترتب عليها اي اثر في الطلاق أفلا 
يكون بالا'ولى ان يترتب على الفة الزوج ما أمره الله به بطلان تصر فهو عدم 
وقوع طلاقه 9.. 

وخلاصة ذلك : ان الشارع قد جعل لنا ولاية ایقاع الطلاق على 
وجه خصوص » ومن أبيح له التهرف على وجه لاعلك ايقاعه على غير الوجه 
المأذون به . 

م الطلاق في ایض منهى عنه كالنكاح المنهى عنه : 

وقالوا أت العقود والتصرفات في الشريعة الاسلامية عدا ماكانت 


(۱) زاد العاد 4/ . 
— ۲ << 


محرمةاطنس کشهادة الزور مثلا : فانها تباح اذا كانت على الوجه الشبروع 
وترم اذا لم تكن ذلك فا وافق الشرع هنا كان لازماً وله اثارة وما خالف 
الشرع متا كانت غير لازم ولا ابر ك 

ا ابجع ونا" باع الاريك او ر م ی ن‌الاو ل لداتره و هو 
نقل الملكية . والثافيلا أثر لهلانه حرم ٠‏ و فيالانتكحه اباحالله كاحغير احارم 
في حدود ما شرعه » فکانله آثاره وحرم نکاح امحارم فلم بعترف با ثاره . 

و کذاك الطلاق 0 طلق زوحته کا شرع له الطلاق کان له آ اره . وهو 
الفر فة بين از و جين» ومن خالف فطای علىغير ماشرع الله لم بطلق‌و لااثر لطلاقه. 

فك ان من تكح امر أه في عدتها لم ينبت نکاحه وهو في حي من لم يعقد 
علا لأنه عقد في وقت نی الشارع الزواج فيه فقياساً على ذلك اذا وقعالطلاق 
في وقت نمی عن ايقاعه فيه فیحب الا بقع طلاقه ابضاً وان يكون في e‏ من 
م يوقع طلاقاً ... 

قال ابن تيميه ۱۱ : ولهذا اتفق اممو نعلى ان ما حرمه الله من نكاح 
ارم ومن نکاح العدة و و ذلك بقع باطلا غير لازم بر دلگ ماحر م الله 
من بيع الجر مات - کار و انز واليتة . 

والطلاق هو ما أباحه الله تارة وحرمه اخری فاذا فعل على الوجه الذي 
حرمه الله ورسوله ‏ يكن لازماً افذا کا بازم ما آحله الله ورسوله . 

1 کل عمل خالف اللشمرع فهو مودود : 

و استدلوا أيه على عدم وقوع الطلاق في ایض ما روى عن الني 
صلى اله عليه و قال: ل ع ليس عليه امرنا فهو رد۲ . رواه اليخار ي 

. فتاوى ابن تة م« عع‎ )١( 

(۲) وف رواية للم : من تمل تملا ليس على امرنا فهو رد . ونقل السيوطي عن الاهام 
اجد في الاشاه والتظاثر ص ۸ انه قال : اصول الاسلام علي ثلاثة احادیث : ١‏ - حدیث 


الاعال بالنية - وحدیت اللال بين واطرام بين ۲ - وحدیث من احدث في امرنا هذا 
مالس منه فهو رد . 


ومع 


ووجه الاستدلال بهذا الدیت :ان کل عل خالف ما امر بهالر سول فهو باطل 
لانه مر دودعلبه . وعا ان الني نمی عن طلاق الميض فبو طلاق حرم ۳ بقع . 
وتصرف من يفعل ذلك‌مر دود عليه . فكيف بقال ادن انه طلاق‌صحیح و نافذ 9 . . 

قال الشوكافيني نيل الاوطار “بعد انروى الدیث الذ كود:د وهو 
حدیث‌صحیح شامل لكل مسألة عالفة لا عليه امر دسلول الله صلى الله عليه و سلم 
ومسألة افزاع من هذا القبيل فان الله لم شرع هذا الطلاق ولا اذن فيه فلس 
من شرعه وامره.» 

و اخلاصة :فإن الطلاق البدعي طلاق حرم منهى عنه» و الي بقتضي فساد 
المنبى عنه » فاذا نحن او قعنا هذا الطلاق فا الفرق اذن بين الطلاق الهى عنه 
والطلاق الشروع اذا كان کل منها بقع ويتبع أثره 9 

والشارع ۸ ینه عن امر الا لفسدة فاذا رتب عل هذا النبي ادر الذي 
پرتبه علىغيره من الشروع كان هذا اعترافاً من‌الشارع پالفسدة التي نى لا جلها. 


از عار 


(۱) دل الاوطار ۲۲۱/۲ . 


— ات 


ماقم ادل القائلين بعرم الوفو ع 
ناف الرليل ارول 


(۱) هل الي عن الشيء بقتضي و عنه 2 

قالوا : ان الله امرنا ان نطلق في و فت تستقیل الزوحة فيه العدة » والاءر 
بالشيء نمي عن ضده . فهل النبي عن الشيء بقتضي فساد الى عنه ?. اختاف 
الفقباء على قسمين فم من قال بفساده و منم من خالف فى ذلك . 

والمثل على ذلك : الصلاة ف ارض معصو رة ¢ والیسع وفت الزر اء أصلاة 
عة . ففي 0 ماو رد الى ۳ .فول هد الذي يقتذي بطلان الصلاة او 
بطلان بیع ؟ ام ان الصلاة صحيحة والییع صحيح . 

قال انا بلة: ۲۱ بالااول »و قال‌الا حتاف : بالثانی ۳ . 

وللاحناف نظرية في هذا ااوضوع بقولون قبا ان النبي اما ان یکون 
لذات النهی عنه او لغیره فا کات من عنه لغيره لا لذاته ترتيت الا ثار على 
و فوعه وام صاحبه دیانه . 

فالیسع اثناء النداء اصلاة اجعة AEE‏ المي لس لذات 
الیسع بل لامر آخر وهو الث على الصلاة لعدم فواتها فاذا ما خالف اارء 
هذا الي فقد ثم ديانة والییع صحیح . 

وفي الطلاقاثناء الیض‌مئلا قالوا ان النبي ليسلذات الطلاقلانه مشروع 


(۱) زاد العاد ۲ فتاوى ابن تيمية ۲۱/۳ وقال ابن قدامه في الى 4/.ه ان 
الذي يقتضي شاد المنبى عنه . 
(؟) البدائع E‏ 


< 


بل لامر آخر وهو عدم تطویل‌المدة او عدم الاضرار بالزوجة فالنمي اضرد 
لا لاطلاق . وهذاديم الطلاق وكل ماني الا مر ان‌من‌فءل ذلك اثموارتكب محظو را . 

قال في اللاب : واذا طاتى الرجل امرأته في حال ایض وقع الطلاق 
لان الي عنه لمعنى في غيره فلا تنعدم مشروعيته . 


و لکن هل المي عن ااطلاق ف ایض 2 عن في ء غير الطلاق 9 


بقول استاذنا اذنا فضيلة الشيخ عد الزف زاف ف  :‏ وواما طوعم الى فا 
على الصلاة في وی المغصوية و و ذلك ما ورد لامي a E‏ 
صحيحاً فهو غير و اضح اا عن الطلاق في اطیض نی 3 بيه و 
ایل بدو کی روف مع وار کو دم وهذا ھی © يتفي لسري 
يقتضي البطلان. لانهم قر روا ان ما کان الخال فيه لزء مناجز الووكان وولا 
کد ا رای ن اک اا ها اا 
ره ی رت وا E‏ 
عن هذا الطلاق الى عنه فهو كحزء منه » ۳ . 

ويقول ابن تمه ردا على من قال ان الي عن الشيء لامر بتصل بهذا 
الشيء لا لزاته لا بقنضي ذاه الب عله 


(۱) الباب يداني ۳۲/۳ ويقول البيضاوي فيتفسيره قوله تعال فطلقوهن اعدممن 
ويرم ف ا من فين ان الأمر بالشىء يستازم النبي عن ضده . ولایدل على عدم وقوعه 
اذ النبي لايستازم الفساد , ص ۷۲ ط العثائية ۱۳۰۵ . 

(؟) مذ كرات في الطلاق ص ا 

5 جاء في شرح النار لابن ملك ص ۲۰٩‏ : واانبی‌عنه اما ات يكو ن قيا امينهوذاك 
نوعان وضعا وشرعا او لدره وذلك نوعان وصفاً وعاوراً. وضرب مثلا للاول بالکفر فانه 

بى عنه لقب في ذاته ولثافيالضوم فييوم النحر .وقال في ص۲۰ و كذا وطيء الخائض منبی 
عنه لعن اور وهو الأذى لا لذاته لأن وطء المنكوحة جائز وانفكاك الأذى عنبا مكن 
بزوال الخيض . 


ر ا 


و انالصلاةفي الدار المغصوبةوالثوب الصو ب و الطلاق‌في اليض والیسع و قت 
النداء ..وهدا الذي الوه لا حقيقه له فانه ان‌عنی بذلكان نفس العمل المنهى عنه 
کب سس بر ی مت ی » ۵ میا سل 
الصلاة و نفس الصلاة اشتملت على الظر و حو ذلك ما او جب النپي . 

وان ارادوا بذاك ان ذلك المعنى لا مختص بالصلاة بل هو مشترك بن 
الصلاة وغيرها فیذا صديح فان الببع وقت النداء لم ينه عنه الا لكو نه اغلا 
عن الصلاة. وهدا موجود في غير البيع لاختص بالببع لكنهذا الفر قلاجيء 
في طلاق ااثض فأنه ليس هناك معنى مشتر ك» وهم يقولون اما نهی‌عنه لإطالة 
العدة وذلك خارج عن الطلاق فيقال » وغير ذلك من امحرمات كذ لك انما نمی 
عنها لافضائه الى فساد خارجعنها فامع بين الا ختین هى عنه لافضائه الىقطيعة 
الرحم والقطيعة امر خادج عن الذكاح . وار والميسر حرما وجعلا رجساً 
من عمل الشيطان لان ذلك يفضي الى الصد عن الصلاة و إيقاع العداوة واليغضاء 
وهو آمر خارج عن اجر والربا والمبسر لا'ن ذلك يفضي إلى اكل المال بالباطل 
وذلك خارج عن نفس عقد الربا والمبسر . فكل مانهى الله عنه لابد أن یشتمل 
على معنى يوجب النهي ولا وز أن ينهي عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى 
ادي عنه فار هذا من جنس عقوبة الانسان پذنب غيره والشرع منزه 


0 ذلك لك 5 


۱ نتاوی ات تيمية ۷۳/۳ 


ع - 


مایت اليل الثالى 

روابة الي الزبير : 

هذه الروابة الى رواها أبو داود عن الى الزبير هي اقوى ما اعتمد اليه 
الذين قالوا بعدم الوقوع ءومم هذا فقد رد امود هذه الرواية بطریقین: 

س طریق التفسير والتأويل . 

۲ - طريق اطرح في الراوي . 

۱) أما التأويل فقالوا أن معنی قوله: « ور ها علي" وم برها شيئاً » کلام 
جمل لا يدل على عدم وقوع الطلقة » لأن الرد يفيد عدم النونة فكأنه قال 
م تبن منك‌و انا لا زالت زوجتك. والرد هنا ععنی الرحعة يما ورد في القرآن 
الكريم : و بعو اتن احق بردهن». 

قال المرحوم العلامة الكوثري" : الرد عليه يفيد أن تلك الطلقة ليست 
من افادة البينونة في شيء والرد والامساك ستعملان في الرجعة التي تعقب 
ا ۳ ۱ 

يجنا اناك صربم من أصحاب هذا الرأي على أن الرد هو الرجعة » 
والشيء الذي اريد أناذكره في هذا الاعتراف انار اجءة يد لعليها اكثر من 
لفظ . وهذا التفسير سنحتاج اليه فيا بعد . 

ولكن لنتساءل قلبلا فيا 9 : أن الرد هنا ععنی الر جمة ومعنی 
قول ابن ر وردها علي أي راجمها . اذا سانا دا التفسير فياذا نفسر ول 
برها شتا و فال ان عد البر : جتمل ان 00 معناه ولم برها شيا حرم معه 
المراجعة أو 0 كك جائزاً أ في السنة وقال : ولو صح فعناه عندي : ولم 

ها شا مستقیا لكر ما لم تکن عل السنة!" 


)١(‏ الاشفاق في احم الطلاق س ۾ 
(۲) زاد اما ولمع . 


تن مت 


۲ )راما الطعن فيالراوي :قالوا ان ابا الزبير لاس ححة لانه مذپوربالتد لس ۰ 

وماد کر ما اطلعت عليه في الرد على آي الزببر" . 

قال ابو داود : والاحاديث کاما على خلاف ما قال ابو الزبير . 

وقال الشافعي : ونافع ۳ : اثبت عن ابن عر من الي الزبير والأثيت من 
الطديثين أولى أن يقال به اذا خالفه . 

و فال اخطابي و اس حديث بو لس دن حمير الك عن كنا 

وقال ابن عيد البر : - وهذا 1 بقل عنه احد غير آي الزدير وقد رواهعنه 
حماءة أجل فم يقل ذلك احد مهم . 

زار الزبير لبس >حة فما خالفه فيه مثله فكرف لاف من هو أثدت منه 9 

ما تراه ف ابي الز ببر جمد بن جر المكى 5 

اذا تأملنا في جميع ما وجه من ردود وطعن في رواية ابي الزبير نری انها 
لا تخرج عن رد ااتأويلات البعيدة والتي لاتحرح في روايته بأمر يوجب الرد . 
وعکن حور ما قل فيه 3 الامو ر الثالية 5 

۱ - آنه بدلس ی احادیثه . 

۲ - بعارض الر و انة ما هو افو ی مما 5 


س ان ابا الزيير انفرد هذه الرو ابة عن غيره من الر واة فلا بعتد تس 


۱ - قال الشوكاني!؟': أن أبا الزبير غير مدفوع في الفظ والعدالة ؛ واما 


(۱) ابن حجر في الفتح ۲۹۰/۹ 1 

(؟) يريد فتوى نافع بقوله : نعم في الرواية الي تابت وقوع الطلاق في الحيض 
راجع ص : ۱: : 

(*) يعني قوله مره فليرا<ءها وقوله : ارايت ان‌عحز واستحق . 
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خی من ند لسه > فاد فال : E‏ و حسدئني رال ذلك » وك صرح ها 
بالماع و لس في الاحاديث الصحيحة ما خالف حديث الي الزبير حتی بصار 
الى الترجيح . 
فالشوكاني يقرر أن أبا الزبير اذا صرح بالسماع زال التدليس والرواية التي 
هي موضوع النقاش قد ممعها من ابن عبر اثناء سوال عبد ال رحمن بن ین له . 
وهناك روابة اخرى عن ابي الزيير رواها مماعاً عن جابر بن عبد الله : 


ففی هسند و طر بق لين شيعة « حدئنا ابو الز ببر قال : مالف 


حابرا الرجل طلق امرأته وهي حائض ?.. فقال طلق عبد الله بن ععر 
ابر آته وهي حائض فأق عر روا صلى الله عليه وسل فأخبره بذلك » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل لیراجعها فانا امرأته » . 

وابن عة ثقة ححة ( حابر بن عبد الله ) . 

وهکذا نوی ابا الزبير سعع الروايه من ابن عر ثم تأكد حين أل جابرا 
فاجابه بنفس اواب . 

وابن عة رواها عن الي الزبير فلو لم یکن ابو الزبير ثقة لما روی عنه 
ابن شعه . 

۲ - وقوهم ان غير هذه الرواية ما عارضها كان أقوى . 

فقد قال الرحوم الامتاذ امد شا کر" : 

واما الروایات الاعری ف حديث اين عر هذا ؛ الي احتج با القا تلور 
بوقو ع الطلاق في الحيض : فانها لدت فيها شيء صريح » والفاظبا مضطربة » 
وهي تخالف ما ثبت صريحاً بالروايات الصحيحة و تخااف ايضاً ما يفهم من ظاهر 
القرآن » ومن الةو اعد الصحيحة المعقولة في العقود والفسوخ واستثناء الطلاق 


ما ء ووحوب الوقوف عند اد الستتی الاآذون فه . 


(۱) مند اجد رقم الحديث ۳۱۰۲۱۱ ص ۰۳۸ 
(۲) نظام الطلاق ف الاسلام ص OR‏ 


e — 


اما و لا ارت رد ده وله م واه رو هید 
الرواية لعن بو انا و 

فقد روى ابن حزم في الحلى : عن نافع انه سأل ابن عر عن طلاق 
اطاثض فاجابه ابن عر بقوله لا بعتد" بذلك. فهذه الرواية ععنی‌رو ابةالي اازبیر 
ولا عبرة بإختلاف الالفاظ مادامت تؤدي معنی واحدا . 

و قد نقلبا ابن عید البر عن الشمي . 

وقال ابن حجر عن هذا الحديث : اخرجه ابن حزم پاسناد صحیح ۲۳ . 
كا ان الشوكاني نقل رواية اخرحپا سعيد بن متصور عن طريق عبد الله بن 
مالك عن أبن عر اله طلق امرأته وهي حائض فقال رول الله : لس 
ذلك شي ۱ 


وقال ن عيد الجر في التمهيد انه تابع أبا الزبير على ذلك أريعة : عد 


۰ 
۰ 


الله ع ضكر بن عبد العزيز ان ای رواد وبحي بن سل و ابراهم 


این ای حستة ٩‏ 


واطلاصة ان ابا الزبير راوي : «وردها الي ول برها شيئاً » ثقة 
ثبت فيا سمع وقد ممع هذه الرواية من ابن عمو وتأكد لساعه بسؤاله 


)١(‏ الى ۱۱۳/۱۰ وسند الرواية ما رواها ابنحزم : عن يونس بن عبيد الله عن 
عن اجد بن عبد الله بن عبد الرحم عن احد بن خالد عن تمد بن عبد السلام اش عن عمد 
بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد الحيد التقفي عن عبيد الله بن تمر عن نافع مول ابن تمر 
انه قال في الر جل يطلق امراته وهي حائض قال أبن تمر لايعتد لذلك ٠‏ 

(۲) فتج الباري ۸ . 

(۳) نيل الاوطار ۲۲۰/۰ . 

(؛) الصدر السابق . 


<< 


جابرا فلم يعد جال اشك فا ووی . 
وكأني ياين ححو رحه الله لابوافق على ما نسب الى ابي ازير من نهم 
فقال بعد أن ذكر رأي ابن عبد البر في تأويل الروايات كلها ۱ + - 
« وهذا المع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره تهبن وهو اولى من تغايط 
بعض الثقات . 
وقد رأينا ان أن از بر 1 تفرد مذه الرواية فقد روى ععناها نافسع 
مولى عبد الله ابن عمو . وكل ماعارض هذه الوواية الصحيحة من روايات 
اخری قد ذ كرنا انها مضطر بة ولا تصمدللوقوف امام هذه الروايةالصمحيحة 
ف متنها الصمر»>ة فى معناها . 


(۱) تتح الباري ۲۹۱/۹ ۰ 


22 4۸ 


ناش الیل N‏ 

الأدلة القياسية : 

: قوهم : إن النكاح المتيقن لا ثيزال الا بطلاق متيقن‎ EN 

إن الأدلة على و قوع الطلاق في ایض وان كانت ظنية الا ات الاجماع 
من عصر الصحابة والتايعين حتى الآن انعقد على ذلك » والاجاع ذليل شن » 
فثبت ان و فرع الطلاق البدعي ستند على فيل 5 

۷ ری قرهم : ان‌الشاوع قد حمل لنا ولابة الایقاع یو جه مرن 
و من اییح له التصر ف على وجه لاك إيقاعه على و حه آ خر قياسا على الو کل 5 

فان ار کل حداف عن الز وج بأنه سفير و معبر عن ارادة الزوج لا عن 
ارادته » فہو دطاتی لغيره لا لنفسه » وهذا لا باحق الركيل أي رامن 
آثار الطلاق . 

ولا كان الو كيل غير مالك ما بوقعه من الطلاق » و اما صح ذلك منه للأمر 
المأذون فيه فقط . أما الزوج فمو يلك ایقاعالطلاق وعليه تعود آ ثاره > و بهذا 
اختلف الز و ج عن الر کبل فلا قياس ۰۱۲ 

۳ - وأما قياسهم الطلاق المنهى عنه على النكاح المنهى عنه . 

في المقيقة لم اجد لمن قالوا بالوقوع حجة تستدق الذكر في هذه السألة 
لولا الى انقل آزاء الفقهاء و ادن رأي فيا اعد و اختاره منها 

قالوا : ان النكاح عقد متیقن حل الزوجة وملك بضعها ‏ فلا یکون إلا 
غلى الوحه الأذرن فره شرعاً » فان الإبضاع في الاصل على التعر يم ولا يلماح 
منها إلا ما أباحدالشار ع » لاف الطلاق فإ نه اسقاط لقه وإزالة للکه » وذلك 
لا شر قف علی کون السبب اا ا ملکه عن الضيك 

)۱ البدائع ۰/۳ 

18 - 


في الطلاف (۲۹) 


بالإتلاف الحرم » والتبرع الحرم كببة امین لن بعلم انه بستعین با على المعاصي 
والآثام . 

وقالوا ايضاً : إن النكاح نعءة فلا نستباح باحر مات والطلاق نقمة فیجوز 
آن کیت اشا 

وقالوا : ات الفروج ”حاط ها » فمن المصلحة ومن قبيل الاحتياط ان 
نوقع الطلاق » حتى اذا ما اراد الرجعة كان لا بد له من عقد جديد ۲ . 

1 ورام حددث : و« ڪل عل لیس عليه آمرنا فیو رده 

فقالوا:انالضمیر في قوله: فهو رد» لسعائداً الىالعمل بل هو عا ئد الى الفاعل» 
و معنی ذلك : من عمل علا ليس عامه امر نا » فالفاعل رد" اي مر دود » و معنی 
مردود أي غير مثاب على فعله . وحتی اذا عاد الضمير الى الفعل » و کان العنی 
من عمل لا لس عليه امرنا ففعله مر دود عليه » لا نسم ان معنی اطدیت : 
ان عله باطل > بل کل ما في الامر ان عله غير مثاب عليه . 

و هد ساق هو لاء ادل الفقوي حى نم رووا عدي عن ان : «من طلق 
فى بدعة أاز مناه بدعته » . 


ولكن ابن الق قال فيه أنه حديث باطل على ردول له . وحن تمد أنه 


)00 زاد الماد ۹/۹ وقال ابن الق : اس کل طلاق نقمة فقد یکون الطلاق نة 
کالشکاح بل قد يكوت من اكير النعم ‏ لو تنافرت طباع از و دين مثلا واستحالت العيشةبيتها 
فکا اث النكاح للتحابن نعمة فكذاك فان الطلاق للتخاعین نة . 

واما الاحتياط افر وج فني عدم وقوع الطلاق احتياط اقوى واقر بالى التقوىوااورع 
لا'ث من الاحتياط ان تبقی الحياة از وجية بين زوجين ثم التكاح بينهها بيقين حى يزول بيقين 
مثله وةالوا : فاذا اخطأنا فالخطأً في جبة واحدة - وهي بقاء الز وجة عند زوجبا - واذا 
اصينا فصوابنا في حبتين : حبة الزوج الاول وجة الزوج الثاني ۰ وانت ترتكبون امرين : 
رم الفرج على من كان حلالا له بيقين واحلال الزوجة اغير زوحبا . ذن كان خطأ فو 
0 من جتن . وببذا يتبين اننا اولى من الاحتياط منکم ۰ وقد قال الامام اجدف‌رواية 
اني طالب في طلاق السكر ات مايتيه ذلك : ففال الذي لايأمر بالعلاق انما اتى خصلة واحدة 
والذي يأمر بالطلاق اتى خصلتن حره‌با عليه واحلبا لغره فبذا خر من هذا . 


= وهعٌ - 


حد دث باطل عليه ¢ و بروه اا من ارات ۳ 

وحاء في ا حى : حديث موضوع بلا شك 5 وقال : ثم لو صح - ول 
نصح قط - لكان لا حدة فيه » لانه كان معنى قوله : آلزمناه بدعته أي مها 
کا قال تعالى ۳ وكل ارات آلز مناه طائره في عنقه ( و لاس فيه آره م عليه 
با مضاء > ردعته وتحويزها ف الان 

ه ‏ والوا : لا تنانی في ين حرمة ة الشيء و صحته » فحرمة ة الشيء تيرك عليه 
عقو دة فاعله . وصحة ة الشيء تارب عليه آثاره . وا ك < 0 ال مدعي 
لا ملع من ترتدب آثره e‏ عليه ف وا ردو ده ام على ذلك 

و فا لظبار گرم ومنكر من القول » ومع ذلك فاذا ۳ الرحل 
زوحته حرمت عليه حتى یکفتر 

۲ - و كذلك القذف فانه حزام 4 ومع هذا فقد رتب الشارع أثره على 
جنوك 6 فد سمل اعد ترك لا وهی ات 

س وطلاق امازل » فر غم ان اهز زل بأحكام الله حرا م » فإذا ما أوقع 
الرحل الطلاق وهو هازل »> ل الطلاق وترتب 0 عليه » وقد قال عليه 
السلام | رام ا بال اقوا م يتخذون آنات الله هزواً 1 

۰ ۱ 

( )اکل 3 ال ۰ 

)۳( وعکننا القول بأن هذه الاءثلة لاتصلح ان تكون ادلة اوضوعنا لان الظبار مثلا 
ايس له وحبة حرمة بل كله حرام لأنه منکر من القول فكل تمرف لایقال عنه حلال و حر ام 
لايجوز الظبار عليه فبل إديناظبار جائ وظبار باطل ۶ ۰۰۰ اما في الطلاقةبو كسائر التصرفات 
الق تشتمل الصحیح والفاسد فیقال عنها تارة ۳1 صحيجة وحلال وتارة بأنها فاسدة وحرام - 

و کذ اك القذف وشپادة الز ور . کل هذه الامور عا حرم الله جنسرا حیث لاتباح تارة و عرم 
تارة يصح ااقیاس عليها تعرفات تشمل الاباحة والتحريم . 

واما طلاق الحازل فاغا وقع لانه صادف علا اطلاق وهو طبر لم امع فيه فصح‌وفوعه 
اما كونه من اوقعه ل يكن حادا ول يقصد به الطلاق فذا امر اشارع الذي يرتب الاثرويقع 
طلاقه الحدیث المشثبور فالثارع هو الذي يرتب الاار على التصرفات والمقود . فامازل اتى 
بالسبب وهو الايقاع وهو ان لايكون اثره وهو الوقوع وهو ياك الاول دون الثاني 
اما من طلق ف الحیض فلم یأت بالسبب الصحیح لانه اوقم فى وقت غير صحيح فام يصادف 
علا اطلاق . راجم زاد العاد 9۱/4 


واغلاصة : ارت الادلة القاسة الى ما من قال بعدم الوقوع قوية 
ا ا و لد 1 J EE‏ 
ا ححر لا روی هذه الاحلة عه بش التي القم م يقل اكثر من انا ۳ تنص من 
التنصيص على هر كت الا مر بار اجعة الل 

فهدا اهر ادمن ان حجر على ووه 5 الادلة القياسية لو ولا الامر أجعة 5 


وان ف ختام ا ما رححناه من معنی ار اجعة والراد ما . 


( )قم الباري ۲۹۰/۰ . 
(۲) قال الصنعانی في سبل السلام ۲۲۹/۳ واما الاستدلال على الوقوع بقو له فايرا حمها 
ولا رحمة الابءد طلاق فهو غير ناهش لان الر حمة القيدة بیعد الطلاق عرف 5 


5 
رعي متأ خر 


اذ هی لغة اعم من ذلك . 


= 0۲ء - 


۰ ۰ 
۱ لس الاس 
۶ 7 ماه ۳۷ 
رايا فى ااامرى فی امي 
الأمور التيأجعت عليها الروايات ومنشاً اطلاف: 

اذا رجعنا الى الروايات التي جاءت في حديث ابن عمر والتي لم تأت بها 
الزيادات التي كانت موضع اللاف والنقاش ۲ ند ان مناك بعض الامور 
قد أَحعت علها الاحادیت دون خلاف - . 

كان عبر عن الطلاق في ایض © وسوا لني عليه السلام عن 
f>‏ ذلك . 

۲- تفیظ الني عليه السلام حينا ذكر له ععر ان ابنه طلق امرأته 
فص عافن 

۳ - قوله عليه السلام لابن عمر : و ما هتكذا أمرك الله .. انا الطلاق ان 
تتتقال اس ۱۰ 

ع - آمر الني عليه السلام ابن عر بالر اجعة . 

(۱) آما سوال عمر الني عن طلاق اينه امرأته في ایض فا يدل على انه 
ارتکب عظو را فحاء كال عن که الشرعي » ولو 1 حکن محظورا او 
عرماً لما جاء بستفي الني في طلاق عادي يعرف اكثر المسامين حکیه . لا'ن 

)00 قال ابن الغ في زاد الماد :/ ه إن الالفاظ قد اضطر بت عن ابن تمر فى ذات 
اضطر اباشدید | وكلبا صحيحة عنه » وهذا يدل على آنه يكن عنده نص عریح عن رسو لالله 
فى وقوع تاك الطلقة والاعتداد ما ٠‏ واذا تعا رضت تنك الا لفاظ نظر ناا لى هذهب ابن تمر وفتو اه: 
وډه عر ياً ۳ عدم الوتوع ووحدنا احد الالفاظ صر يا في ذلك فقد اجتمع صریح روايته 
وفتو اه على عدم الاعتداد وخالف في ذلك الفاظ ثملة مضطر بة ٠‏ 


= ۳و 


طلاق ابن عر لم یکن اول طلاق في الاسلام حتى يبل حكمه . 

نقل الشوكافي وابن حجر عن ابن العرلي ۲۲ : 

ان سؤال عر تيل لان یکون ذلك لکونم لم بروا قبابا مثلها » 
فسأله ليعلم . وتحتمل ان يكون لارأى في القرآن : ( فطلقوهن لعدتهن ) . 

ومجتمل ان يحكون ممع من الذي صلى الله عليه و سلم انبي فجاء لسأل عن 
اک بعد ذلك . : 

(۲) واما تفیظ النبي عليه السلام فاغا يدل على ان ابن عمر ارتكب رما 
حين طلق امرأته وهي حائض حبت خالف الشروع وقد قال عليه السلام لمن 
طلق امرأته ثلاثاً أيلعب بکتاب الث وانا بين اظهر . فاستنکار النبي و تفیظه 
اما يدل على ان ااستفی او السائل جاء بأمر غير مشروع . 

قال ابن دقيق العيد!"! _ تغيظ النبي صلى الله عليه وسل اما لا ان الصو 
الذي يقتضي المع كان ظاهراً فان مقتضى اال التثبت في ذلك او لاانه كان 
مقتضی الخال مشاورة النبي 08 الله عليه وسل في ذلك اذا عزم عليه . 

وقال ابن حجر" : بعد ان ذ کر تغرظ الرسول عليه السلام ۰ وفه 
اشمار بأن الطلاق في ایض كان تقدم النهي عنه والا لم بقع التغيظ على امر لم 
يسمق النپي عنه . 

۳( 0 عليه السلام لابن عمر ماهکذا أمرك الله . 

هذا بیان من النبي عليه السلام و تفسیرلا"ية : فطلقو هن أعدتمن. فقد بين له 
ان الطلاق يحب ان یکون في العدة وهذا و اضح منه عليه السلام انه بفصل 
ما أجل القرآك فقال له ما مكذا أمرك الله . 


(۱) نيل الاوطار ۲۲۱/۰ ۰ 
(۲) الصدر السابق ع/۰۲۲۲ 
() اج الباري ۷۸۰/۹ . 


= و4 — 


۽ واما آمر الذي صلی الله عليه وسم ابن عر في مراحعة زوحته فوي 
موطن اظطلاف ف ۳۴ وهذا سنمحشها «شيء من التفصيل ۲ 

منشأ اخللاف : 

ان منثأ اخلاف فا يبدو لي في و قوع الطلاق البدعی وعدم وقوعه هو 
قوله عليه السلام لعمر حبنا جاءه بستفتبه في طلاق ابنه : مره فليراجعها . 
فیعض العاماء فهم من قوله عليه السلام مره فليراجعها أي بردها الى ما كانت 
من باق ای اس د لع كا نام ها لمات رد 

: ۷ في اخيص ةا مر ی یج رد 

واكثرالفقباء قالوا معنی قوله مره فليراجعها : أن الطلاق قد وقع لان 
المراجعة لاتكون إلا بعد الطلاق . 

۱ - ماالواد ناو احعة : 

هل اراد بالمراجعة المعنى الذي اصطلح عليه الفقباء وهو مر اجعة الزوج 
زوجته الطلقة رجعيا مادامت في العدة أم أن الراد بالمراجعة الممنى اللغوي > 
وهو عودة الزوج الى زوحته بعد ان اعتزها . 

و ينبني على | خلاف الذ كور نتيحة هامة هي : و فوع الطلاق اوعد م و قوعه . 

ال امور : ان لفظ الراجمة يدل على وقوع الطلاق إذ لا مراجعة 
الا و 

ور ال ی اا کے وبا اج فالس اک م 
على العنی اللغوي . 

وقال العفرية والظاهرية وفریق آ خر من الفقهاء لا بقع الطلاقفي ایض 


دوهع - 


مناقشة اور : 

نحن لانختلف مع امبو رفيا ذهيو | اليه أنه اذا اختلف معنیانللفظ مااخذنا 
بالعنی الشرعي دون اللغوي. ۲۳ وامًا خلافنا هو هل هذا المعنى كان مفوجوداً 
في عدر التي آم لم یکن 9. واذا كان موجوداً فېل كان بدل على ماذهب اليه 
ا من و قوع الطلاق او عدمه ام کان یستعمل لعان اخرى ۰9 

والا فليس من المعقول ان تحادل أحداً اليو م إذا قال لنا ان فلاناً راجع 
زوجته فالعنی واضح جداً هو أنه طلقها وراجعها في عدتها لأن العرف اليوم 
دل ام( إلفظط الر اجعة في عصرنا هذا اصیح يدل 0 معنی معان و هو لمر اجعة 
الشرعمة 5 و لکن وحن اا هذا اللفظ يحب ان نعود ای العدر الذي وحد 
فيه . فهل كان هذا العنی في عصر الني عليه السلام 6) هو في عصرنا هذا 9. 
أم هو م اصطلح عليه الفقهاء فيا يعد ۰ 

لنعد الى مصدري التشريع القرآن والسنة لنجد معنی المراجعة ولفظها 
و مادلت عليه . 

المراحعة ف اترات الکرم 

ورد لفظ المراجعة في القرآن الكر بم بقوله تعالى : «فان طلقها فلا جناح 
عل( أن يتراجعا ان ظنا ان يقما حدود الله »فدلت على ابتداءالنكاح ار 
الآبة تشير الى عودة الزوجة الى زوجما الذي طلقها ثلاثاً بعد أن طلقها الزوج 
الثای وذلك بعقد حد بل ۰ 

أما معنی الراجمة وهي عودة الزوج ازوجته ااطلقة رجعياً فقد جاءذ کر 
ذلك في الق رن الكر ع بافظ الرد» الا مساك قال تعالى: «و بعو لنهن أحقبردهن,۲۱) 
اشارة الى رحعمن . 

. ١5 الاشفاقفي احكام الطلاق ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 


- £0 


و قال تعای 2 فامساك عر وف او تسرولح باحسان ۳۳ 6 والامساك هذا 


لاا روا و ولا وم خرارا وا ۱۲ 


ااراحعة في السنة : 


م آحد فها اطلعت عليه حدثاً توا فيه لفظ الراحعة ععناها الشرعي 
و لکني وحدت دا في صحیح البخاري بويد المعنى الذي أوردتة سابقاً من 


القر]آن الکر كع وهو انتداء الف . 
ار E‏ € 


فقد جاء في حديث بعض بريرة وهي امة اعتقما السدة عائشة فاختادت 
نفسما و کان زوجها مها حباجفقال الي لاله عليه وسلم لعياس :یاعباس ألا 
بت من سريت ره ۲ ون ارف بريرة مغيثاً فقالالني‌صلی ان علیه و سل 
لبريرة لو راجعتيه» قالت : بار سول الله أتأمرفي؟.. .قال :اما أنا أشفع . قالت : 
فلا حاحة بل فيه 00 


ووحه الاستدلال فها ظهر لى : 
أنخياربريرة كان فسخاًالعقد ف لني ميطلب منها أن تعو داليه پعقد جد يد لأنها 
لاقلك المراجعة . لان الر اجمة لازو لا لازوجة فدل‌علی أن العنی اراد هو 


العو دة بعقد حدید آي ناح مخ 008 


وفي السنة أيضاً عن ابن عباس أن التي على الله عليه وسلم رد زينب على 


)١(‏ سورةالبقرة آيةو؟؟ 

(؟) سورة البقرة آية ۲۳۱ 

(0) فتح الباري ۳۳۷/٩‏ باب شفاعة النى صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة : عن ابن 
عباس ان زوج بريرة كان عدا يقال له «غيث كأفي انظر اليه یعلوف خلفهبا يبكي ودموعه 
تسیل على يته . فقال الني صلى الله عليه وسل لعباس : نا عباس . . 

(4) قال في سيل السلام بعد ان ذكر حديث بريرة : اذا احتارت نقسبا لم يكن ازوج 


الرجعة عليها واغا يراجمها بعقد جدید إن رضيت ۱۷۳/۳ . 


- ۵۷ ع -- 


زو جما الي العاص بالشکاح ال ها 

وأما قوم أن الا مر الم يدل على و قرع الطلاق لاانه لولم يڪن 
دک لا امره بالرد او بالمراجمة أي لتر كه وشانه طالما انه لم يقع شيء ومعنى 
آخر ان لفظ الرد او الا مر بالعودةيد على افتراق الزوجین فاما أمره الني جلت 
أن يعود الى زو جته فد لعل ا نالطلاق قد تم يبنها . 

أجاب ابن حزم على ذلك :۲ لبس هذا دلبلا على وقوع الطلاق لا'ن ابن 
عمر حين طلقها فقد اجتنم! لذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن براجعها 
کا كانت قبل . 

وقال ابن القم من هنا قوله ابن فرق دن <ار بة وولدها ف ابيع فاه 
عن ذلك ورد البيع ولبس هذا الرد مستازماً لصحة الببع فائه بيع باطل بل 
هر رد سین الى حالة احمّاعبها کا كانا . 

ويبدو لي ان ابن عمر لما طلق زو جته واعتزها لاطلاق فان الني عليهالسلام 
امره أن يعود اليها لا لا نالطلاق قدو قع و آرادالر اجمة بل لانابن عر كان 
قد اعتزها لسيبين لاحيض و لاطلاق فاذا كان الطلاق لم بقع صحیحا فلاحاجة للقول 
باار احعة . و لکن‌الني آمره‌آن دعو د اليها وهي في اطیض يعد آن احتذیا وقد 


کان من عادة المرب ذلك . 


جاء في تفسير الرازي ۲ : و بسألونك عن احیض قل هو أذى فاعتزلوا 


النساء فى ایض ولاتقربوهن” حی يطبر ن > فاذا تطبر ن فآتوهن من حمث 


(۱) فتاوی ان تيمية ۳/۳۳ : 
(۲) ای ۱۹/۰ 1 
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؛) تفسير الرازي ۲۳۳/۲ ۰ والطبري ۲۱۰/۲ ط اليمنية . 


7ت 


أمري الله ان الله يحب التوابين وحب التطهرین 0۲. 

روي أن اليبود وس کنوا يبالغون ف التياعد عن الموأة حال حدضها 
والنصارى كانوا حامعوهن ولابيالون پالیض » وأن أهل اطاملية كانوا اذا 
حافك المرأة لم یا كاوها ول نشاربوها ولم يحالسوها على فرش وم يسا کنوها 
في بدت کفعل اليهود والمجوس فنزات الآية . 

ون تفسير المنار ۳ : س كانت هذه الا سمل فيالمدينة حيث حختلطالعرب 
بالود ومولاء يشددون في مسائل ایض والدم کا هو مذ كور في الفصل 
احامس عشر من سفر اللاو بين من الاسفار الى سمون حماتها التوراة . 

وهنها ان كل من مس اخانض في أيام طمثها يكو ن نحساً » وکل من مس 
فراشها بغسل ثيابه ويستحم ماء ویکون تسا الى المساء وكل من مس متاعاً 
قحاس عليه يغسل ثيابه ويستحم ماء ویکون سا الى المساء » وان اضطجع 
معپا رجل فكان طءثها عليه يكون نحساً سبعة أيام وكل فراش يضطجع 
عليه يكو ن م : 

وروي أن أهل اطاهلية کانوا لابسا کنون ایض ولايؤا کلوهن كفعل 
ال و لذلک سألوا الی فتزلت الایة ... 

وحاء ف سنن النساني 9 : عن ثارت عن الجن ال وت اليوود ادا ات 
المرأة منهم لم يؤاكاوهن ولا يشاربوهن » ولا مجامموهن في البيوت فسألوا 
الني صلى الله عليه و سل فأنزل الله عز وجل : وسألونك ... 


(۱) سورة البقرة آية ۲۲۲ 
(۲) تفسير المنار ۳۵۸/۲ أحكام القرآن . ابن العرلي ۰۱۰۸/۱ 
(۳) سان النسائي ۱۸۷/۱ ط مصطفی عد . 


— £0۹ - 


فأمرهم رسول الله ان بوا کاو هن و شادبوهن ومامعوهن في البيوتوان 
بصنعو ا من کل شیء ما دلا الماع 1 

هذه كلها ادلة سقناها لييان ار اد يامره عليه السلام ابن عر عر اجعة ز و حته 
وما ية.ين ان المعنى الشرعي 1 يكن انذاك معروفا ءا اصطلح عليه فيا بعد 1 

رار كان الر اجعة يعد و فوع الطلاق لامره عليه السلام بالا شاد على 
الرجعة وت اد از به يدون خلاف بين الا قيل امر اعاب وفل امر 
استحباب وا انه عليه ااسلام لم يأمره بذلك دل على ان الطلاق ‏ بقع . 

NNE المری ار راد رنه‎ EE 
لا ااراجمة بعد الطلاق » ان لنظ اأراحعة يقتذئ الغا ۱۲ اما الرحعة بعد‎ 
الطلاق فاعًا ستقل ع الزدج اما الر احعة با معنى اللغوي واا يقني مرافقعا على‎ 
ذلك ک) بتراجمان بعقد جدیداذا ما طلقها مثلا ومعنى آخر ان الر اجعة تقتضي‎ 


لغة ان تکون من الطر فين و الرحعة من الز و اج هي من طرف واحد 9 


۲ - سيب الواحمة : 
اذا أمر الني عليه السلام ابن عر اث براجع زوجته بعد ان طلقا 
وهی خااصس ۱ 
رای اف ار 
اما ان نقول ان الذي آمر ابن عر أن براجع زوجته لان الطلاق لا بقع 
في ایض لقوله تعالى : «فطلقوهن لعدتین» و ااطلاق للعدة أن تکون اارأة في 


وقت تستقيل فيه عدتها و ایض لس وفتا لذلك . 


(۱) فتاوىان تيمية ۲۰/۲ ۰ 


س وخ" لم 


واما ان تقول انه تشريع جديد من الاي عليه السلام - وهو الدي ملك 
ذاك لقو له تال : «وما ۹1 او( فخذوهومانها ۶ عنه Sb‏ 

فعلى من طلتی زوجته وهي حائض انر دما بطلقها کا امر الني ابن عر » 
اقول ليس هذا تشریماجدیدا لاني لم أجد في القرآن آنة فيهامن طلقز وجته في 
ایض فالو اجب عليه ان يراجعها . 

فأي اللو این أقرب للعقل والمنطق 9... القول بأن ابي عليه السلام جاء 
2< جديد لم برد في القرآن وهو وجوب الرجعة عقب الطلاق في الحيض اماه 
تفسير لا جاء فى القرآن الكر م لقو لهتعالى :«فطلقوهن لعدتهن » وحن نعلي ان 
احكام الامرة جاءت بالقرآن الككريم مفصلة واضعة لاما مس کل فرد 
کل بلت . 

قد يقال أن الذي جاء مح جدید وهو وجوب الراجعة کا ذهب الى ذلك 
ع نامب E‏ آن اسال هؤلاء : كيف بقع الطلاق وتمب 
الرجعة ? . .. اما ان نقول ان الطلاق قد وقع فلا رحعة واما ان نقول 
انه | بقع , 

والقاعدة الفقبية تقول :من سعى في نقض ما 2 على يديه فسعيه مر ذو دغلمه. 


م - ثم ما فائدة الرحعة 9 


ان كلام الرسول عليه السلام مازه عن العيث وخاضة فها لشرع للناس 
ويبين لهم آمور ديم فاذا كان يبغي الي حين آمر ابن عر أت براجع 
و 


اواب اما ان نقول امره ير اجعةزوحته لان الطلاق ليقع فتكأزه لويطلق. 


(۱) سورة ار الاية ۷ . 
(؟) راجم ص ٤۰٩‏ - م.؛ في هذا الکتاب 5 


ol 


وأما ان نقول أمره بالمراجعة لأن الطلاق قد وفع وهو معصية.فارفع هذه 
المعصية ولعدم تطويل العدة على المطلقة من جبة ثانية أمره أن يراجع زوجته 
حت |ذاطبرت الطهر الثاني طلقها ان شاء : 

ولننظر الآن أي الامرین تحقق بالمر اجمة . أي اللو ابين أقرب الى العقل 
والمنطق9... اذا قلنا بالجو اب الاول فالطلاق ليقع » وعا- انعر الى زو جته وهو 
پاغار بين الامساك والطلاق 9...ولا ضرر ولا ذراد . 

أما إذا قلنابالامر الثاني فبل تحقق رفع المعصية وعدم تطويل العدةعر اجعة 
ابن عمر زوحته 69.. 

بل هل تحوز الر اجعة لاطلاق ۰۰۰9 أقل ما يقال هنا ان المراجعة لاطلاق 
امر مکروه بل أن هناك من قال ان الراجعة للطلاق لا وز ۷ والني عليه 
السلام لا يأمر به . 1 

قال الصنعانی في سيل السلام ۳ : قال تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن 
فيذلك ان ارادوا املاحا » أي أحى بردهن في العدة بشرط ان بريد الزوج 
بردها الاصلاح وهو حسن العشرة والقيام حقوق الزوجبة فان أراد بالرجعة 
غير ذلك كىن براجع زوجته ايطلقها ما يفعل العامة ۰۰۰ فهذه الراجمة برد 
ها اصلاحا ولا اقامة حدود الله فهي باطلة اذ الایة ظاهرة في انه لا بباح له 
المراجعة ويكون أحتىبرد امرأتهالا بشرط ارادة الاصلاح وأي ارادةاصلاح 
في مراجعتها ليطلقها ٠‏ 

ومن قال ان قوله : « ان ارادوا إصلاحا » لاس بشرط لارحعة فانه قول 
عالف لظاهر الآنة بلا دليل ٠‏ 

واذا وقع الطلاقفالمعصية حلت بالمطلق ولا برفعها الا عدم احتسابالطلقة 


(۱) داجع بحث المر احمة لمضارة في هذا الكتاب . 
60 سبل السلام ۵/۳ ۲ . 
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لا رجمثها ليظلقها ثانية فهذا زيادة في المعصية لانه لا فائدة مه سوی الضرر 
والذرر لا حوز ۰ 

SS 

لنمد ای ابن عمر فقد طلق زوحته في ایض .فاو مير براحم | لاحتسب العدة 
من الطهر الذي بلي الخرضة الني طلقت فيها وهذه لا تتحاوز دضعة ایام » اما لو 
راجعها فج من الايام تخي على الطلقة ۰۰۰٩‏ 

الميضة التي طلقت فيها ثم الطهر الذييليها ثم اطیض ثم الطهر. فأيهما ا کثر 
تطوبلا واضرار أبا لمر أة ٠.9‏ 

اننا اذا تأملنا نجد ان الا مر باار اجمة اذا اغذنا بقول من قال بالوقوع لم 
حقق غرضا لقره الشرع و العقل فقد اطا ات العدةوم ترفع المعصية ل 
بار تکاب عظور و هو الر احمة لاطلای ٠‏ 

والخلاصة :ان المراجعة لا بد ها من فائدة فاذا لم تحنسب الطلقة فالفائدة 

واضحة وان حستناها كان اا واضحا والمعصية واقعة » والفائدة من 

0 اجعة تظهر [ E‏ عر فنا ساب اار اجعة و ساب ل اجعة لا فلا اماان 
کون لعدم الشر وعية او اعدم تطويل الندة ودفع المعصية ۰ 

آما وقد تبين لنا ان العدة تطول ١‏ کثر لو احتسیت الطلقة والمعصية لاترفع 
اذا احقسيت الطلقة لم یی أمامنا الا ان تقول ان سيب امر الني عليه السلام 
ان کر عر اجعة زوحته هو لعدم مشر وعية المطلقة إلى اوقعما وامر آته حائض 
حيث بالات را امره الله يقو له «فطلقو هن لعدابن ۰ 

E 
علی زو حته م تقع وان آمر ي عليه السلام تكن را اجعة ععنا ها الشر ء عي‎ 
بل معنا ها اللغوى لان بذ ذلك , يتحقق الفائدة من كلامه عليه السلام لزه عن‎ 
العبث حيث يعو د الز وجان الى حياتهما الاولى .وخالف من قال بالوقوع لاننا‎ 


-۳- 


نويد ان نوتب اثرا لامره عليه السلام بالمراجءة والا فاذا وفع الطلاق فلم يبق 
لا "موه عليه السلام أي معنی سواء من حبت تطویل العدة أو رفع العصية 
فالعدة تطول بالوقوع والمعصية لا ترفع با مراجعة ۰ 

ان في وقوع الطلقة اخرارا بالزوجة واضرارا باازوج وحاشا ارسول الله 
أن يأمر بالذررفالزوجة تتضرر باطالةالعدة. واازوج لامصاحة له الاالکر اهية 
والاظر حيث راجع ليطلق والشارع لم ينه عن الطلاق بل أباحه في وقت معبن 
كما <اء في القرآن الکرم و كما فسره التي عليه السلام ٠‏ 


ع 


مايراه بعضص الفقباء المعاصرين من أطلعت عل ریم 
راي ألاستاذ اغف ۰ 


ول استادنا فضيلة الشيخ علي اكفيف في كتابه فرق الزو اج ۲ بعد ان 
ناقش جميع الروایات التي وردت‌عن ابن مر ونافش ادلة البوروخالفيهم قال: 

والارجح کا قال ابن الق رواية ابي الزبير لو افقتها القرآت ولقو اعدالکاية 
المستنيطة من أحكام الشريعة واتفاتها مع المحكية في حرمة ايقاع الطلاق 
في ایض . 

ومیل فضيلة الشیخ الا كبر مود لتوت في کتابه : مقارنة ا لمذاهب في 
الفقه الى ترجيح رأي امور ۳ : ان مذهب الخمهور اسعد 0 
بالقياس والنص . 

ویر لاله عل ال ناب ان لال لد ا يفل 
ان اورد حي ارقن في الطلاق في ایض : ان القول بعدم وقوع الطلاقفي 


امرض و ملد في النفاس او في طهر مس فيه ارحح من القول بو قوعه 98 


(۱) فرق الزواج ص ۲۲ . 
(۲ مقارنة الاب ص ١م‏ ط ۵۱۳۷۳ ۱۹۵۳ 
(۳) الماثل الشرعية في الاحوال الشخصية ص ۱۱ . 


> نب 


في الطلاق (۳۰) 


۱ - الطلاق المدعي في قوانين اللاد العر بمة : 


ل تنص | کثر التقنينات العر بة على و فوع الطلاق البدعی او عدم و وعه 
لانا تدين بالوقوع ولهذا تر کت موضوعه للیادیء العامة او المذهب اطنفی 
في اكثر البلاد حيث يرجع اليه فيا لانص فيه . 

غير أن اخوائنا الشيعةفي العراق ولبنان قد نصوا على ذلك صراحة وقالوا 
بعدم الوقوع . أما عدا الشيعة فلم اجد الا قانون الفرب العربي حيث نص على 
وجو ب الرجعة اذا طلق الزوج امرآته في ایض وهو مأخوذ من‌مذهب مالك. 


ففي لبنان : 


حاء في الفصول الشرعة م "٠۳١‏ : بصع الطلاق في أي وقت كان . وعلى 
أنة حال تکون عليها الزوجة اذا كانت واحدة من مس : 

۱) الصغيرة التي لم تبلغ السن التاسعة من رها . 

۲) الي لم بقرما الزوج ثيباً كانت ام بكرا . 

۳( اليائسة . 

ع( اعامل .۰ 

) التي غاب عنما زوجها شهرا كاملا » على أن بقع الطلاق حال غیابه عنما 
حيث بتعذرعليه معر فةحالها هل هي فيحيض أو طبر 9.. واللحبو سكالغائب'"". 

اما الزوجة التي قارا الزوج» واقت السنة التاسعة من عرها فا کر » و 
تبلغ بعد حد اليأس لايصح طلاقها » الا وهي في طهر ۸ يقرا فيه » فلو طلقها 
حال ایض » او النفاس او في طبر المقارية كان الطلاق فاسدا . 


(۱) الفصول الشرعية س ۷۲ . 
(۲) راجم ما حررتاه في طلاق الفائبة لدى الشيعة الاماميةفيهذا الکتاب 


رح 


م ۱۷6 يعرف طهر الزوجة وحیضها وحملوامن فا » وتعرف المو اة 
من قول الزوج » فالقافي يسأل الزوجة عن الطبر واطیض وال » وبأل 
از دح عن المواقعة ومتى احتمعت الشروط اباح وقوع الطلاق 9 , 


العراق : 


م ۲۷۲۳ من الاحكام الجعفربة في الاحو ال الشخصرة 
عل الطلاق المر أة الطاهرة من ایض والنفاس المستيرأة بأن يطلقها فيطبر 
لم يواقعها فيه ا" 


المغرب العربي : 


الفصل ٩۷‏ من قانون المغرب العر بي : 
اذا وقع الطلاق والمرأة حاأض أجبر القاغي الزوج على الرجعة . 


واطلاصة : 


إن الطلاق في الإ سلام لا يجوز في كل وقت » بل حدد له الشارع وقتاً وهو 
أن تکون الزوحة في طبر لاجماع فيه » ولا في المرض الذي سبقه جماع ولا 
طلاق . وذلك قثياً مع مبادىء نظام الطلاق الذي جعله الله ابفش الطلالاليه- 


وقد حاولت في هذا البحث أن آبن جميع الاراء و الاتحاهات حتىوصات 


(۱) الفصول الشرعية ص ۷۲ . 

(۲) يسأل الزوج عن المواقعة لانها من ذيله . وتسأل هي عن الیض وااطبر وال 
لاف ۲۲۸ من سورة البقرة : ولا يحل هن ان یکتمن ما خق الله في ارحامبن . وحديث 
زرارة : فوض الله الى النساء ثلاثة اشياء : ایض والطبر وال . 

(۳) ااصدر السابق ص ۷۳ . 


- ۷ = 


ال ترحیح الراي القا ثل بعدم و فوع الط 


لاق إذا خالت الشروع وفو الوهت 


الذي خصصه الله للتطلیق دون التقید عذهب معين بل : 


۱ - رجعت إلى القرآت الکرم 
د فطلقوهن لعدمن » ٠‏ 

۲- وقد فسر هذه الآنة اللي دلى 
رعاتایطای زوت بل من و 
طلاق و تبعه نی هذا التفبر عدد من صح 

س - ویعد أن ذ کرت اراء الفقهاء 


وحدت أنهم اعتمدوا على حجج محتلفة فنا 


از رت اعادیت 2 اس وار ادات وو 1 
ص ان اد 6 


وفت . ورد الأحاديث ا عدم 


فوحدت الاب صرحة بقوله تعای : 


لله عليه وسلم فيحديث أبن جر حيث 
ولا في الیش الذي سبق ماع ولا 
بته الفقباء كعيد الله بن عباس وغيره . 
الذين قالوا بوقوع الطلاق في الميض » 
قشنا وأهمها في رأبي : 

أى 


الطلاق فى 


لوفو ع ۰ 


فغرعت هلاه الا حادیت ني بل ان E‏ و ب هم 


الوقوع ضعيفة حقاً وآن هناك أحاديت صحيحة لم یتناو ۱۸ جمهور الفقهاء الذين 


قالوا بعدم الوقوع . 

سب اه الح عن لقي 
الشیء کالصلاة في الا دض الفصوبة . 
به الاحناف وقلت ان الهي 
ذاته . فضلا عن ان هذا الرأي غير مسلم 


> — قات ان سيب الخلاف و منشاه 


ع ا(طلای ف ١‏ 


ء لايقتضي فاد النبي عنه إذا كان النهي لا لذات 
وقد ناقشت طويلا هذا الرأي الذي قال 


طبض 


ن مي لا مر تصل با لطلاق 


به ف دقمة الذ اهت 5 


لدى الفقهاءفي رأبي هو تفسيركاءة مر اجعة 


بقوله صلی یله عله يه و سل لابن عدر حين طلق زوحته في ایض : راحعپا ٠‏ 


وقد اسّت ان لفظ اار أجعة ۳ الر اد منه ما | اصطلح عل ۾ الفقاء مقر ] 


يعد عصر نزول هذه الایة الكرعة و هو مر 


اجعة الزو-ة في ااطلاق الرجعي 


مادامت في العدة ۰ بل الر احعة ههدا المقصود مهنا المعنى اللغو ي رهد استشهدت 


على ذلك بأمثلة من الق آن الككريم والسنة النبوية . 


11۸ 


إن فى درد وقت خصوص لاطلاق حكمة تشريعية عظيمة الا همية تحمل 
الطلاق فيو قت يم عن رغبة حقيقية فيه ومدا نقضي على كثير من حالاتالتسرع 
والانفعال التي يلجأ اليها الا'زواج ٠‏ 

وافي اقترح ان ينص في القانون على عدم وقوع الطلاق في ایض او في 
طبر مس ازوج زوحته فيه ٠‏ 

ولا برد على هذا ان مثل هذه السألة بصعب عل‌الفقماء معر ذتها لا نها تتصل 
بااز و حة فتركگ هذا الا "مر لاح الدياني > بل يحب ان ينص عليه صراحة في 


القانون اذ الز وحة موعنه ما ذ کرنا على كثير من مثل هذه اطالات ٠‏ 


كك 


الفصل كامس 
الاشباد على الطلاق 


الر كن الخامس في الطلاق هو الاسپاد . وقد اختلف الفقماء في وجوبه . 
والاصل في هذا قوله تعالى في سورة الطلاق 

ديا أيها الني اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة»واتقوا الله 
ربک لا رجوهن من پیوتهن ولا خرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة » وتلك 
حدود الله » ومن بتعد حدود الله فقد ظط تسه » لاتدري لعل الله حدث يعد 
ذلك أمرا . فاذا بلفن اجلبن فامسكوهن ععروف او فارقوهن مروف 
واسهدوا ذوی عدل منک واقيموا الشهادة a‏ 

دنارق آنا اش و ور هه الا زا 

ماذهب اليه المفسرون : 

اختلف الفسرون والفقباء في قوله تعالی:ه و اسهدواذوي عدل‌منک»هل 
الراد منها وجوب الاشهاد على الطلاق ام الارشاد والندب اليه . 

قال الفخر الرازي۳ : « و اشهدوا ذوي عدل منک 6 ای ار 
رشمد وا عند الطلاق وعند الرحعة دوي عدل منک ۰ 


(۱) سورة الطلاق آية ۲۲۱ 


(۲) تفسم الرازي ۰۱۱۷/۸ 


- 4۷۰ - 


وقیل : فائدة الاشهاد أن لایقع بينم) التجاحد فلا يتم في امسا كما و لثلا 


كوت احدهها | فد عي ي الياقي ثبوت الزوجية ليرث ۰ 


وقال ابو السعود ۲۲ فوله تعای : واسْهدوا ذوي عدل منک : عند الرحعة 
والفر ةة قطما للتنازع . وهذا امر ندب کا في فوله تعالی: واشهدوا اذا تبايعتم . 


ور ردو نمی عند الرجمة والفرقة معا ۳. 


وقاللفرطي :۹" و اشهدو! ... ام الا GE‏ قیلعلالرچمة. 
والظاهر رحوعه الى الرحعة والفرقة جميعا 

وقيل : المعنى واشهدوا ا الرجعة والفر فة جميعا ٤‏ 

وقال البيضاوي واشېدوا ذوي عدل منک 3203 على الرحعة والفرفة ترا 
من الريية و قطعا انزاع و هو ندب کقوله : واسهدوا اذا تبامم ۰ 

وحاء في تفسير الط ۳۳۶ واشېدوا الظاهر وجو ب الاسْهاد على ما تس من 
الا مسا و هو الر حعة او المفارقة وهي الطلاق . 


و فال ان عباس E DIE‏ ال وك الطلاق فم اع" ال ازل 
4 سهاد على الر< إلى رقع وت امو 
اشکالا كثيرة ٠‏ 


و نقل الطبري عن‌السدی في ةو له : واسشهدوا ... قال :عل الطلاق والر جم 


(۱) تفسير ابي السود ۲۸۷/۸ . 

(؟) تسیر الكثاف ۱۹۰/۳ . 

(») الاش,اد عند ار جمة واحب عند الشافمي في مذهبه القديم اما في الجديد فالاشهاد 
مندوب اليه ۰ 
(؛) تفسير القر طي ۱۶۷/۱۸ ۰ 
(ه) تفسير الييضاوي ۷:۳ . 
(د) تفسیر اغيط ۲۸۲/۸ . 
J‏ 


۷) نفسير الطبري ۸۱/۲۸ . 


بت 


وهو فول ابن عباس ایضاً ما جاء في تفسير الطبري قال : ان‌ارادمر اجمتها 
قبل ان تنقضي عدتها اسهد رجلين . 

يا قال الله تعالى : و واشهدوا ذوي عدل منک » عند الطلاق وعند 
المراحعة. 

وفي الدر النئور ۲۳ وهو فول عطاء » فقد روی عنه عبد الرزاق وعبد 
بن هد أنه قال + 

النكاح بالشهود و الطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود . 

ونقل ا لماص قول عطاء معنی آخر؟ روی عنابن جریح عن عطاء قال : 
الطلاق والنكاح والرحعة باليبئة . 

وجاء في سنن ابن ماجه:* عن تمر ان بن احصن‌سئل عن رجل بطلق‌امر أته 
ثم يقع بها ولم بشهد على طلاقها ولا على دجمتا فقال رات طلقت بغير سنة 
وراجعت بغير سنة » اسهد على طلاقها وعلى رجعتها ٠‏ 

آراءالذ اهب : 

: الفقهاء في الاسشهاد على الطلاق لاختلافهم ف تفسیر هذه الابة‎ E 

رأي اپور : 

فذهب حور الفقهاء الى ان قوله تعالى : « واشېدوا ذوي عدل منک 2( 
يعني الاسْهاد على الطلاق والرجعة ولكنه ليس شرطاً في وقوع الطلاق. 
وععنى آخر ان الاسهاد مندوب اليه لا واجب . 

فقد ذ کرت الآبة الکرعة الا مساك والفراق بقوله تعالى : « فاذايلغن اجلہن 

(۱) تفسير الطبري ۸۸/۲۸ . 

(؟) الدر المنثور للسيوطي ۲۳۲/5 . 

(۲) احكام القرآت اجصاس ۰۱۰/۳ . 

(4) سان ابن ماجة ۳۱۹/۱ . 


STEN 


فامسکو هن ععروف أو فارقوهن ععروف را درا ذوي عدل منک ۰ 
فکان الاسباد رادها الى الرحعة والطلاق . 

وقالوا : لم يؤثر عن الني صلى الله عليه و سل ولا عن احد من اصحابه : 

ان الاشهاد شرط في الطلاق » و لهذا فان‌الامر بالآبة م يك نعلى سبيل الوجوب 

إل قل مال للقي 
آي ان الاصل في الامر ما يقول اكد ثر الاصولبين هو الوجوب الا اذا 
قامت فرینه تصرفه عن ذلك . 
وني آية الاشهاد الاصل فيها الرجوب و لکن ما انه لم ينقل الينا شيء عن 
الاشهاد في الطلاق على كثرة وقوعه في عصر الني وعصر الصحابة دل ذلك على 
آن الامر ل رات لا للوحوب والالزام . 

و كذلك فقد قاسوا الاشهاد على الطلاق في البة على الاشهاد في البيع بقوله 
تعالى : و واشهدوا اذا تبايعتم » والاشهاد هنا مندوب اليه لا واجب بالاجماع 
فدل أيضاً على ان الاشهاد على الطلاق مندو باليه ايضاً خشة اطحود والانكار. 


الظاهر بة واطعفر دة : 


وبرى بعض الذ اهب و فر دق‌من‌الفقماء : ان الاعر فيالآآية للو جوب لا للندب 
وهؤلاء فريقان : منم من قال ان الامر بالاشهاد راجع الى الطلاق و الرجمة 
ومنهم من قال ان الاشماد راجع الى الطلاق فقط . 

قال الظاهر بة : ان الاشماد و اجب في الرجعة والطلاق. و ذاك خشة الجحود 
والانكار في کل منها وان الله ذ کر الر احمة والطلاق والاشاد علبها . 

قال ابن حزم في المحلى'١',‏ فان راجع ولم بشه-د فلاس مراجما لقول الله 


تعای :« فاذا بلفن احلین فامس‌کوهن:عروف او فارفوهن ععروف واسْهدوا 


(۱) ای ۲۰۱/۱۰ ۰ 
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ذوي عدل منک » م يفرق الله عر وجل » بين المراحعة والطلاق والاسهاد . 
فلا يحوزافراد بعض‌ذلك عن بعض. وكان من طلق ول يشهد ذوي عدل متعديا 
دود الله تعالى . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من عمل عملا ليس عليه 
امر نا فپو رد. 

وذهب اععفرية الى ان الاسهاد شرط في صحة الطلاق لا في صحة الر حعة 
فن طلق و شهد ذوي عدل فلا نصح طلاقه و الروجة قاعة . ۱ 

ويحب على الشاهدين ان سمعا حيغة الطلاق ولا وز الشهادة بالتسامع 
بل لا بد ان نسمعا لفظ الطلاق والا كان لغواً من القول . 

جاء في الختصر النافع"" الر كن الرابع : في الاسهاد : ولا بد من شاهدين 
سا و 

وفي اصل الشيعة'"' ومن آهم شرائط الطلاق عند الامامية : حضور 
ساهدن عدلن . 


فاو و قع الطلاق يدون حضورها كان باطلا . 
مناقشة الاراء 3 


اما ما ذهب اليه حمهور الفقباء ان الامر في الاشهاد للندب فیعارضه أت 
الاصل في الامر انه للوجوب ول تقم قرينه تصرفه عن ذلك وما ذ كروه 
من انه لم ينقل البنا ان احداً طلق امام شاهدين لا يصلح حجة للاستدلال 
لانه قد نقل المنا اصعاب الاراء الاخری حوادث تدل على ازوم الا سم اد 
e‏ 

واما قباسهم الاشهاد في الطلاق على الاشباد في البيع فقیاس معالفار 5 


(۱) اختصر النافع N‏ 
(؟) اصل الثيعة ۱۵٩‏ . 


۷6 ۶ رح 


البیع امر محري بکبرة رين الناس فايحاد الاسٌپاد حول دون سرعة التعامل. 3 
ان ابع اتفاق بين ارادتین۱ و لس من الاهية عكان اهمية الطلاق الذي هو 
تە رف بارادة منفردة وامره بهم اجتمع باسره باعتيار ان الاسرة هي اللينة 


الاولى في بناء اختمع 1 
مناقشة ابن حزم ٤‏ 


و اما ما ذهب المه ابن حزم من وجوب الانهاد على المراجعة والطلاق 
فقد استد ل على ذ ذلك على ما ما يظهر لي من فوله تعالى: فاذا بلغن احلهن‌فامسکوهن 
ععروف أو فار قو هن ععروف واسّهدوا ... فرد الاسهاد على کل من‌الا مسا 
وهو الر جعة والمفارقة ود هي الطلاق 8 

وهدا عل نقد و ه الفقهاء تاسهات ب لان امفارقة رت الطلاق الذي حث 
0 على الاسْهاد فيه لان المفارقة في هذه الآية هي رك الزوحة الى اريت 

تما في قوله تعالى :د أو فارفوهن رو » اي ا عدة الزوجة ول 
ر 0 الزوج فاسفار فها مع تأدرة حقو فبا الي اوحها الله من النفقة و موحرالر 
وما "۳ عله ۰ 


مناقشة ابن تمممه : 
وقد وددنا ابن تيميه وهو صاب الاراء المحققة اطر يئة في نظام الطلاق 


(۱) روی ابن حزم في ای ۲۰۱/۱۰ قال رسول الله على الله علية وسلم في 
المتبايعين : « انها بالخبار مام يتفرقا فاذا تفرقا او خير احدهما الاخر فاختار اليم 
فقد ثم ابيع 5 

62 قال ابن العربي في احكام القرآن في تفسير قوله تعالى « او فارقوهن»علي حكم الطلاق 
الاول فيقع الفراق عند انقضاء المدة بالطلاق الاضي لترك الامساك بالرجعة اذ قد وقع الفراق 
به » وان له الاستدراك بالتمسك بااتصر يح بالر جعةااناقش لتر نبا إطلاق وى التادي على حكم 
الةر آث وترك الت‌سك با لتصر يح بالر جمة فراقاً ازآ:/۱۸۲۱. 


و 


فم هذا الفهم وهذا لم يشترط الاشهاد لانه ذ کر انقوله تعای ‏ و اسهدوا. .. 
یمود الى المر اجعة والمفارقة فاار احمة بخترط فيها الاشپاد. اما المفارقة فلست 
طلافاً حتی نشهد علله . 

حاء في فتاوی ان تة" قال الله تعالى : اشهدواذوي عدل مشک فامر 
بالاشهاء على الر جعة و الاشماد عليها مأمور به پاتفاق الامة قيل امر ايحاب و فيل 
امر استحياب . 

وقد ظن بعض الناس ان الاشهاد هو على الطلاق وظن ات الطلاق الذي 
لا شهد عليه لا بقع وهدا خلاف اهماع ااسلف ولاف الکتاب والسنة و 0 
بقل احد من العلماء الشهوری به فان الطلاق اذن فيه اولا ولم يأمر فيهبالاشهاد 
وانماامر بالاسهاد حن قال :و فاذا بلعن احلین فامسكوهن :ثعروف او 
فارقو من ععروف» . 

والراد متا بالمفارقة تلية سبيام! اذا مضت العدة وهذا لاس بطلاق ولا 
برجعة ولا نکاح . والاشهاد في هذا اتفاق السامین قعالم ان الاخهاد انا 
ا 

و نلاحظ في هذا النص ثلانة آمور : 

۱) ان الاجاع على عدم الاشهاد يقل احد من العاماء الشهورین بوجوبه 
في الطلاق . 

۲) ان الاشہاد في الاية بعود الى قوله تعالى : فامسکوهن ععروف او 
فار قوهن ععرو ف . 

س) وان هذا الفهم - اي‌الاشهاد راجع الى الرجعة والطلاق ‏ هو ما اجمع 
عليه السامو ن . 

ونحن نری - ١‏ - انه لا اجماع على عدم الاشهاد بل قال بالاشهاد اطعفرية 


3 ۰۲/۳ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


س و۷ - 


والظاهر بة . وقال ایضا به حر مذه الامر الفقه ن عبد اف بن عباس کا 
تقل ااطبر ي عنه و6 حاء ف تفسير ا حط 

كاب لا اد في الانة مود الى قوله تء_الى في 2 الآية : 
فطلقر هن لعدن . 

پ - وفرله‌ان هذا الم هو ما اجمع عليه اون غير دقيق فان الشيعة 
قالوا بان الاسْهاد يعود الى صدر الابة اي علىالطلاق دون الرجعة کا ذ كرنا . 

وفيهذا يقولالامام عمد المسين ال كاشف الغطاء في كناب صل الشيعة 7" : 

وان السورة الشر يفة مسو فه لبيان خصوص الطلاق وا کم حى ۳ 
قد معبت بورة الطلاق » وابتدأ اكلام في صدرما بقوله تعالى : « اذا طلقم 
النساء » تمذكر الزوج و قوع الطلاق في صدرالعدة اي لايككو نفي طهر المواقعة 
ولا ان ایض وازوم احصاء العدة وعدم اخر احهن من اابيوت . ثم استطر د 
ا الرحعة في خلال بیان اح م الطلاق حيث قال تعالى :و فاذا بلفن 
اجلبن فأمسكوهن ععروف » اي اذا اشرفن على اروج من العدة فلي 
ایا رن بالرحعة او ع على الفار فه 9 عاد الى تتمة احكام الطلاق فقال : 
0 واشېدوا ذوي عدل منک اي فىالطلاى الذي سيق الكلام لان احکا مه € 

وخلاصة ماذهب اليه الشيعة ان الا "مر بالاشماد غير راجع الى قوله تعالى 
وفأمسكو هن بعر وف او فارقوهن ععروف» حتى تختلف فيتفسير الفارقة وهل 
هي الطلاق ام ترك العدة حتى تنتبي عدتها » بل ان الا مر بالاشهاد راجع الى 
صدر الا و هي فو له تعالى وفطلقرهن لعدمهن »وما 3 ۳ استطر ادلاحكام 
العد 5 و الر احمة 

جاء في السران۳" و قوله تعالى : واشهدوا .. ظاهر الأمر ن‌الشرع بقتضي 
الوحوب وهذا بوحب عود ذلك الى الطلاق . وحمل الاسهاد على الاستحباب 


(۱) اصل اشعة ص ۰۱۱۲ 


)۲( ارات ا 


MAL 


لیمود ألى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع پغیر دليل . ولا يحوزان 
ركو نالا م ربالا 'سْهاد متعلقاً بقوله تعالى هاو فارقو هن بعر وف لان المراديذ لك 
هنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق المقتضى لافرقة و لس بشيء 
يتحدد فعله فيفتقر الى اراد ٠‏ 

وما استدل به الشيعة على رأيهم بوجوب الاشْهاد أثار كثيرة وردت عن 
انهم تنقل بعضپا ۳ حاء في حواهر الکلام ۲۲ 2 

قال علي بن ابي طالب في خبر ابن مسلم من سأله عن طلاقه آشهدت رجلين 
عدلن کا اس الله عز وجل فقال لا فقال اذهب فلاس طلاوك بطلاق : 

و فال البافر والصادق في خبر زراره و مد ن مسلم ومن معها : و اد‌طلقبا 
في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رحلين عدلن فلیس 
طلاقه اها بطلاق ۰ 

وقال الماقر أيضاً : الطلاق لايكون بغير شود . 

وقال الصادق في خبر ابي الصباح : من طلق بغير شهود فايس بشيء . 

وقال صاحب المواهر : واعل ان الظاهر من اشتراط الامهاد انه لابد 


من حضو ر ساهدن شد ان بالطلاق. حيث يتحقق معهالشهادة بو قو عه .و افاحصل 
ذلك مع العم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقبا . فا اشر بن اهل 
زماننا من الا کتفاء عحرد ماع العدلين صيغة الطلاق . وان لم يعاما المطلى 
و الطلقة بعيد جداً. بل الظاهر أنه لا أصل له في ال اذهب. فان النص والفتوى 
متطابقان على اعتبار الاسپاد وجرد مماع صيغة لايعرف فائلها لایسمی 
اا 


)۱ حواهر الکلام ۳۹۳/۰ 


زرد 


رأينا في الاشپاد , 

والذي اراه ان في اشثراط الاشپاد حين الطلاق مزية کبری نسحم 
وتتلاءم مع حكمة تشریع الطلاق في الاسلام و انه ابغض اللال الى الله . 

وقد وأينا من ناحبة المنقول : ان الابة الكرعة صرحة في الاشهاد على 
الطلاق. وما قام من خلاف مرده: اللاف حول تفسير المفارقة من قوله تعالى 
وما المراد منما هل الطلاق ام بر اک المعتدة حتى تذتهي عدتها ?.. ولکنا رجحنا 
انالا شاد يعو د الوصدر الاية من قوله تعالى:«فطلقوهن لعدتبن» وما حاء بعد 
ذلك من احکام هو اران الرجعة والعدة لالبيان احكام الطلاق. وم‌ذا وضح 
تفسير الایة الكرعة ٠‏ 

ثم قلنا ان الاصل في الأمر هو لاوحوب مالم تصرفه قرينه عن ذلك 


وهنا القرائن متوافرة مع الا مر بالوجوب لا لاندب والاستحياب ۰ فان ساق 


الابة وما جاء فما من احكام کاپا آمره يدل على ان الاشماد ايضاً واحب فقو له 
تعالى : - فطلقو هن لعدتین . و فوله : و احصواالهدة . و انقوا الل دینک 

لاجر جوهن من بيو تمن » ولامخرجن . تلك حدود اه . 

ثم بقول و اسْهدواذوي عدل .. وم الابة يقوله : واقيموا الشهادة لله ٠‏ 
كلها اوامر على سبيل الوجوب فاماذا ن رفا الى الندب يدون قرینه پل مع 
قيام القرائن على الالزام دون الارشاد ٠‏ 

بقل الاستاد امد سا در ل ار لا به مدلوله الققی 
ولا يتصرف الى غير الوحوب كالندب الا بقریته ولا قريئه هنا تصرفه 
الوجوب ٠‏ بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب لان الطلاق مل استثنائي 
يقوم به الرجل وهو احد طرفي العقد رحده . سواء أوافقته المرأة ام لا . 


فاشهاد الشبود برفع احقال المحد » ويثيت لكل منیا حقه قبل الآخر . فن 
(۱) نظام الطلاق في الاسلام ص ۱۱۸ . 


- ۷۹ 


امد على طلافه فقد اتى بالطلاق على الوجه المأمور به. ومن ۸ بفعل فقدئعدی 
حد ان الذي حده له فوقع عله باطلا لايترتب عليه اي اثر من اثاره . 

واما من ناحية العقول فانتا نوی ان في اشتراط الاشهاد على الطلاق 
تضييق لداثرته في حدود الشرع الذي حرص على ان یکون الطلاق علاجاً 
حيث لاعلاج سواه .وليس في استراط الامهاد تضييق على ارادة الزوج فهو 
حر في التعبير عن فصده وارادته لادخل لاحد فيه من حدود الشرع فالا شهاد 
يؤخر الطلاق دی المتسرع من الرجال حتى يتين له الرشد والصواب > 
لا'ن الشاهدین لابد أن ينصحانه ان لم بزل الغضب حتى تلك اللحظة من نفس 
الرجل المطلق . 

ففوائد الاشهاد عديدة في هذا الموضوع : 

١‏ - پنسجم الاشهاد حين الطلاق مع الاسْهاد حين الزواج فيحقق العلانية 
التي مثلها تم التعاقد بين الزوجن . وفي هذا مصاحة كبرى تبدو لمن عرف 
خفايا النفوس من جحود ونکران الطلاق وما یتمه ذلك من عواقب نتيحة 
عدم اعلان الطلاق . 

۲ - يؤدي الاسهاد الى التقليل من حوادث الطلاق فان حضور الشاهدين 
ان لم دصلا إلى عودة الماة الز وحبة الى ما كانت عليه بعد ان تهدأ ثورة الز وج 
فعلى الا'قل مخففان في حوادث كثيرة . 

و لس في الاشهاد الا تعويق التسرع الغضيان في طلاقز وحته م قلنااذ اننا 
لا نسليه حقاً منحه ایاه اشر ع ولاترید ان نسلب ارادته فنحک لاف مايقصد 
ویرید .ولا نجبره على البقاء مع زوجة لابریدها كل ماني الامر أن في اشتراط 
الاشاد الحيلولة دون وقوع حوادت كثيرة ان لم نقل معظم حوادث الطلاق 
تتبعة غضب سرعان مايزول فلعك يبدأ ریغا حضر الشاهدان او لعل الشاهدان 
يصلحان ما بين الزوجين فتعود الامور الى وضعها الطبيعي . 

وبهذا تتحقق مبادىء الاسلام فى الطلاق حيث نقضي «الاشهاد على الطلاق 


ار روت 


ا مننعث عن هيحان نفدي وذو رة غضب. ولا يرقى لدینا الا لطلاق الق ش 
تفكير وتصمم مدوء دون |ناعال و بذ لك تقل حو ادث الطلاق و تضیق‌داترته . 

۳ - ويا رقو لالعلامة القامعي ۲۲ م ان الامر بالاشهاد عند الطلاق » يدل 
على ان الملف بالطلاق او تعليق وقوه بأمر كله ما لا يعد طلاقاً في الشرع 
لان ما طلب فيه الاشهاد » لا بد ان ینوی فيه ايقاعه ويعزم عليه وش له 4 

وحدير بعصمة ذو ی حلها وکانت معقو دة او ثق عقد ان شېد عليها 
دی غدل - 

ونظراً.لأهمرة اشتراط الاشْهاد في الطلاق فقد اردت ان انقل رأي بعض 
كيار العلماء المعاصرين في هذا الامر : 

يقول استاذنا فضيلة الشيخ عد ابو زهرة ۲۳ » بعد ان ذكر رأي 
المذاهب الى تقول بالاشهاد : وان ذلك معقول المءنى » بوجبه التنسيق بين 
انشاء الزواج وانهائه » فان حضور الشاهدين شرطاً في الاشهاد . 

وأنه لو كان لتا ان تار للمعمول به فيمصر لاخترنا ذلكالرأي : فیشترط 
لوفوع الطلاق حضور ساهدن عدلين ليمككنها مراجعة از وحن فذقا الدائرة 
و لکلا يكو نالزوج فريسة هواه » و لکن يمكن اثباته ف السنقبل فلا تحري 
فيه الشاحة و ینکره المطلق ان لم يكن له دين» و ار أة علىعلم به ولا تستطیع 
اثياته » فسکون في حرج دين سدید . 

ويقول استاذنا فضيلة الشیخ على افیف ۳ » وفي رأبي : ان اشتراط 
الامْهاد علىالطلاق هو أقرب الآ راء الى تحقيق المصلحة و ابعاده من ان یکون 
نتيحة غضب او انفعال وقي » وبذلك تضق دائرة الطلاق . 

)۱ تفير القامي ۰۸۳۰/۱۰ . 

(۲) الاحوال الشخصية ابوزهرة ص 78 *. 

69 فرق الز و ج ص اا 

ا 


في الطلاق (۳۱) 


ول اد کرت مر كر من نل 
بالاشهاد : «وهذه وجهة نظر مب عدم التغاضي‌عنها » فان في الاخذ بهذا الرأي 
ما مد السبیل الصاح في کثبر من االات حقا ». 

ولهذا كله فانتا نقترح الا بقع الطلاق الا امام شاهدين عدلین تفيفاً 
لوادث الطلاق ونقللا لوقوع حكثير من حالاته التي منثأها الغضب 
والانفعال الوقی . 

ونری 07 المادة الثاليه مع ما نقترحه من مواد : 

۷ بقع ا(طلای الا امام ساهدين عدلن سمعان صيغة الطلاق . 


)۱ الا حوال الشخصية للد کتور پوسف موی ص ۲۷۱ ۰ 


مت 
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هرا الكتاب 
« اول حث سالج نظام الطلاق في الاسلام ف 
موضوع مستقل » 
و دراسة مقارنة محررة في الذاهب الاسلامية الغانية 
مع ردما الى اصوها من القرآن والسنة واقوال 
الصحابة » 
« مقارنة الشريعة الاسلامية بغيرها من الشرائع 
والنظم » 
« تحليل لأم المبادىء القضائية فى هذا الموضوع » 
« رد شات حول الطلاق في الشريعة الاسلامية » 
و اقتراح اطلول العملية لتقييد حق الرجل في 
الطلاق وابراز مدى هاتتمتع به الزوحة هن 
عارسة هذا اطق » 
« احصاء علمي دقيق عن نسبة الطلاق في البلاد 
العربية وان اسيابها وطرق علاجها » 
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